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كتاب الأجارة, و الوديعة و توابعهما و فيه فصول 


الفصل الأول في الاجارة: 

واالأصل :فق صضحتها أنها من العقوة معمولة ل «راوفوا بالعقود» معمولة لرحالاث الله: 
000 ع م,ة ويم ه #8 رعس ووه #2 0000 2 
( قالّتُ إخداهما ياأبَتٍ أَسْتَاجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن سْتَاجَدْتَ ألقَوىٌ آلأمِينُ () قال إِنى ريد أنْ 
نْكِحَكَ إخدى آَبْتَتَىَ هاتينٍ على أن تآَجْرَنِى تمان ججج فَإنْ أَنْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ 
06 (و شروطها العقد. وهوالازيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مده 
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من الرمان بعوض معلوم) بل لا يشترطان وضعياً. فهما مطلقتان لفظياً أو كتبياً أو عملياً أو 
إشارياً ما هنا دلالة ظاهرة, قضية الإطلاق في «أوفوا بالعقود» و «إستأجره» إذ لا 
تلازمان عقداً لفظياً. بل هو بعيد عن المتعود عرفياً. 

ولا يضر بمعلومية العوض تردده بين متمائلين كما في «إحديه ابتني هاتين4 إن 
انشيرت هده الارادة إن أضل الاجارة: 

فليكن كل منهما معلوماً لهما قدر الاطمئنان و عدم الغرر. و الإجارة كالبيع تتحمل 
السلف و النسيئة كالنقد و الكالي بالكاليء و تحرم فيها الربا كما في سائر المعاملات. 

(و أن يكون ممن هو جائز التصرف) دون المجنون و السفيه و المحجور و من أشبه. 
كالذي يستأجر لإقامة حائط يريد أن ينقض دونما فائدة . 

(و العلم بالأجرة كيلاً أو وزناً) أو غيرهما من معدود و سواه, و من عمل و سواه. 

(و يكفى فيهما و في غيرهما المشاهدة) أو ما أشبه, والضابطة إطمئنان عرفي عقلاني. 

(و إن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل و مملوكة أو فى حكمهاء و ضبط المدة 
بما لا يزيد و ينقص) إلا ما لا ينقض صالح الرضا دون جهالة و غرر, و قد تختلف 
الإجارات في دقة التقدير و عدمها حسب دقة العوضين و عدمهما... و شرط آخر أن 
يكون العوضان مسموحى التصرف. 


(و هي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي) أو زوال مورد الإجارة عن أصل الإنتفاع دون 
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تقصير من المستأجر. و لزومها هو من قضايا واجب الوفاء بالعقود. فإن نقضها خلاف 
الوفاء بها أولاً و أخيراً الهم إلا في موارد الخيار, التي هي أيضاً من لوازم واجب الرضا 
في واجب الوفاء. و واجب «المؤمنون عند شروطهم» وما أشبه ثم العقود و العهود هى بين 
لازمة للز ومهسا: ا وتكاتة لجو ازهها كالوكالة العادية أوما اشيم 

(...لا تبطل ... لا بالبيع و لا بالموت) إلا بشرطهماء فإن عدم بطلانها هو قضية لإطلاقها. 
و القول إن المنفعة تابعة للعين المنتقلة بالبيع أو الموت إلى غيره, فتبطل بهما مردود بأن 
المالك يملكهما مطلقاً فإن تصرف في طائل منفعة أطول من ملكه أو حياته فلا ينتتقل ج 
إذاً ج العين إل مسلوب المنفعة, اللّهم إلا ما كانت مادامت العين. إذ لا معنى إذاً لإنتقال 
العين ببيع لا منفعة فيهاء و لو آجرهاء بمنفعة مستمرة مادامت العين؛ فهي بين وقف أو 
حبس لا تنقل العين بها إلى وارث. إلا ألا يحق له تفويت على وارث فلا تحق له ج إذاً 
تلك الإجارة. إلا قدراً منقطعاً بالإمكان أن يستفيد منها الوارث. 

ذلكء و تبطل بموت الموجر إن إختصت الإجارة به وكما في المستأجر. 

(و المستأجر أمين يضمن مع التعدي) دون سواه, إذ هما على المحسنين من سبيل» 
إضافة إلى أن من قضية الإجارة الإنتفاع بموردها ما هو العادة فيه. و عدم ضمانة إلا 
بتفريط, فحتى إذا لم يكن أمانة, فهي غير مضمونة بنفسها بطبيعة الحال . 

(و إطلاق العقد يقتضى تعجيل الأجرة) إلا إذاكان التأجيل عادة في مختلف المجال, 
كما التعجيل عادة بطبيعة الحال, و عند التردد عجلت لأنها قضية المعاملة, حيث التأجيل 
النسيئة هو بحاجة إلى دليلء الا حسب مختلف العادة. 

(و لوشرط دفعها نجوماً معينة أو بعد المدة صحح. و للمتسأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن 


لم يشترط عليه المباشرة) و إلا لا يؤجره مطلقاً لأنها خارجة ج إذأج عن ملى 
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اليك عت 

ثم لا يجوز له أن يؤجر ما استأجره بأكثر من أجرته دون عمل يوازيه لأنه من الرباء و 
كما لا تجوز الموآجرة بين عينين متخلفي الأجرة إلا احتساباً لقدر الأجرة: و يجوز له 
إيجاز بعض المستأجر إحتساباً لنصيبه من الأجرة. 

ذلك. و إذا لم يدفع أجرة الأجير, فإن عمل فيه المستأجر كانت له منافعها إضافة إلى 
أصلها و لا نصيب له لأنه مغتصب أو غير مأذون . و لو لم يعمل فعليه قدرها يوم الأداء. 
فإن كانت الأجرة مائة قبل سنة فهى الآن قدر ما كانت المائة زمنهاء فإن كان مطلوباً قدر 
الأجرة ج لا فقط النقود المرسومة التي تتغير ج فقدت قيمتها أحياناً. 

(و لومنعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت) إذا كانتا قبل القبض. ثم بعده 
إن كان المنع أو الهلاى مستأصلاً طول المدة بطلت, و في بعض المدة, أو بعض الاإنتفاع 
كان له الخيار بالبقاء و إسترداد نصيب الممنوع أو الهالكء أو الرد بدفع النصيب الآخرء و 
كل ذلك قضية, « تجارة عن تراض» و «أوفوا بالعقود». 

(و لو منعه ظالم بعد القبض صحت و رجع المستأجر على الظالم) إن أمكن, و إلا فله 
نفس الخيار لنفس الدليل عند قصوره فى هذه المظلمة. 

(و لو منعه ظالم بعد القبض صحت و رجع المستأجر على الظالم) إن أمكن, و إلا فله 
نفس الخيار لنفس الدليل عند قصوره فى هذه المظلمة. 

(و لوإنهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر و رجع بنسبة المتخلف من الأجرة 
أو ألزم المالك بالعمارة) و لكن إلزامه بالعمارة يختص بما إلتزمه في الإجارة, أو كان 
دخيلاً في إنهدامه. و أما إلتزامه ج فقط ج بالأنتفاع ما هو صالح ج كما هو ظاهر الحال ج 


فلا. 
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(و القول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي) إلا إذا كان المستأجر بيده فإنه 
أمارة السماحء فحين ينكر المؤجر أي سماح إنتقل إلى الإجارة. 

(و قول المستأجر في قدر الأجرة و التفريط و قيمة العين و قول المالك في رد العين 
وقداز الميجاخز)فرة الأضل سيت الأصل عدمه: و اما كدر الميةاخر فهو لاقل قضيية 
الأصل. 

(و كل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل) أن يدفعه ثم يبدأ بإستيجاره أو 
تخليته (و يصح أجرة المشاع) شرط شروط الشفعة فإنها لا تخص المبايعة. 

(و يضمن الصانع ما يجنيه و إن كان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب) و لا يضمن المؤجر 
أو المستأجر هلاكاً أو ضياعاً و نقصاً هي قضية الإتتفاعات العادية من المستأجرات؛ و 
كذلى سائر التلفات غير المقصرة كما بينأه. 

ذلك. و هل يضمن الطبيب جراحاً و سواه دية عضو أو نفس حين بؤتمن حاذقاً 
الظاهر ل إ3 :نا على المحستين من سبيل» إضافة إلى قضية الاجارة أو التخويل محاناً 
بأحري< في أية نقيصة تحصل دون تقصير. 

ذلكه و لآن الإجارة كسائر العقود المرضية. هي عقد بتراض؛ فمن يعمل عملاً. دون 
أن مناعب العمل او وكا ل تمدق عليه احم بل قم ستعدق وزراتو .اما إذا امرفيه 
فهو إجارة, أو إذا سكت عنه فهو بين إجارة و ما أشبه من إستجلاب منفعة تثبت فيه أجرة 
المئل لأقل تقد ير. 

الفصل الثاني: في المزارعة و المسافات: 

(و هما عقدان لا زمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ, أو أن يقرر فيهما زمن بتراض. أما 


المزارعة فشروطها خمسة: العقد) كما مضى كراراً (و إن يكون النماء مشاعاً) و لاضير في 
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تعيينه إن كان معلوماً ليس فيه غررء أو يصطلحان على قدر معلوم إحتساباً لكلا الربع و 
سواه. و لا تصح صحيحةٌ إلا تأويلاً إلى ما لا تقبل من الجهالة و الغرر. 

(و الأجل المعلوم, و تعيين الحصة بالجزء المشاع) و سواه (و كون الأرض مما ينتفع 
بها) و إن لم يسطع المزارع على الإنتفاع منها بنفسه. 

(و له أن بزدع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة. و يزرع ما شاء مع 
عدم التخصيص في العقد. و الخراج على المالك ما لم يشترط عليه, و الخرص جائز من 
الطرفين) مطلقاً كما بيناه (فإن إتفقا كان مشروطاً بالسلامة, و إذا بطلت المزارعة أو لم 
يزرع العامل ثبت أجرة المثلء و يكره إجارة الأرض بالحنطة و الشعير. و أن يشترط مع 
الحصة ذهباً أو فضة ج و لو غرقت الأرض قبل القبض بطلت) و كذلك بعد القبض و لمّا 
ينتفع لبطلان موضوع المزارعة, و كذلك المساقات, و لو صرف فيها مالا ثم غرقت كان 
على المزارع كما البذر التألف منه (و لو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ و الإمضاء) 
بالعشناب الغارقة ( و كذا لو اما حرها) الهم إلا تتصيرا من العام[ فيا علب الخمازة 

(و أما المساقاة: فشروطها ستة, العقد) كما تقدم (من أهله. و المدة المعلومة و إمكان 
حصول الثمرة فيهاء و تعيين الحصة, و شياعها) كما تقدم (و أن يكون على أصل ثابت له 
ثمرة ينتفع بها مع بقاءه. و تصح قبل ظهور الثمرة و بعدها مع الاإستزادة بالعمل, و إطلاق 
العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة. و على المالك بناء الجدران و عمل 
الناضح و الخراج) إلا أن تخرج بشرط صالح. 

(و مع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل و النماء لربه, و لو شرط على العامل مع الحصة 
ذهباً أو فضة كره. و وجب الوفاء مع سلامة الثمرة). 


ذلك يوفق الشروط الأساسة فى كلا المزارعة والمسنافات اتكون لآرضن الدراعة 
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و السقي أولوية تصلح لإحداهما نسبة إلى صاحبهاء فلا يكفي التحجير ج فقط ج و لا 
الإحياء. بل هو العمار الذي لا يبقى معه إلا زراعة أو سقي للإنتاج, فلو آجر أرضاً لإحياء 
أو تعمير بعد التحجير لكان المحيي و المعمر أحق من المحجر. و كما لمحنا إليه من ذي 
قبل و يأتى فى باب الموات. 

الفصل الثالث: في الجعالة:) 

و أصلها ) ) و هو من منادي يوسف النبي (ع) و حتى إن كان من كافر يصدق إذ لم 
يكذبه القرآن. 

(و لا بد فيها من الاإيجاب و القبول كقوله: من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا و لا يفتقر 
إلى القبول لفيظياً) وكذلك الإيجاب لعدم إشتراط لفظ في العقود (و يجوز على كل عمل 
مقصود و إن كان مجهولاً) جهلاً مسامحاً فيه يجبره الجعل كى «لمن جاء به» إذ لم يعلم 
قدر للمجئ به فعلاً و زمناً (فإن كان العوض معلوماً) كحمل بعير (لزم بالفعل) لمعلومية 
الطرفين عرفياً يقبله العقلاء (و إلا فأجرة المئل) فإن غير المعلوم لا يلزم. و ليس أجرة 
المثل إلا لأصل عرض المالكىء و إلا لم تكف فيه أجرة. 

(إلافي البعير و الآبق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار و في غير المصر أربعة) 
فيها كان الجعل مجهولاً. و لكن ديناراً أو أربعة لابد أن تكون قدر المثل؛ دون زيادة و 
نقيصة و إلا فكيف تقبل و لا لزوم هنا للعقد و لا مثلء و الخبر الوارد فيها يأول إلى ضابطة 
المثل. 

(و لو تبرع فلا أجره سواء جعل لغيره أولا. و لو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل) 
إل أن تتقيد الجعالة بغير الأجنبي (و يستحق الجعل بالتسليم, و مع التلبس بالعمل ليس 
للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل) بل و لا معهاء اللّهم إلا أن يضطر إليه دون إضرار 
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بالعامل و لا ضرار. شرط أن يدفع مما جعل بحساب العمل (و يعمل بالمتأخر من 
الجعالين ج 

و لو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه فللجيمع الجعل) كما جعل (و لو صدر من 
كل واحد فلكل واحد جعلء و لو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله النسبة) إلا إذا 
عنى وحدة الجعل و كان ترك ذلك البعض غير ضروريء و لاسيما إذاكان البعض الأول 
متخلنا عن غرطة: وكات له مخضل ربل و سل ذا يشل عن العراءا. 

(و القول قول المالك في عدم الجعل, و فى تعيين المجعول فيه. و في القدر) إلا أن 
يثبت خلافه يبينة وسواهاء و إلا (فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل و المدعي وعدم 
السعي) إذا ثبت رضاه بالعمل دون ثبوت لجعل ففيه أجرة المثلء و إلا فلا أجرة, و لاسيما 
عند عدم رضا صاحب العملء فلا عوان هنا بين أجرة المثل و المدعيء ثم و ما هو دور 
عدم السعي» إذ ليس له أجرة حتى تكون دونهما اللّهم إلا أن يحاسب هنا عدم السعي 
أصلاً و السعي دون جعل برضى ولكنه سعيء فإن كان مرضياً دون جعل فأجرة المثل و إلا 
فلا أجرة! 

الفصل الرابع: في السبق و الرماية: 

(و لابد فيهما من إيجاب و قبول) كيفما حصلا بلفظ و دون لفظء و الأصل فيهما: 
(وَأَعِدُوا لَهُهْما أَستَطَفْتُم من قُوةٍ وَمِنْ رباط آلخَيل يُوَهِبُونَ به عَدُو الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ 
مِنْ دونه الاتقلتر ته الله يخلنهة اوها * تنفقُوا من شَىءٍ فى سبيل آللهِ يُوَفٌَإِلَِكُمْ وَأَننمْ 
لا تُظْلمُونَ ) 

والسبق و الرماية لصالح الحرب هما من المعدات المحتومة إرهابية و حربية و هنا 


وما تنفقوا من شئ» تحر يض على الإنفاق في سبيل القضاء على الأعداء مطلقًء و هو من 
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سبيل الله, فالجعل فيها محبور, مهما كان في غيرهما و غير الإعدادات الحربية محظوراً‎ 
والسبق و الرماية تحلقان على كافة الاعدادات الحربية دونها استثناء.‎ 

(و إنما يصحان في السهام و الحراب و السيوف) عندما كانت هى في دور الحرب. 
ولكن الآن ليست الرماية كما كانت من ذي قبل الأمضحكة هاتكة فاتكة, بل هي 
الأسلحة الأتوماتكية أماهيه من مدافع الهون و القنابل و أضربهما. 

(و الإبل و الفيلة و الخيل و البغال و الحمير خاصة) غير راصة, بل هي اليوم المراكب 
الجوية و البحرية و البرية بكافة أنواعها الصالحة للحروب. فليست «أعدوا) ) أمراً فقط 
ضد أعداء المسلمين السابقين. بل تشمل الطول التاريخي و العرض الجغرافي, فليس هو 
اليوم ماكان من ذي قبل حيث لا يفيد إلا ضحكاً و سخرية للكفار, بدلاً من كونها قوات 
إرهابية! 

فالقصد من جعل السبق و الرماية إستثناءً من الميسر. واجباً إعدادياً بديل الحرمة 
00 إنما هو تقوية السواعد الاإرهابية و الحربية» و منها اليوم السباحة و السفن و 
الزوارق سطح البحرية و تحت البحرية, و المركبات الفضائية و البرية الأتوما تيكية, و هي 
غداًكما يسوي *إرهاباً و حرباًء دون تقيد في مثلث الزمان بماكان, بل هو الإعداد الآن 
اناكاة: 

ذلكىء و لأن تقديم الأهم عند الشرع واجب أو هو راجح على المهم, فقد يجوز أو 
يجب السباق بالمعدات الحربية و الإرهابية, مهما كان فيها جعل هو محرم في تلك 
المصلحة المصلحه للكتلة الإسلامية, و لن يقتصر في جعلها على الأبعد فالأبعد. جعلاً 
من غير المتسابقتق» ؤامن: كم متهم قد النستطاء: تشويها و ترخبباً إن الحزوتث الواقعة 
أو النكرقفة. 
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(و يجوز أن يكون العرض ديناً و عيناًء وأن يبذله أجنبي أو أحدهما من بيت المال) بل 
هو الأشبه بالضوابط الشرعية, و لكيلا يحصل ما يحصل من الميسر من عداوة و بغضاء و 
ميطاء أو يقلن اللي الأعيسي الاقبط اوفله سكية علق انه حال 

فقد أستئني الميسر في السبق و الرماية لمصلحة هي أعلى من مضار الميسر, فليراع 
الأقل ضرراً و ضراراً في حقول السباقات الإرهابية و الحربية. 

(و جعله للسابق منها أو للمحلل و ليس المحلل شرطاً) بل هو للسابق منهما مهماكان 
للمحدّل أيضاً شئ. فإنهما الأصل في ذلك الحقلء بل و لابد من شئ لهما و للسابق أكثر, 
تشويقاً لهماء فإن في حرمان المسبوق عليه تفشيلاً لساعد الإعداد. فليس ج على أية 
حال ج قرار الجعل في السبق و الرماية إلا تحقيقاً ل «أعدوا لهم ما استطعتم» فعليكم ج 
إذاج أن تعدوا ما إستطعتم... و إذا فالخارج عن حقل الإعداد. خارج عن جعله. و كذلك 
المتكاسل المكاسل. 

(و لابد في المسابقة من تقدير المسافة و العرض و تعبين الدابة و تساويها في إحتمال 
السبق) حتى تتركز السباق على إستعداد المتسابقين و إعدادهم. دون وسائل السباق 

(و يفتقر الرمي إلى تقد بر الرشق و عدد الإصابة و صفتها و قدر المسافة و العرض و 
العوض و تمائل الآلة. و لا يشترط تعيين السهم و لا القوس) و هي الآن تطبق حسب 
الظروف و المقتضيات في آلات و صفات و مسافات و مصافات. 

(و لوقالا: من سبق مناومن المحلل فله العوضانء فمن سبق من الثلاثة فهما له. فإن 
سبقا فلكل ماله. و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي 


للمحللء و لو فسد العقد فلا أجرة) مقررة, بل هي أجرة المئل لأصل التراضي مهما لم 
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يصح العقد. 

(و لوكان العوض مستحقاً فعلى الباذل مثله أو قيمته. و يحصل السبق بالتقدم بالعنق و 
الكفّ ولا يشترط ذكر المحاطة) و هي حط ما إشتر كافيه و طرحه و جعل العوض لمن 
دل لماعقداردنعيق زائد ا غخلى إقناياك ضاضيه ذلكه:والنقدء المقثم الخعل لبن اله 
حسب الظرف و العرفء من إنسأن فى عدوم وسباحته أوتسيؤاق أ رشركة يبطاق 
أنوا عونا 

(و المبادرة) وهى جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معينة من مقدار معين كخمسة 


النضل اللعامسى فى الشركة 


(إنما يصح في الأموال دون الأعمال) بل و يصح في مثلث الأحوال: بين الأعمال 
انفسها و كذلك الأآموالء تو يق الأعمال وئ الأموان قطية دلق العتقوه على كد 
الأحوال. شرط إنضباط العقود تحت الضوابط الشرعية المسرودة في الكتاب و السنة, 
مهما إختص الثالث بالمضاربة ثم لكل من الشريكين عملاً أو مالا نصيبه من حصة عمله 
أو ماله. 

و الأصل الخاص لمشروعيته مثل «فهم شركاء في الثلث» و ما أشبه من مواريث 
قررها الله تعالى في حقول الميرانة::و كذلكك موازه الأحناس و الركواتق ف «أوفوا 
بالعقود) ) تحلية بلام الإستغراق, تستغرق كل ما يسمى عقداً صالحاً بين أعراف العقلاء, 
إلأّما قيدته شرعية الله. فهذه الضابطة القمه في حقول المعاملات تخّررنا عن كل تقيّد بما 
كانه مق عقرة ساقةوالونقلت الدمان» 


ذلكى. فكيف تحرم شركة الأبدان أو الأفكار أو الأقلام أو الكلمات أو ما أشبه: 
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إقتصادياً. دونما أي دليل من الكتاب أو السنة, و «لله الحجة البالغة»4 فكيف تكون 
الشركة في غير الأموال محظورة و لا دليل أو لمحة لها إطلاقاً! 

و على أية حال (فلكل أجرة عمله و الوجوه و المفاوضة) فإنها كلها حل خارجة عن 
الإستثناء: دون «الأعمال...» و تعنى الوجود إشتراك وجهين لا مال لهما بل لكل إعتبار 
مالي عند المتعاملين ليبتاعا في الذمة و مأ يربحان فهو لهماء شرط عدم الغرر, و المفاوضة 
هي إشتراك شخصين اد أكثر في كل ما يغرمان أو يغنمان بحيث لا يختص أحدهما عن 
الآخر إلأفي القوضاب ةو الروجة واثنات البدنب و كدلك الأمر. 

وأما ما فيه غرر أو خطر آخر من ضرر أو ضرار أو سواهما فمحرم مهما كان بشركة بين 
مالين» أو عمل و مال يسمى مضاربة أماهيه. فالشركة ج بين مالين» أو عمل و مال يسمى 
مضاربة أماهيه. فالشركة ج إذأّج صالحة على أية حال, و بأي من الأشكال شرط الحفاظ 
على شروط العقود دون أي إدغال. 

(و يتحقق) ضمن مختلف الشركة هنا بين الأموال (بإستحقاق الشخصين ج فما زاد ج 
عيناً واحدة, أو بمزج المتساويين حيث يرتفع الإختيار بينهماء و لكل منهما فى الربح و 
الكسراق بتكو شاله )و اعمالة 

(و لو إشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز) عند وحدة السعرو 
العمل, و إلاكان إشتراطاً باطلاً يؤكل المال بالباطل (و لا يصح تصرف أحدهما بدون إذن 
الآخر) في غير تصرف التصريف الذي هو من قضايا الشركة (و يقتصر على المأذون) 
شرط صالح الإذن دون طالحة سلباً وإيجاباً. فإذا ضيق أحد الشركاء أو أكثر في تصرفات 
مالية ضرورية كان لسائر الشركاء صالح الإنتفاع قدر حصصهم و عزل أنصبة الآخرين» و 


إلا فالفسخ. 
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(و مع إنتقاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة. و يكفى القرعة فى تحقق 
القسمة مع تعديل السهام, و الأحوط حضور قاسم و ليس شرطاً) اللّهم إلا إذا لا يعدل في 
القسمة دونه فشرط و لا أحوط. و إنما الحائطة هي لتأكد أكثر و عدل أوفر. 

(والعورك امون ما له تظير ختاههى الأنية تعدو و ماعن التعيين من 
سبيل» فلا يضمن في قصور ما لم يثبت تقصير. 

(و لا تصح مؤجله) الطليق للطرفينء بل لابد أن تكون نقداً مطلقاًء أو نسيئة أو سلفاً 
ليس إلا؛ و لكن الكالى بالكالى ج كما فى البيع ج جار فى الاجارة مع شروطه. 

(و تبطل بالموت و الجنون) لأن موضوعها الأشخاص بأموالهم و أعمالهم, فبفقدهم 
موتاً أو جنوباً أو سفهاً أو حجراً أو ما أشبه تبطل. 

ذلك. و لأن الموت لا ينافيها إل في شركة تختص بحال الحياة, و أنها توكيل بين 
شخصين أو أكثر, فلماذا تبطل كأصل إلا إذا كانت خاصة بحال الحياة: فإن عنت شركة 
أنني بمن بعدي من ورثتي شركاء ج إن صح شريك مع كذلى ج لا نري»<ا -إذأج 
وجهاً لبطلائها اللهم إلا لمجهولية الأمد و الأشخاص الآنين بعد. أو عدم تقبلهم تلى 
الشركة. 

( ويكره) مرجوحيةً (مشاركة الكفار) إلا إذا لزم الأمر, كما هو عند تقارب البلدان و 
إختلاط المسلمين بالكفار (و ليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال, و إنما تصح 
القسمة بالتراضي) بل و تصح بمطالبة شريك أو شركاء إلا قبل الوقت المقررء اللّهم إلا 
عند ضرورة من ضرر أو ضرار. 

(و لا تصح قسمة الوقف) فى شركة بولايته كموقوف عليه وسواه. اللّهم إلأّما لا تنافى 


الشركة فيه (و يجوز قسمته مع المطلق) و هكذا الأمر. 


تبصرة الفقهاء / ج 5 ب ب _ _ ل _ ا ببببببب ب ب ب ب جه بي 

الفصل السادس في المضارية: 

(و هي قسم من الشركات الثلاث) (و هي أن يدفع الإنسان مالاً إلى غيره ليعمل فيه 
بحصة من ربحه) ما كان ربيمٌ أو من خسار ما كان خسار و هو يختصه. أم لا ربح و لا 
خسار فيما ليسا فيها. 

(و إنما تصح بالأئمان الموجودة) بل و ما في الذمة من أثمان. أو العروض المقدرة بها 
موجودة و في الذمة (و الشركة في الربح) لا في الضرر قصوراً فإنه على صاحب المال (و 
للعامل ما شرط له) على ضوء العمل إن كان فيه ربح. ولكن شرط العدالة فيما يشترط له. 
فإن لعمله مزياتٍ ثلاث على المالء فإن العمل ينفع ربحاً دون مجرد المال, و العمل سعي 
حاضر دون المالء و العمل ضرورة في الاإنتفاع به دون الاإنتفاع من المال. فعلى ضوء هذا 
المئلث تكون حصة العامل أكثر من حصة صاحب المالء اللّهم إلا في الموارد التي يكون 
العمل أقل صلاحية من المال أو هما على سواء. فلكلٌ حال مجالء و رعاية السعي واجبة 
على أية حال. 

أو لوكو فقت ناسل قله اشره المثل و الربح لصاحب المال) إلا فى ربح رابح متخلف 
في زيادته على سائر الأحولء ففيه إذاً نصيب للعامل قضية حرمة عمل المسلم المأذون و 
إنكانت المضاربة فاسدة (و ليست لازمة) بل هي لازمة كالشركة و سائر التجارات قضية 
«اوفوا لاعقود» إِلّا أن يشترطا أو أحدهما خياراً فله الخيار و من الشروط فيها تقدير 
زمن المضاربة كتقدير الربح لرفع الجهالة و الغرر. اللّهم إل مضاربة طليقة لازمة فلا 
يشترط تحد يد مدة. 

(و يقتصر على المأذون. ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة. و يضمن لو 


خالف) مع ضرر (و تبطل بالمت) و الجنون و ما أشبه من مبطل (و يشترط العلم بمقدار 
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المال) على أية حال لازالة كل جهل و غبن و إدغال. 

(و يملك العامل حصته من النماء بالظهور, و لا خسران عليه بدون التفريط) لأنه أمين 
محسن «و ما علي المحسنين من سبيل» إذاً فله خالص النماء حسب الشرط, و في غير 
النماء ليس له شيء. و في الضرر على صاحب المال. 

و القول: إن له شيئاً في حال عدم ضرر أو نفع لأنه عامل يحترم عمله, مردود بأن قرار 
المضاربة هو فقط الإنتفاع عند النفع لصاحب العملء ثم الضرر و النفع على صاحب المال. 

(و القول قوله في عدمه و في قدر رأس المال و التلف و الخسران. و قول المالى في 
عدم الرد. و لو إشتري العامل أباء عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي. و ينفق 
العامل من الأصل في السفر قدر كفايته) إذ ليس عليه مؤنة سفر و سواه, بل له خالص 
النماء بعمله إلا بشرط صالح. (ولا يطأ جارية القراض من دون إذن. و الإطلاق يقتضي 
الشراء بعين المال و ثمن المثل, و لو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته ذلك الوقت) 
إذا إنتفع شيئاً و إِنَا فلاء ذلكى. و قد تصح المصالحة فيها حين يطلق صاحب المال قدراً 
معلوماً مطلقاً. إحتساباً لمثلث الإنتفاع و التضرر و عدمهماء فحساباً لذلك القدر. 
فهنا-إذاً - مضاربة فيها مصالحة تنتجان مثلاً ألفاً في مائة ألف شهرياً. فإن كان دون 
مضالخة كانت أكتزونن الألك و المضالحة نقتت الزائد إعمارا بمجتمل الضرى. 

ثم لا تعني المضاربة إِنَا العمل بنفس المال المضارب فيه و أما المعاملة في الذمة فهى 
من العاملء اللهم إِنّا أن يعني ذمة مربوطة بواقع مال المضارية. 

و على أية حال فالمضاربة صالحة قيضة الإستغراق في (أفول بالعقود) إِلَا في غير 
رضي أو ضرر أو ضرار أو جنون أوسفه أو حجر و ما أشبه. 


الفصل السابع في الود يعة: 
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(و هي عقد جائز من الطرفين) بطبيعة حالها إذ لا أجرة في الدور فلماذا-إذاً - الإلزام 
اللهم إِنّا إذا إلتزم أحدهما أو إلتزما عهداً بينهما فلازم نسبياً أو مطلقاً. 

(و يجب حفظها بمقتضى العادة) و المقدرة المعادلة دون حرج أو عسر (و لو عين 
المالكى حرزا تعين) إن أمكن. و إِلَّا بطل الشرطء أم و المشروط إن توحد القصد. 

(فلو خالف) على مكنته (ضمن إِنّا مع الخوف) من الضياع, حيث الحفاظ مطلقاً هي 
قضدية الأمانة نو إن كان الحؤاتمن ماهلا 

(و يجب على الودعى علف الداية و سقيها و يرجع به على المالى. و يضمن 
المستودع مع التفريط لا بدونه) إذ هو محسن «و ما على المحسنين من سبيل» (و لا 
بزول إِنّا بالرد إِلي المالك او الاإيراء) عن رده المقرر أو عن أصله (و يحلف للظالم ويوري» 
ولو أقر له لم يضمن) بل يضمن ماله سبيل شرعي للحفاظ عليها. و هذا الإقرار تقصير 
فإضرارء اللّهم إِنَا أن يقال إن التورية سماح كسبيل للتخلص عن محظور فلا يجب. و لكنها 
فرض إذ ليست كذباً كما نقلها القرآن عن بعض النبيين» و حتى إضطر إلي كذب حل 
حفاظاً على الأهم كما في حقول إصلاح ذات البين. 

(و يجب ردها عقلاً على المودع) في الوقت المحدد عليه إن كانء أو أياً كان إن لم 
يحدد, و لكنه مطلقاً حسب الإمكان (و إلى ورثته بعد موته إِنَا أن يكون) المودع ( غاصباً 
فيردها) المستودع (على مالكها) أو ورثته (و) لكنها (مع الجهل) بمالكها (لقطة يتصدق 
بها إن شاء) و يصرفها إن كان فقيراً يحق له إن شاءء ثم يؤديها على أية حال إلى مالكها إن 
عرف بعد. 

(إنَا أن يمتزج بمال الظالم فيرد عليه) نسبياً لا تماماًء فإنّ رد تمامها هو تمام الظلم 


بإستمراره. 
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ذلك و رد الأمانة مفروض عقلاً و شرعاً. و (إنَّ آله يمرك أا 
أغلها) واقي تعمل هداق الموردين تاو عدو أماافدتل الالماية رض والعس ردنا 
فهو محظور محظورء كما ( حَمَلّها آلإنُسانٌ نه كان ظَلُوماًجَهُولاً ) أي خانها. فإن طبيعة 
الحال في الأمانة وأصلها ردها إلى أهلها. فحملها إذاً هو قضية كون الحامل ظلوماً جهولاً 
و هذا إذا لم يكن معذوراً دون تفصير, فإنها تبقى عنده أمانة حتى يتيسر له ردها إلى 


صاحبهاء و أما المقصر في رده حتى صار قاصراً. فليس هو في قصوره بعد تقصيره محسناً 


2 


تُوّدُوا آلأمانات إلى 


فهو ضامن وإن تلف دون تقصيره. اللّهمٌإِنّا إذا ندم بعد تقصيره إلى قصوره ففي تضمينه إذ 
تأمل قد يقوي عدم ضمانه لأنه الآآن أمين لا يضمن إلا بعد تقصيره الآن فى ضياعه. 

ا 1 
إلى بمين قضية الاإطلاق فى «ما على المحسنين من سبيل». 

الفصل الثامن في العارية: 

و هي خدمة جماعية في كل قليل و جليل, لحد يونْبٍ مانع الماعون مع جموع 
الكافرينء و كأنه كفر بالله العظيم و تكذ يب بيوم الدين: أَرَأَيْتَ الَّذِى يُكَذّبُ بالدّينِ © 
َذلِك آلّذِى يَدْعٌ آليسيم 0 وَل يَحْضُ عَلى طعام آليشكين © فَوَيْلٌ للْمُصَلينَج 


وَتَمُ 6 


71 | الْذِينَ هُهْ يُراءُونَ © يتقو الماعون ) ويقول 
الرسول (ص) على ضوء القرآن:« من منع الماعون من جاره إذا إحتاج إليهء منعه الله 


عزوجل له عذراً» كما و «نهى (ص) أن يمنع أحد الماعون جاره» . 
(كل عين مملوى يضح الإنتفاع بها مع بقائها صح إعارتها بشرط كون المعير جائر 
التصرف) بل لا يشترط بقائها كالنار و الكبريت و ما أشبه. كما و الإنتفاع بها غير محدود., 
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بل و القليل القليل قد يفوق الكثير, و قد سمى بالماعون, و هو الذي يعين قليلاً فى حاجة 
كثيرة مهما كانت بسيرة. 

(و ينتفع المستعير على العادة. و لا يضمن مع التلف بدون التضمين أو التعدي أو كون 
العين أثمانً) بل و لا يضمن في الأثمان إَِا بشرط: فإن قضية العارية الطبيعية هي التصرف 
في المستعار قدر الحاجة دون بديل. 

(و لو نقصت بالإستعمال المأذون فيه لم يضمن إِنَا في تبذير أو إسراف. حيث الإذن 
فيها لا يؤثر حلاً فلا سماح إذاً فيهما. 

(و لو إستعار من الغاصب ضمن. فإن كان جاهلاً رجع على المعير بما يؤخذ منه) بل و 
إن كان عالماً و لكنه إستعاره أمانة لصاحبه حتى بؤديه إليه دونما إتتفاع منه. أو بانتفاع 
بقصد الأجرة حتى يوصله إلى صاحبه إن عرف رضاه بقرائن الحال. 

(وقسر المسغير عل العاذون) ان كان دنا صبالها. 

(والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط و القيمة معه) بل فى وجوب بمينه 
تأمل ظاهر! إذ هما على المحسنين من سبيل» فهل إذا رد اليمين مصراً على عدم التقصير 
يرد قوله بإدعاء المعير (و قول المالك في الرد) إذ الأصل هو عدم الرد. و لكنه إذ إدعى 
الرد خلاف قول المالك بعدم الرد. يضمن بمثله أو ثمنه و هو خلاف كونه أميناً!. 

(و يضح الإعارة للرهنء و له المطالبة بالافتكاك بعد المدة) المقررة للعارية, مهما كان 
قبل إنتها مدة الرهن, و لكن طبيعة الحال في تلك العارية أنها قدر مدة الرهن, إلا أن تقيد 
بأصلها الطليق فله الافتكاكىء و على المستعير أن يبدل بها غيرها. 

الفصل التاسع فى اللقطة: 

الإلتقاط لصالح صاحب الملتقط قد يكون واجباً حفظاً عن الضياع, أو راجحاً إيصالاً 
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إليه مهما هو يصل إليه بصعوبة, و هو بين لقطة إنسان و سواه: 

(و يشترط في ملبقط الصبي التكليف و الإسلام) بل و على كل من بجد ضالة أن 
بلتقطه حفاظاً عليه. و لا تشترط هنا النية حتى يشترط الاإسلام, و التمييز الكافي كاف 
لسماح الإإلتقاط (و إذن المولى في المملوك) بل ليس شرطاً هنا لأنه تكليف عام لا يناحر 
واجبات المملوكية, و حتى إذا ناحرت فرعاية الأهم هى المفروضة. 

(فإن كان في دار الإإسلام فهو حر و إلا فرقٌ) بل الأصل في الضوال و سواهم هو الحرية 
مطلقاً إلا إذا ثبت الرقية. و حتى إذا ثبت أن الضال و ليد كافر لم يكن دليلاً على رقيته إنَا إذ 

(و وارث الأول الإمام مع عدم الوارث و هو عاقلته) و يأتي البحث حول العاقلة و أنها 
غير عاقلة فى الأحكام الإسلامية العاقلة خلاف ما يقولون. 

(و لو بلغ رشيداً فأقر بالرقية قبل) و هكذا في كل إقرار عليه, دونه له (و ينفق عليه 
السلطان. فإن تعذر فبعض المؤمنين, فإن تعذر أنفق الملتقط و برجع) إلى من يرجع إليه 
(مع نيته لا بدونها ولوكان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر على أخذه) إن كان الملتقط 
السابق مقصراً في الحفاظ عليه. أما إذا تفلت اللقيط من يده فالتقطه آخر فلا. 

(و لوكان مملوكاً رده على مولاه. فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان 

وأخذ اللقيط واجب على الكفاية, و هو مالك لما فى يده) إلا إذا أقر بخلافه و هو 
مكلف. 

(و يكره أخذ الضوال) غير الإنسانية حيث اللقيط مصطلح على الإنسان فحسب (إلا 
مع التلف) أو نقص آخرء أو صعوبة الحصول عليه. فإن أخذها تعاون على البر و التقوي: 


إذ كما على المالكين الحفاظ على أموالهم, كذلى على غيرهم مطلقاً ما أمكن, لا سيما 
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عند عدم حضور المالكين ثم التعريف ونية الاداء شرطٌ في الإلتقاط . 

(فلا يؤخذ البعير في كلاء و ماء. و يؤخذ في غيره إذا ترك من جهد) بل و في غير أمن 
مخ الننا ركيت ؤأنا اعنيه:( و يطلكة اللحذ )ابل حكمه كحك سائر القتول كما (و نوخد 
الشاة في الغلاة مضمونة) لأنها في معرض تلف من سبع أو سارق إذ لا تقدر أن تحافظ 
على نفسهاء خلاف البعير إِنّا إذا كان مثلها. 

(و ينفق مع تعذر السلطان و يرجع بها) إلى أهليها (و لو إنتفع تقاص) صاحبه منهء اللّهم 
لا في إنتفاعات أتوماتيكية بديلة عن علفها و ما أشبه. 

(و إذا حال على الضالة و نوي< الإحتفاظفلا ضمان, و لو نوي التمللى ضمن) إذا 
خان. لأن مجرد النية ليست خيانة, و لا سيما إذا أيس من صاحبهاء بل إن تلك النية في 
غير ما تصح تخرجه عن الأمين فانما هو من يتويه إذا يتملى. 

(و إن كانت درهماً فما زاد عرفها حولاً) دونما حرج و لا عسر (فإن كانت في الحرم 
تصدق بها بعده. و لا ضمان إذا إستبقاها أمانة, و إن كانت في غيره فإن نوي< التملى 
جاز) إن كان من مستحقيه (و يضمن) إن أفناه لنفسه إذا جاء صاحبها (و كذاإن تصدق بها, 
ولو نوي< الحفظ فلا ضمان) فإنها إذاً أمانة لا تضمّن إِنّا بخيانة (و لو كانت مما لا يبقى 
إنتفع يها بعد التقويم) إن استطاع (و ضمن القيمة, أو يدفعها إلي الحاكم فلا ضمان) إِنَا إذا لم 
يكن الحاكم أميناً. فليس إذاً حاكماً شرعياًء فقد تكفي <الحاكم» لأنه بطبيعة الحال أمين. 

(و يكره أخذ ما يقل قيمته و يكثر نفعه) و هو الماعون فإن منعه هو من أمنع الخير و 
يلبه إنشاده حيث يحتاج المقلون. إلا إذااكان هو منهم. 

(و ما بوجد في فلاة أو خربة فلوا جده) بل ليس له إلأبشروطه (و لو كان في مملوكة 


عرّف المالكء فإن عرفه فهو له و إلا فللواجد) و كذلك الأمر (و كذا ما يوجد في جوف 
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الدابة) بل هو مع الدابة راجع إلى مالكها الأصيلء و إلا فالبديل.‎ 

(و يتولى الولي التعريف لو إلتقط الطفل أو المجنون) أو السفية (و يكفي تعريف العبد 
في تملك المولى. و له أن يعرف بنفسه أو يستنيبء و لا يشترط فيه التوالي و لا يكفى 
الوصف. بل لا بد من البينة) إلا إذا كان وصفه كالبينة, و الأصل هو العلم بكون الواصف 
مناتعية 

ذلى. و لكن كيف يجب تعريف سنة على ناشد ما فوق درهم., و قد يكلف عشرات 
أضعافه. فهل هي إذاً عليه أو على صاحبه إن عرف. 

ا ووكنه) فرهوها أذ النقطة زفان | حذها وكا تك دون الدرهم ملكيا) إذا عرف 
صاحبها بصورة متعودة و إلا فلا وجه لملكهاء و من الفارق بينه و بين غيره واجب 
التعريف و سنة هناك و عدمه هناء و لكن إذا صبر أَمةَّ من الزمان فحصل على صاحبه لم 
يمكه أبداً. 

اللّهم إَِّا إذا تيسر تكليف يناسب التعريف, فإن عرق صاحبه دفع ما كلف و إلا 
إحتسبه الناشد. أو تقرر جماعة للتعريف. أمنية عليه. فيرزقون من غير المعروف صاحبه 
أو ومن بيت المالء و إلا كان التعريف الشخصي فيما فوق درهم تخريقاً للناشدين؛ أو 
منعاً باتاً عن أي إنشاد إلا مايصح تعريفه. 

و من ناحية أخري< يجب الحفاظ على أموال المسلمين و سواهم من المحترمة 
أموالهم. إذا أمكن, و لايمكن في الأعراف العقلة إذا كلف فوق الطاقة أو فوق الثمن و ما 
أشبه. 

الفصل العاشر في الغصب: 


و هو محظور في شرعة الله مطلقاً اللّهم إلا إغتصاباً لصالح أهله. و هذا لا يعتبر 
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إغتصاباً. بل هو حفاظ مما أمرنا به «و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما و 
ارزقوهم فيها...4. 

(و هو حرام عقلاً) وشرعاً و في كافة الأعراف (ويتحقق بالإستيلاء على مال الغير و 
إن كان عقاراً) و ما أشبه (و يضمن بالإستقلال) بل قدر تصرفه بأي إستغلال و سواه. و 
أقله الصد عن تصرف مالكه مهما لم يكن فيه إستقلال أو إستغلال. 

(ولو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف) بل قدر تصرفه مطلقاً (ولو غصب 
حاملاً غصب الحملء و لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة, أو من القعود على 
بساطه لم يضمن) بل ضمن قدر الضررء قضية الإعتداء بالمثلء و إذ لا مثيل إو لا يقدرد 
عليه فالقيمة, فليقوم محاصيل القعود على البساط و الدابة المتفلتة أو المثابة أو المغصوبة 
نفسهاء و يعتدي< بمثل الأعتداء بإستثناء واقع العمل و لما يحصل. 

(ولوغصب من الغاصب تخير المالك في الإستيفاء ممن آء) مترتباً في التضمين بين 
الغاصبين (ولا يضمن الحر إِنّا أن يكون صغيراً) بل و يضمنه مكلفاً. و كذلك أجرة الصانع 
و أي عامل إذا منعه, و لكنها أقل من واقع أجرته إذ لم يعملء إذ لا مماثلة بين أجرة العمل و 
أجرته دون عمل بمنعة, و هذه هي قضية الإعتداء بلامثل كما تقدم. 

(ولا أجرة الثانع لو منعه عنها) إلا كما قلنا (ولو إستعمله فعليه أجرة عمله) ممائلة إذ 
لايرضى حتى يكون أجرة العمالة المقررة (ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس 
ضمن) بل عن مطلق المجنون (ولو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق) بل هما 
مضمنان مهما إختلف الضمانان, فالضامن الأول هنا السارق, و لكنه إذا لم يحصل عليه 
ضمن فاتح الباب إعتداءً بمثل ما إعتدي<(و يضمن الخمر و الخنزير للذمي و بقيمتها 


عندهم مع الإستتسار) و كيف يضمنان أو غيرهما من المحرمات في شرائع الله. و على 


لل لل سس بي بصق الفقهاء / ج ” 
المسلم منعهم عن الإنتفاع بها. و آخر المطاف فى النهى عنها إتلافهاء وكل ذلك بعد بيان 
الحرمة و حتى إذا لم تبين فلا قيمة لها عند الله اللّهم إلا ما له قيمة فى شرائع أصحابها, 
اللّهم إلا بعد بيان الحل الناسيخ في شرعتناء و لكن في سقوط القيمة إذاً تأمل ما لم يؤمن 
بأصل الشرعة, مهما كان الكفار مكلفين بالفروع كما الأصول, فإنه صالح لحقل الجزاء. 

(لااللمسلم) تلو امزهو غير سيان اللمد فى واجب البيان. 

(و يجب رد المغضوب. فإن تعيب ضمن الأرش) مقصراً أو قاصراً إذ هو خائن مطلقاً. 
اللهغ ]لا إذا كان حانا والقا قصل يده إلى مالكف فهنااقد يمول الخاتن إلى الأمية فتلا 
يضمن إلا تقصيراً (فإن تعذر) الأصل (ضمن مثله. فإن تعذر ضمن قيمته يوم المطالبة) بل 
عليه أعلى القيم من يوم الغضب و يوم المطالبة (و لولم يكن مثلياً ضمنه بأعلى القيم من 
حين الغصب إلى حين التلف على أشكال) غير وارد. فإنه كان مالكه في أعلى القيم؛ و لم 
يفت إلا قضية الغصب فالغاصب هو الذي أتلف أعلى الفيم, و دفعه هو قضية الإعتداء 
لامثل. 

(و لو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد) إذا كان قبل الزيادة. ثم يضمن الزيادة قبل الرد أن 
كانت عادلة غير مصطنعة, كما و (لو زاد للصفة ضمنهاء و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم 
يضمنهاء و لو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش) إذا جعله دقيقاً تزاد قيمته و 
تنقص عينه, و هنا الأرش على الغاصب دون المالك (و لو زادت العين بأثرها رجع 
الغاصب بها عليه) بل لا رجوع للغاصب بها لأنها حصلت في ملك المالك (و عليه أرش 
النقصان و ليس له الرجوع ارقن نقصان عينه) بل له الرجوع بأرش نقصان عينه عسند 
الغاصب. وكل ذلك قضية الاعتداء بالمثل» وأن الغاصب لا يملك زيادة عنده لأنها في 
ملك انالك نظلا 
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(و لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته رده مع الأرش على قول) صحيح قضية 
الجناية الغاصبة المضرة (و لو إمتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده) إذا لم يمكن 
الفصل (و لو كان بأدون ضمن المثلء و فوائد المغصوب للمالك. و لو إشتراه جاهلاً 
بالغضب رجع بالثمن على الغاصب و بما غرم عوضاً عما لا نفع في مقابلته أو كان على 
إشكال) ليس إلا فيما إنتفع قدر ما غرم, و لكنه إنتفع أقل منه فله الأرش. أو أزيد فعليه 
الأرش. 

(و لوكان عالماً فلا رجوع) لضابطة الإقدام (و لو زرع في المغصوب كان الزرع له و 
عليه الأجرة) المماثلة (و القول قول الغاصب في القيمة مع اليمين و تعذر البينة) لأنه 
يمل الزرع و إن كان غاصباً في تصرفه. و قد يقال: إن للمالك أن يمسح أرضه عن ذلك 
الزرع إذ لا يضمن بما عمله الغاصب. ولكنه تبذ ير لا يسمح به شرعاً إلا أنه إذا مسح قد لا 
يكون عليه شئ, تأمل. 

الفصل الحادي عشر في إحياء الموات: 

عنوان من عناوين الحيوية الإسلامية أن الأراضي العزات لسكامككا لأضد نه 
أولوية فيها اللهم للذين يحيونها بصورة صالحة, قدر الحاجة, دون مضارة سائز ذوي 
الحقوق من المسلمين. 

فلا أن الأراضي التواك تق مانا و لا تملك لأكلة الأراضي. بل تحيى حسب 
الشروط المقررة في شرعة الله ليستفاد منها لصالح المجموعة المسلمة. 

وكما يروي عن النبي (ص) «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق له». 

لكبو لكو التمانواننا اعيية وغل لاصيا ومد ايه اة انقا افو لل قدو ساس المي 


ف«إن رسول الله (ص) قال: لا يمنع الماء ليمنع به الكلاء» أو «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا 
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به من الكلاء» . 

(لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه و لو فيما فيه صلاحه كالطريق و النهر و 
المراح) و قد قدمنا شطراً في شروط لإحياء الموات التى ه من الأملاك العامة للمسلمين, 
أن مثل التحجير و الاحياء و التعمير لا تجدي نفعاً لأصحابها إلا أولوية التتصرف فبها 
مادامت مستفادة. دون إيتغاء ببعها ج فقط ج فإنها لا تباع, و إنما تباع المساعي التي 
عليها. 

(وحد الطريق المبتكر فى المباحة مع المشاحة سبعة أذرع. و حريم بئر المطعن أربعون 
ذراعاً. و الناضج ستون. و العين في الرخوة ألف. و في الصلبة خمسمائة) هذه و ما تأتي 
هي حدود عرفية تختلف حسب الظروف و الحاجيات و الأعراف و الأزمنة و الأمكنة, 
فليست هي ج إذاً ج حدوداً ابتة طول الزمان و عرض المكان بل لكل حال مجال, و 
لكل مجال حال. 

(و يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخلء و للزرع إلى الشراك. ثم كذلك لمن 
دونه و للمالك أن يحمي المرعى في ملكه. و للإمام مطلقاً) قضية القيادة العادلة العاقلة 
الراجعة إلى صالح المقودين المأمومين» دون صالحه الشخصي. 

(و ليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه و يكره بيع 
الماء في القنوات و الأنهار) بل ,يحرم فإن الماء الزائد عن حاجة أصحابه هو لسائر 
المحاويج, و ليس لصاحب الماء إلا قدر حاجته, و إنما له أخذ أجرة الحفر و التنقية و 
الإرسال و ما شابه, و هو ليس بطبيعة الحال إلا معشاراً مما يؤخذ من محتاجي المياه. 

و ليس زائد الماء إلاكزائذ أرض تعمرهاء أو زائد سماى تصيدهاء أم و سائر الزائدات 


التى سعيت لهاء فإنها لأصحابها المحاويج و ليس لك إلا إجرة سعيك لا سواها. 
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و مثلاً من صياد السماك الذي يصيد في الساحل أضعاف حاجتهف و لأن له إمكانية 
ليست للآخرينء فهل له أن يبيع كل سمكة قرابة كيلو غرام بمآت. حتى يصبح من الأثرياء 
الكبراء خلال زمن قليلء و بجنبه سائر أهالي الساحل و قد لا تكون لهم بلغة عيشف فلا 
ببستطيكون أن يشترواسمكة واحدة طوال زمن: 

أم لكل أن يطلب السماكى الزائدة بأجرة صيدهاء فتصبح كل سمكة عملة واحدة وما 
أشبه حسب قدر أجرة صيده. دون ثمنه. قضيته إشتراك الملكية. 

و ذلكء كعملات لجماعة وقعت في حفرة» فسعى واحدا ميخ فأ خرسهها: سواء أكان 
بمستطاع الآخرين أم لا فهل إنها كلها تصبح لمن أخرجهاء أم هي لأصحابها بما هو منهم, 
فلكلٍ حقه و عليه أن يدفع أجرة إخراجها لأكثر تقديرء حيث يشترط في الإجارة الرضا!. 

و هكذا الأموال العامة. ليس لمن يستطيع الحصول عليها أن يمتلكها أو يختص بنفسه 
كلهاء بل له قدر سعيه أولويةٌ, ثم البقية لهؤلاء الذين يدفعون أجرة مساعيه بصورة عادلة 
عاقلة. 

وهكذا يقضى على الثروات الباطلة العائلةف الهائلة. بجنب الفقر الغائل الهاتك 
للأكثرية الثلة, لهؤلاء المغتصبين القلة. 

ذلى. و على هذا المعيار (و يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطرق النافذة ما لم 
تضر المارة, و مع الاإذن فى المرفوعة, إلى الباب و صدر الدرب. و يختص المتأخر بما بين 
البابين» و لكل منهما تقديم بابه لا تأخيرهاء و لوأخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابله 
منعه و إن إستدعت عرض الدرب. و لو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه ج 

و يستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة, و لو أذن جاز الرجوع 


قبل الوضع) بل لا يجوز حيث الإذن تعهد لا تجوز مخالفته (و أما بعده فباللأرش) بل و 
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ليس له اللأرشء لأنه بعده تحويل عملي لأولويته. مهما كان قبله تعهداً. و ظاهر هذا الإذن 
بقاء الخشبة على الحائط مادامت هي قائمة, و ليس هذا من باب الاذن حتى يصح فيه 
رجوع. بل هو سماح عن أولوية له فيما أذن, و لا أقل هنا من عهد لا يجوز تقضه. اللهم إلا 
إذكان إذنه سفاهة و جهالة, فليس ج إذأج إذناً مشروعاًء فله ج إذاً ج أرش ليس إل اللّهم 
إل إذا دفع خسار رفع الخشب. ولكنه سفاهة ثانية هي أنكى من الأولى. 

(و لو تداعيا جداراً مطلقاً فهو للحالف مع نكول الآخرء و لو حلفا أو نكلا فلهماء و لو 
إتصل بيناء أحدهما أو كان عليه طرح فهو له مع اليمين) ولكن في تداعي الجدار قد يكون 
مجهول المالك مطلقاً فهو ج إذاً ج ظرف صالح لحلف و سواه من مثبتات. و أما إذا كان 
جدار عليه خشبة و سواها من أخدهما فظاهر الحال تقتضي بأنهما لصاحب الخشبة, فلا 
موقع ج إذاً ج ليمين و سواهاء اللّهم إلا بشهادة عادلة تفصل الدعوي. و الأحوط فيه أيضاً 
المصالحة بين طرفي الدعوي؟ لتعارض الظاهر و البينة. 

(ولا يتصرف الشريك في الحائط و الدولاب و البئر و النهر) و ما أشبه من مشترك 
شرعي (بغير إذن شريكه) إلا إذا لزم الأمر (ولا يجبر الشريك على العمارة) في المحتاج 
إليها من موارد الشركة, بل و قد يجبر عليها إذا كانت في عدم العمار ضر أو مضارة. بل ولا 
يجوز أهمال المال على أية حال فإن تمنّع الشريك قاصراً على العمار أو مقصراً فإلى 
شريك آخر. أو نفس الشريكء أم و إلى بيت المالف ثم يحسب النصيب بحساب عادل لا 
حول عنه. 

فتصرف الشريك بغير إذن شريكه هو بين محظور و محبور, ولكن العمار هو على أية 
حال محبور, اللّهم إلا قصوراً حالياً من الشريك يتمكن شريكه من الصبر أَمّةّ من الزمن و 
إلأ فلا ضرر و لا ضرار في الإسلام. 
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(و القول قول صاحب السفل في جدران البيت. و قول صاحب العلو فى السقف و 
جدزان الفرنكو ةليع الا فى انه السر ف نيه قاهية القن اموي 
لصاحب العلو (و أما الخزانة تحتها فلهما) بنفس السند. أنهما ج إذاً ج فيها شريكان. و 
كذلك (طريق العلو في الصحن بينهما) مهما كان صاحب العلو أولى (و الباقي للأسفل) 
الهم الا ضتحن الغماز فانه هينب القرار و الظاهر فيه أنه مشترى فيلاري أضيعاب العمان 
ذر001 

(و للجار قطف أغصان الشجرة, فإن تعذر قطعها عن ملكه) و كلاهما بعد مراجمعة 
أصحابها و تمنّعهم فهنا يعطف ما ليس فيه ضرر عليه, و إلا قطعها دون أرشء و أما أن 
يقطعها و صاحبها يرضى بعطفها دون ضرر فلاء لأنه إتلاف مالء اللهم إلا في حال 
الإضرارء أو أن ضرره و نفعه له سيان. 

(و راكب الدابة أولى من قابض لجامها) بل ليس ركوب دابة وسواها من مركبات أولى 
دلالة على ملكتها من الأخذ بلجامها أو سياقتهاء بل تختلف الأولوية حسب مختلف 
الظروف و الأعراف و المركبات. فقد يظهر أنها لسائقها كما في مركبات حديثة أو لراكبها 
كما في بعضي أخري» أو لغيرهما كما لثالة, و عند التردد بينهما أم و ثالث أو أكثر دون أية 
ببنة فهي لهم أجمع, أم لراكبه لأنه ج إذاً ج أملكىء اللهم إلا في السيارات فإن سواقها أملى 
من ركابها. 

(و صاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع و اليمين و عدم 
البينة) لظاهر الحال. الذي هو المعيار على أية حالء اللهم إلا بدليل أقوي»ا 

كتاب الد يون 


و أفضلها القرض و قد ذكر في الذكر الحيكم بالقرض الحسنء مما يدل بصورة مجملة 
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وضاءة على شروطه الثلاثة الآتية و إلا لكان أكلاً أو إيكالاً بالباطل, و لاسيما فى رباه. 
أو غرراًكما فى غير أجل مسمى. 

و هكذا السنة القطعية على ضوء القرآن. فإنها تقرره من الحسنات العالية الغالية, و 
حتى أفضل من الصدقة و الهدية, اذ هو في مورده يشغل المحاويجء دونهما فإنهما قد 
فظلاتيد ,قسنم ذا اذى يترص الله قدضا حصا تبضاعقة له ..) :وبا له من تغزير 
عبير يعتبره كأن الله هو الذي يأخذه. كما «و يأخذ الصّدقات...» 

(وَيأَخُدُ ألصَّدَقاتٍ...) و (يُفْرضٌ آللّة قَوْضأً حَسَاً.. ) 

فالإقراض هو الإقطاع, و إقراض القرض الحسن في حقل المال هو إقطاعه عن نفسه 
دون أي مقابل من الطرف المقابلء و إلا لم يكن حسناً بل هو سيٌءٌ. 

و لأن الطرف الأول في الإقراض هو الله قضية (يُقُرضٌ أللّة) فلابد فيه من نية القربة و 
عدم جواز الإرتجاع فيه حتى الأمد المقرر. 

ذلك. ولكن مسؤولية الدين هامة كبيرة, كما: إن رسول الله (ص) كان يؤتي بالرجل 
المتوفي عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلاً. فإن حدث أنه ترك لدينه و فاء صلي و 
إل قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم. فمن توفى من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاءه. و من ترك مالا فلورثته . 

(و فيه فصول: الفصل الأول: 

(يكره الدين مع القدرة) بل لا سبيل لحلّه إذ يعني الحاجة المدقعةف فأقل المحبور فيه 
هو الحاجة غير الحاصلة, اللّهم إلا إذا بيّن و رضي الدائن, و إلا فليس أصل الدين إلا في 
حاجة قدرها و هكذا يؤدي الدائن ما يدرينء (و لو إستدان) عورا أو مشطورا وحنب نية 


القضاء) بل و إمكانيته حسب الوقت المقرر لقوله تعالى: (يا أَيّها الَّذِينَ آممُوا إذا تَدايكم 
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بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَىّ فَاكتيُوهُ...) ف - (دين) تقرر أصله و (إلى أَجَلٍ مُسَمَيَ) شرطه. إذ 
فالدين له زوايا ثلالث لا يحل دونها كلها فإن (دِين) لامحة صراحاً إلى نية الأداء و 
إمكانيته في تقرير و إلا فليس ديناً؛ بل هو خيانة و تغرير, ثم (إلى أجَلٍ مُسَمَىّ) تعنى 
الدين إلى أجل مسمى بين الطرفين؛ فلا يكفى نية أجل بل هو (مُسَميَ) حتى بتأكده 
الطرفان إزالة الغرر و لكي يكتمل الإطمئنان. 

ذلكىء فإذا نوي »ا الأداء و لا يسمحه طرفه. أو يسمحه ولا ينوي الأداء, فهو ج إذأً ج 
أكل بالباطلء ثم إذا لم يسم أجلء فهو جهالة و تغرير. 

و القصد من إمكانية الأداء هي العادية فيما يسمىء فإن كان مستطيعاً الآن و هو غير 
مستطيع فيما يأتي فلا يكفي. و إن هو مستطيع لوقته ولكنه غير ناو الآن كان أكلاً بالباطل 
إلا إذا نوي بعد, و كذا إن لم يقرر أجل ثم قررء و هكذا الأمر في فقدان أي شرط يجبر, 
كما أنه إذا جمع الشروط حين قرضه ثم ترك نيته, و أما إذا تعسر على نيته «فنظرة إلى 
ميسرة و أن تصدقوا خير لكم...». 


(و ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة) لضعف أثره الحسن للمحاويج. 


ْ 


(و يحرم له إشتراط زيادة القدر أو الصفة) دون إشتراط زيادة أخري<* هي في الحق 
ليست زيادة على ما أعطى, كمن يستدين مائة ألف تومان على أن يدفع قدره بعد سنة و 
هو فيها أكثر من عديدها اليوم, فهذه ليست زيادة, و حتى إذا لم تشترط يجب على 
المدين أن يدفعها لوقته إلا إذا أسقطه الدائن إذا صلح, فإن الدائن إنما يدين قدراً من المال 
تكله عملة :كا قله قنتئ القدر' لاقت معني عملعه نفدو 'الا ققد تنظ مم لقه قد 
الاعتبار, فهل يسقط الدين إذاً فإنما دان الدائن مالا مّا هو له على أية حال دون زيادة في 


العو الهاي هيما زاقث العملة | و تففيت كويد . 
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(و يجوز قبولها من غير شرطء و لو شرط موضع التسليم لزم) شرط ألا يكلفه ذلك 
الموضع زيادة, اللهم الا إذا كان نفس الموضع الأولء أو لا يكلفه زيادة. 

(و كل ما بينضبط وصفه و قدره صح قرضه. و ذو المثل ,يثبت في الذمة مثله) في كلا 
الممائلة العينية و القيمية, لأنه دفعهما حين أقرض دون واحدة منهماء فإن أقرضه ثلجاً في 
حر الصيف. لم يكف أداء ثلجة في برد الشتاء, اللّهم إلا قيمته. أو مثله و زيادة يسويان 
قيمته يوم الأداء. 

ذلك ذوا المثل (و غيره قيمته وقت التسليم) و هو أصل قيمته. كألف وقته تسوي» 
مائة غراماًء فلا بد أن يدفع ما يساوي نفس المائة عند تسليمه مهما كان الفين أو ما زاد. 

فالأصل هنا الا يزداد الموفوع وقته إحتساباً للزمن الفاصل. بل يجب دفع ما أخذه 
دون نقيصة و لا زيادة كما بيناه. 

(ولا يجب إعادة العين بدون إختيار المقترض) فإنه إذاً ليس قرضاً بل هو وديعة, 
فإنما يجب عليه أن يدفع مثله أو ثمنه. و إن بقيت العين فهما بالخيار في دفعها أو بديلها (و 
لا يتأجل الحال) لأنه خلاف ) ) (و يصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه) ولكن إذا عنى 
من إسقاط بعضه بديلاً عن إسقاطه أجله كان رباًء و إذاكان هبة صالحة صح على إشكال. 
فإن الأجل كان هبة في أصله فكيف يعوص عنه بشيء. 

(و لو غاب المدين و انقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء و الوصية به عند 
الوفاة) قضية ضمان الدين كما إستدانه (فإن جهل خبره و مضت مدة لا يعيش مثله إليها 
غالباً سلم إلى ورثته. و مع فقدهم يتصدق به عنه) بل لا يسلم إلى أحد حتى يعلم موته, 
قال ورضه رعوفا إلى وصي له إن كان حياطة على ثلثه و ديونه (و الأولى أنه للإمام) 


المعصوم., و إلا فالفقيه الجامع لشرائط الفتوي»: بعد الإياس الكامل عنه. 
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(و لو إقتسم الشريكان الدين لم يصح) فيما هما فيه شريكان مشاعاً اللّهم إلا إذا 
إقنتضي دين الشركة, أو لزم الأمر في نفس الشركة. 

(و يصح بيع الدين بالحاضر) ما لم يكن فيه رباء ال يتحسب للزمن نصيب. 

(و إن كان أقل منه إذاكان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً) بل لا يجوز بأقل منه مطلقاً 
فإنه ولوق داج مطلقاً (و لا يصح بدين مثله) بل هنا يصح إذ لا ربا و لا مانع آخر 
فتشمله «أفوا باعقود» أن تبيع ديناً بدين مثله مطلقاً, ولكنه من إستجرار نفع هو دين 
مثله. فيوام إذ اس له توق بل ولا جوز أن يستجر به نفعاً غير مالي, تأمل. 

(و للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات) بل ليس له إلا إذا لم 
تكن محرمات في شرعته تحكيماً لها عليه و إقراراً بما أقر به. اللهم إلا من خيل إليه الحل 
كالخمر و الخنزير وما أشبه لمجاهيل الكتابيين, و لكنه هنا محرم و إن لم يعلم به. فليس 
القصور بالذي يعذر العالم بالحرمة عنها. 

(و لو أسلم الذمى بعد البيع إستحق المطالبة) بل قد يستحقها إن كان ثمنه حلاً في 
شرعتهء إذ « يغفر لهم ما قد سلف» في شرعتهم ولكن المحرم فيها لا تشمله آية الغفر مهما 
كان يستحله, اللهم إلا قصوراً دون تقصير. 

(و ليس للعبد الإستدانة بدون إذن المولى) بل له كما تقدم أشباهه (فإن فعل تبع به إن 
عتق و إِلاّسقط) بل تبع به مطلقاً و لا وجه لسقوطه لأنه ديق علق يقال ضحيت او 
باطلاً (و لو أذن لزمه دون المملوى و إن عتق) بل لزم المملوى مطلقاً (و غريم المملوكف 
كعوماء المو كن ) بل ميتهما فاضل كماوتاة. 

(ولوأذن له فى التجارة فإستدان لها لزم المولى) بل لزمه (و إن كان لغيرها تبع به بعد 
ال انل كلها لها وال مو اها هادونا واه 
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ذلك. و لأن القرض الحسن حسنة فعلى المقترض أن يقابله بحسنة إن أمكن, فإنه 
تحية مالية, «و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» و إنما يفسد الشرطء دون 
إلزام بزيادة من عنده ما أمكن قضية التحية فإن لم يشترط ولكن المستدين إشترط على 
نفسه أن يدفع زيادة ممكنة, فلا بأس بأخذهاء شرط ألا يطالبها كلزام عليه. 

فالودائع التي تدفع إلى بنوكهاء و هي تتاجر بهاء لا بأس بزيادات مقررة منها فيهاء أم و 
إذا إلتزما بها قضية واقع المضاربة شرط رعاية شروطهاء أن تكون مضاربة عمليه فيها 
مصالحة عملية تقتضيان زيادة شهرية. 

ذلكء و في الدين بصورة عامة تجب «نظرة إلى ميسرة» إل في معصية, و هذه الأية 
هي من ضمن أية الربا تفرض سماح نظرة إلى ميسرة في مجالها المناسبء دون «و إن 
كان ذا عسرة» حتى تختص بحقل الربا توبة عنه لآخذه. بل «و إن كان ذو عسرة» حيث 
إن كان هنا تامة تطم كافة حقول الدين. 

و قد يروي< عن الإمام الصادق (ع) بحق ذلك المدائن: «اياكم و إعسار أحدٍ من 
إخوانكم المسلمين أن تعسروا بشئ يكون لكم قبله, فإن أبانا رسول الله (ص) كان يقول: 
ليس لمسلم أن يعسر مسلماًء و من أنظر معسراً أظله الله يوم القيامة بظلمه يوم لا ظل إلا 
ظله» , 

و قال إسحاق بن عمار قلت لإبي عبد الله (ع): ما للرجل أن يبلغ من غريمه قال: لا 
يبلغ به شيئاً الله أنظره , و قال (ع): خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله عزوجل» . 

هذاء و شروط لواجب الإنظار ذكرناها في باب الربا هناء و في الفرقان تفصيل. 

الفصل الثانى في الرهن: 


وهو حسب القرآن يختص بما لا بديل عنه إتتماناً للدين, و أصله:!وَإِنْ كنْتّم على سَفْر 
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وَلَمْ تجدُوا كاتباً فَرِهانٌ مَقٌيُوضَةٌ فَإنْ أَمِنَ بَعْضّكُم بتغضاً فود الى أَوْتمنَ أمائتهُ وَلْييّق 


1ق ا لوطو الى عنتقا زان تتسيف بن قو نوز اناك للقي لحان اهنا 
عليه, فكما أن الدين ليس زاماً للإنسان, كذلك رهائه. 

ذلى. و «لقد رهن النبى (ص) درعه بشعير» . 

إذا فالذي له اللإئتمان دون رهان مقبوضة فهو عليه حرام مطلقاًء وليتق اله ربه فيه, و 
كما هو الآن. حيث الأسناد الرسمية هي أوثق من قبض رهان دونهاء وإذاكان معها فهي ج 
إذاً ج زائدة بائدة مادامت المستندات لها فاعليتهاء فكافة الرهون ج إذاً ج باطلة عاطلة, و 
ا ا 

و ليست الحيل الشرعية لتحول دون واقع الربا في حقول الرهون ولا دور ل «أوفو 
بالعقود» أن تشمل هذه الرهون التى ليس لها دور الوثيقة. حيث الوثائق الأخري» 
المتوفرة, و الأقوي<الأحري »هي كائنة. 

ذلكم وكيك يلزه على مالك أنويكول أمائة إتثياناً عن ديئة لد انندم تكلا عن منافعه 
لشنالجة أكلاً بناطلاء أو كين مثافعةمطلقاً أن بطر اديع عنها قدا وافقالكه وناك 
أخري* هى وق أحري” دون أكل أو إيكال بباطلء أو عزل عن منافع 

فلا وجه ج إذاً ج شرعياً للرهون المتعودة في حقول المساكن, أن تدفع ج مثلاً ج 
مليوناً و ترتهن بيتاً تدفع ضيلاًكأجرة شهرية أو لا تدفع. فأنى لك أن تسكن ذلك البيت 
مجاناً أو بأجرة بخيسة:, اللهم إلا إحتساباً لما دفعت بصورة الدين, و أين هنا الدين قرضاً 
حسناً وهو بديل فى الواقع عن منافع هذا البيت 


فذلك الدين المشروط بسكن البيت هو ربا ظاهرة, و سماح صاحب البيت ليس إلا 
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قضية إلزامه بذلك السماح, حيث لا تنازل عن كثير من هذه المنافع و لا عن قليل منها! 

فكافة الصور في هذه الرهون باطلة في واقعهاء مهما خيلت إلى أهليها حيلاً شرعية! و 
ليست لشرعة الله أَيّة حيلة أو غيلة!. فإن الحيلة جهالة و عجز. 

لذلكء فالصحيح هو البيع الموقت حسب العدالة الواقعيةف دون إحتساب لزمن 
العملات و سواها. 

فحين يكون السعر العادل لبيت خمسة ملايين» فليس بيعه الموقت إلا حوالي نصفه أو 
ثلثه حسب الزمن المقرر في ذلك البيع. 

و أما أن تشتريه لسنة بمليون. و هو خمس سعره. فأين تذهب البقية, إلا بغية محسوبة 
بحساب الريا مهما سمى بيعاً. 

فليس الإسلام شرعة الأسماء الخاوية, بل إن الحقائق المرمية هى مرامها و مُرامها. 
مها كانت اطنالكة اسماء أو لو تكن 

ذلكء (لابد فيه الاإيجاب و القبول من أهله) كيفما كانا و كانا (و فى إشتراط الاإقباص 
إشكال) ينشأ من عدم الرجوع إلى القرآن القائل: «فرهان مقبوضة» بل و لا يتحقق رهن 
ما لم يقبض المرتهن كما «و كل نفس بما كسبت رهينة4 و المال المرتهن قبل قبضه ليس 
من كسب المرتهن. 

ذلك فإذا تلف قبل قبضه كان من مال راهنه بخلاف البيع و ما أشبه. 

(و يشترط فيه أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه و يصح بيعه) فإن المنفعة لا تقبض 
إلا بقبض العين, ثم و لا تبقى حتى تكون من الرهان (على حق ثابت في الذمة عيناً كان أو 
منفعة ويقف رهن غير المملوك على الإجازة). بمخلفاتها. بأنه يجوز للمرتهن بيعه إذا لزم 


الأمرء وأخذ حقه منه (و لو ضمنها لزم في ملكه) قضية صحيح الضمان إن كان (و يلزم من 
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جهة الراهن) إلا عند رد الدين المقرّرء أو عند إئتمان آخر: «فإن إئتمن بعضكم بعضاً فليو 
ّي أؤتمن أمانته و لِيتّق الله ربّه» (و رهن الحامل ليس رهناً للحمل و إن تجدد) بل هو 
رهن له إلا أن يستثني أو كان هو ظاهر الحالء أو تجدد حيث إنه ليس من الرهن بل هو في 
رف 

(و فوائد الرهن للراهن) لأنه يملكه و فوائده دون نقل له أو إياهاء و له السماح بها 
للمرتهن دون أن تكون بديلة عن الدين فضلاً عن شرطها و احتسابها كما قدمناه ولكن 
«الرهن يركب بنفقته» قدرهاء إلا أن ينفق الراهن, فإن أنفق المرتهن كان له الإنتفاع قدره 
أو أخذ ما أنفق من الراهن من باب التهاتر. 

(و رهن أحدٍ الديليق' لبن :راهنا على الاخرو و لو إسدان اخر و عطل الرهن على 
الأول رهناً عليهما صح. و للولى الرهن مع مصلحة المولى عليه) بل عليه إذا لزم الأمر, و 
إلا فهو محظور على أية حال. 

(و كل من الراهن و المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه) و هذا يضاد كون 
(فوائد الرهن للراهن)! فهي ج إذاع لزاه لسن الأواله أن يسعيد نيا كا مضنا 
الرهن اللهم إلا في تهاتر بين ما ينفق لزاماً و ماله أن يستفيد قباله كما مضىء (و لو شرط 
وكالة المرتهن لم ينعزل مادام حياً) و هي وكالة الإنتفاع لصاحبه, و أما الإنتفاع لنفس 
المرتهن فهو ربا إذ يقابله الدين, فهو ج إذاً ج بين محظور و محبور مطلقاً (و لووصى إليه) 
بحث المرتهن (لزم) إن قبل قبل موته و ما أشبه من شروط الوصية (و الرهانة موروثة) ما 
هي لزام الدين إئتماناً «فإن إتتمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوْتمن أمانته» مورثاً كان أو 
وآنانا. 


(و المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي, فيضمن به مثله إن كان مثلياًء و إلا قيمته يوم 
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القبض) بل هو أعلى القيمة بين الرد و القبض منذ كان خائناً. فإن كانت خيانته يوم التلف 
فقيمته هو الأعلى بينهما. 

(و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم بينة التفريط إلا قدر الدين) بل و قضية أمانته 
هي عدم لزوم بينة ولا يمين دونها (و هو أحق به من باقى الغرماء) سواء أكان عندهم رهن 
أم لاء لأنه رهن عنده لصالح دينه دون الآخرين (و لو فضل من الدين شئ شارك في 
الفاضل) سائر الديان في سائر المال (و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوي< 
الغرماء فيه) كل بحساب ماله. 

(و لو تصرف المسترهن بدون إذن ضمن و عليه الأجرة. و لو أذن الراهن في البيع قبل 
الأجل فباع لم .بتصرف في الثمن إلا بعده. و لو خاف جحود الوارث ولا بينة جاز أن 
يستوفي من الرهن من تحت يده و القول قول المالك مع إعادة الوداعة و إدعاء الآخر 
الرهن) لأنه يزيد عليها و لا سبيل إليه إل تصديق المالك. 

الفصل الثالث في الحجر: 

(وأسبابه ستة: الأول الصغر): عقلياً بجنون أو سفه (فالصغير ممنوع من التصر ف إِلاّمع 
البلوغ و الرشد) بل إذا لم يكن سفيهاًء بالغاً و سواه. و ليس إشتراطهما إلا لليتيم لقوله 
تعالق: لؤو إبتلوا البتامى تحت إذا ايلغوا الذكاح فإن أنستم متهم رسيدا فإدفهوا الهم 
أموالهم.. »> فالصغير الرشيد يتصرف كيف ,يشاء. دون السفيه البالغ لقوله تعالى: وَأَبتَلُوا 
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آليتامئ حَبّى إذا بَلَهُوا آلتكاح فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَاذْقَعُوا يهم أَقوالَهُمْ..) 

(و يعلم الأول بالإنبات أو الإحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور و نسع في 
الأنتى) بل لكم من التكاليف بلوغه. دون أن يحلّق ذلك على كافة التكاليف وقد 5 
تفصيله في محله الأنسبء و هنا لا يشترط عديد السن, و مثلاً على إختلاف التكليف 
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بنت كمل لها تسع سنين و لكنها غير رشيدة لا بدنياً ولاعقلياً معرفياً. ولا إقتصادياً فهل 
إنها بالغة تجري عليها أقلام التكليف ككل و لكن الولد الذي لما يبلغ الحلم إلا أنه رشيد 
جسمياً و معرفياً وإقتصادياً ذلك الولد غير مكلف إطلاقاً و تلك إذا قسمة ضيزي» 
فالأصل هو بلوغ الحلم و لا سيما في مثل الصوم و النكاح من التكاليف الثقلية ذات 
البعدين روجا وصسمساء ان يبلغهماء بل وذات التسع في ممن يطيقون الصوم و لوكانت 
مكلفة بالصّلاة و لا سيما في البلاد الحرة, ذلك و حد البلوغ هو البلوغ عقلياً مطلقاً ثم 
يختلف رشداً بدنياً فى مثل الصوم و لكن الانثي مع الذّكر مكلّفان بالصّلاة منذ عشرة 
سنين و كذلك فى الصّوم منذ ثلاثة عشر حسب الاشارة القرآنية و السّنة القطعية. 

فليس حد التكليف على سواء في مختلف المواضيع و المواضع. و كما نري ذلك 
الإختلاف في أحاد بثئه و التفصيل راجع إليهاء و نشير بإختصار فى أبوايها: 

(الثاني) يعلم (بإصلاح ما له عند إختباره بحيث يسلم من المغابنات, و تقع أفعاله على 
الوجه الملائم) نوعياً دونما إستغراق, و إِلّا فلا رشد إِنّا قليلاً!. 

(ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما) إلا غير المشروط فيهما (و إن طعن في السن) و هو 
غير رشيد (و يثبت في الرجال بشهادة أمثالهم؛ و في الرجال بشهادة أمثالهم, و في النساء 
بشهادتهن أو بشهادة الرجال) و ذلك في شريطة الرشد دون البلوغ غير المشروطء و هو 
بثبت في موارده بأدني من ذلكء ثم و في الذشد تكون شهادة الراشدين البالغين فيه أرشد 
من أمثالهم. بل و أمثالهم أمثالهم في الحاجة إلى أفضالهم عند التردد. 

(الثاني: الجنون, و لايصح تصرف المجنون إِلّا في أوقات إفاقته) ما لم يكن سفيهاً. 

(الثالث: السفه. و يحجر عليه في ماله خاصة) بل وفي مال غيره بأحري كامن ماله بل 


هم المحور الأصيل في ذلك الحجرء إذ «و لاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
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قياماً..> فلأن الأموال مطلقاً هي لصالح الجماهير المسلمة مهما كانت خاصة بسفهاء, 
ذلك فرض الحجر عليهم في الأموال مطلقاً و التعبير هنا ب«أموالكم) ) إعتباراً أن 
أموالهم هي من أموالكم في رفض التصرف غير الصالح, و فرضه قياماً صالحاً. هم السفه 
-و هو خفة العقل - لا يختص بالعرفي هنا إقتصادياً. بل و بأحري»شرعياً. أنه على كمال 
عقله بشرياً في حقولهاء يبذر أو يسرف أو يصرف في محرم. 

إذاً فالسفاهة بصورة طليقة تمنع عن طليق التصرفات, عرفياً أو شرعيادونما إستثناء. 
فكما الأحوال هي قيد المصالح, كذلك الأموال, دون حرّية غير حريّة فيهما. 

ثم «ولا تؤتول السفهاء أموالكم» تشمل كافة التصرفات السلبية و الايجابية عن 
ماف ة ونش اقرز يدالاءوقا امعد عونا امسا بحا كار حرق 

ذلكء و كما لا تمضي تصرفات السفيه مالياً في حياته إِنّا بصالح الإذن, كذلك وصيته 
المالية, أماهيه من الراجع إلى مال. 

و بصورة مطلقة حسب القرآن و السنة بجب إصلاح المال و يحرم تضييه على أية 
بعال 

لذلك يقول الإمام علي عليه السلام: 9«... ولكني آسى أن يلي أمر هذه سفهاءها و 
فجارهاء فيتخذوا مال الله دولاً..»4. 

(الرابع: الملكى. فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه) بل ينفذ إِلّا بسفه و شبهه 
(ولو ملّكه شيئاً لم يملكه على الأصح) بل ملكه علي الأصح. و لولم يملك دون إذن» و 


لذ مالكة نلك فملك + إذا- أن يملكة 


ثم إذا لايملك المملوى فلا دور لحجره عن مال إذ لا مال له جإذاً- مطلقاً!. 
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لاتمضي إِّا في الثلث خاصة مطلقاً. 

(ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه) بل إنها منجّزة ما لم تضر بالورثه و 
لا يحجزه مرضه مطلقاً إِنَا إذا كان نفسياً جنوناً أو سفهاًء مالياً أو حالياً. 

ذلكوق لأناما شقن من أموال الأنبان د يدها يصرف منها في صالح حياته و حياة 
أهليه و مجتمعه المحاويج - هو للمتقربين إليه لذلى فلا يحق لمسلم وعنده ورثة 
محاويج أن بصرف أكتر من ثلث ماله إِنَا لضرورة تبيح المحظورات. 

(السادس: الفلس) أن ينطبق دينه على ماله أو هو أكثر منه. و إن كان دينه أقل, 
فهو-إذا - محجور - فقط - في ذلك الأقل. اللهم إلا المؤجل إلى زمن بإمكانه الحصول 
علي ما نؤدي به دينه. 

(و يحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت ديونا عند الحاكم) أو عند من يمضى حكمه. أو 
عنده (وحلولها) بل ولما يحل حين لا يقدر عند حلولها على تحصيل الوفاء. حفاظاً على 
أموال المسلمين و من أشبه (وقصور أمواله عنها) بل و مساواتهماء وكذلك إذا كانت أقل 
من أمواله ولكنه إذا صرف الأقل مع الأكثر لا يقدر على الأداء. و قد يفيها(قصور أمواله). 

(و مطالبة أربابها الحجر) بل و إذا لم تطالب أربابها دون سماح, بل و مع سماح غير 
مسموح إبكالأٌيباطل؛ فإن التقصير بحق الأموال مجبور يحكم الحاكم الشرعي إن عرف, 
أو يعرف. حفاظاً على «أموالكم التى قياماً» فكما أن سفاهة مالك بحق أمواله بنافي كون 
ماله قياماًء كذلك و بأحري غير السفهاء. فلا يحق لهم صرف في أموالهم سلبياً أو 


إبجانا نال اكاق قيام اليم واقواما موضياء و أما:مسننامخة النطالة عق اموال وتيك رهاء ونه 


الإيكال يباطل و لاسيما تشجيع أكلة الباطل فيه و ما أشبه من غير قيام صالح في حقول 


الأموال. فهي كلها مرفوضة في شرعة الله. 
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(و أذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله ما دام الحجر) بل و فيما له راجعاًإلى 
ماله بل و إذا كان محجورأًشرعاً و إن لم يحجره الحاكم. اللهم إلا لضرورات تبيح 
محظورات. 

(فلو إقترض بعده أو اشتري في الذمةلم يشارك المقرض و البائع سائر الغرماء) بل 
شاركاهم إِنّا علما فلسه فلاء قضيةالإقدام, بل و تبطل معاملاتهم المالية علي علمهماء بل و 
لا مشاركة للمتأخر مهما جهلا الحجر. حيث السابق في حقه أسبق مطلقاً. 

(و لوأتلف مال غيره شارك صاحبه) الغرماء إن لم يشاركه صاحبه أو يعينه أو يسبب 
له في ذلك الإتلاف, بل لا يشاركه إطلاقاً قضية تأخره عن حقوقهم الثبتة قبل (و كذا لو 
لامعو ستيج 041 لدان بد فرق الشوفاة الأ كبري إذ ا را عر سي سوه 
المستتغزقة أمواله, 

(و لو أقر بدين قيل يدفع إلى المقر له) اللهمَ إِنّا في تهمة صالحة مقبولة (وله إجازة ببع 
القبانوافسخة) إذاله يكرا الكزماءوفاتهماإذا دين التضرفاك المالة النضرة بالديوة: 

(و من وجد عين ماله) عند المحجور عليه (كان له أخذها و لو خلطها بالمساوي و 
الأدون وإن لم يكن سواها دون نماءها جو الضرب م الغرماء) و ذلك إذا لم يكونا من 
عيون ديون الآخرين, و كذلك الأمر إذاكاه في أخذ الخليط نقص على أنصبة الآخرين. 

(و لا إختصاص فى مال الميت مع قصور التركة) بل و مع تساويها مع الديون. 
(ويخرج الحب و البيض بالزرع و الإستفراخ عن اللإختصاص) بل إنه إمتصاص ظالمٌ 
لاأنطى يذ لك الاحتساحن. 

(وللشفيع أخذ الشقص و يضرب الباءع مع الغرماء- 

المسائل: الأولي: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع) الدائن, فإن الضرورات 
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تبيح المحظورات, و الحظر عن بيع أم الولد ليس إلا في غير حظر. 

(الثانية: لا تحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب) بل له إلزامه في غير عسر أو حرج 
(ولا بيع دار سكناه و لاعبد خدمته) وعدم الحل هو قضية «و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة» ج ليس إلبا فى قصور معسر دون تقصيرء فإن إستدان محظوراً. أو صرف الدين 
في محظور و لمّا يتبء فقد تجوز مطالبته. و هذه الضابطة وردت مورد التوبة عن الربا بعد 
أخذها مما يدل على أن «فنظرة إلى ميسرة» تشمل إلى القاصر في دينه. المقصر التائب 
عن رباء ففي غيرها تكون النظرةأحري< 

ذلك. ثم في عدم نظرة للمعسر المقصر, غير تائب. إن فيه نهياً عن المنكر. هو واجب 
الدائن من وجه آخرء و التفصيل راجع إلى (فرقان) و الله هو المستعان. 

(الثالثة لا يحل بالحجر الدين المؤجل) إِنَا إذ حلّ بالدائن كارثة في فناء دينه إن لم 


سِ 


يعجلء و أقله أن يحلفظ عليه حتى يحل الأجل إِنَا إذاكان في تأجيله حسب الأجل إفناءً 
لمال الدائن, أو للمتقدم في دينه. 

(والوماتيه عد بعر إذاكان التي سقليا فكب تفدموو أناشي المقلس نو دمن 
انسنات :تعف ل الجن 

(الرابعة: بنفق عليه من ماله إلى .يوم قيامة و على عياله) قدر الحاجة الضرورية (و لو 
مات قدم الكفن) إن رضي الدائنون. و إلا فعلي بيت المال أو على المؤمنين وجوباً كفائياً. 

(الخامسة: يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط) حسب نسب الديونء فلا يدفع 
لغلالنت مليوة:وتطالي الفك قدو سواءا 

(و لو ظهر دين حال نقض و شاركهم. و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بلآداء 

السادسة: الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد له. فإن فقد فالوصيء فإن فقد 
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فالشاكع )ابل وعدول الفو سيق ميماكات الشاك حك( واهلرا آليتامئ حَتّى إذا بَلَعُوا 
ألتكاح إن آتَشكم مهم شداً دوا لهم أو الهُمْ ولا كُوها إشرافاً وبداراً أن يَكُيدوا 
وَمَنْ كان غَنِيَاَلمَسْتَعفكٌ وَمَنْ كان فَقيرا َكل بالْمَغْدوفٍ ا 

فلأن الحاكم يرزق من بيت المال فلا دور إذاً ل«و من كان فقيراً... إلا أن نعمه الآية 
إلي سائر العدول المؤمنين. 

ثم و ليس لولى اليتيم في إصلاح ماله أو حاله أن يأخذ أجراً على ولا يتهء اللّهمٌ من 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 و ليس هو أجراً له. وكذلك للغني إذا كان إصلاح لأمر 
اليتيم يتطلب أجيراً من غير الولاية كالزراعة و العمار و ما أشبه. فإن تكفله الولي بنفسه 


فله أجرته. و لكنه بصورة فحليلة ول لوي امال اليم إِلَاباتى هي أَحْسَُ م حَتّ 


(و في مال السفيه و المفلس للحاكم خاصة) غير راصة. حيث النص يعممها إلى غيره: 
«و لا تؤتوا السفهاء أموالكم...» حيث إن «أموالكم» تعم كافة الأموال لكافة المسلمين. 
و قد تجمعها كلها إجعل الله لم قياماً» فهل إن في أموال حكام الشرع قياماً لهم و هم 
ليسوا ليدفعوها إلى السفهاء ثم ليس في أموال الآخرين قيام!. 

الفصل الرابع: في الضمان) 

وهم من العقود التى تخدم محاويج المؤمنين؛ و قد يجب أو 007 لأنه من التعاون 
على البر و التقوي»* و هو شفاعة حسنة لصاحبها نصيب منها:! مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةَ حَسَنَه 
يكن لَهُ نَصِيبٌ مِنْها ..) و قد تدل على صحته إضافة إلى «أوفوا بالعقود» (وَلِمَنْ جاء به 
حِمْلُ بَعِيرٍ وََنا بِهِ رَِيمُ افبداية الأية دليل الجعالة, و نهايتها دليل الضمان, و أحكام 
الشرائع السالفة مستمرة بنقل القرآن ما لم ينسخهاء و هذه الآية هي من ثابتات الأحكام, 
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مستمرة فى شرعتنا إلى يوم القيام. 

وهو تعهد صالح لفيخصن تديوق يقال أواتفسن» باشتتغال ذميه و سواه 

(و إنما يصح إذا صدر عن أهله) يكل شروطات الأهلية (و لاا بد من رضا الضامن و 
المضمون له) فإن بعض المد يونين لا يرضون أن يضمن لهم, وكل عقد مزدوج هى بحاجة 
إلى رضا صاحبيه. 

(و يبرا المضمون عنه و إن أنكره) صاحبه ما ثبت أنه ضمن له (و ينتقل المال على 
الضامن) من فوره (فإن كان) الضامن (ملياً) ينوي« الدفع (أو علم المضمون له بإعساره 
وقت الضمان صح) الضمان؛ و شرطه بعد كون الضامن ملياً يدفع, أى دكن المظيعون عند 
معسراً وقت ضمانه (و إلاً) يكون ملياً يدفع, و لا أن المضمون عنه معسر (كان له الفسيم) 
لفقدان اصله. 

فكما أن الدين بحاجة إلى حاجة المستدين ونية رده و إمكانيته وقته. كذلك الضمان. 

(و يصح مؤجلاً و إن كان الدين حالاً و بالعكس) عند الرضا و إلا فلا(و يرجع الضامن 
علق المضمون عته يما اراة إن ين ) المضهون له العؤاله) كمانه زو الآ قلا فللضما نو 
جهان إثنان على إشتراكهما في أصله. ثانيهما أن الضامن إنما يضمن الأداء فقط شرط أن 
يرجع إلى المضمون عنه, و لكنه بحاجة إلى دليل, فإن ظاهر الضمان هو المجانء أو يقال 
لاظيرسه الأواشي الأدا رغ التضهوق لدو أما أنه موو نتيا قساعة الن :ليل اذاه 
لا ظاهر له لبديل و دون بديلء فعليهما دليل آخر إن إختلفاء أو يصطلحان إن لم يكن 
دليل. 

(و لا يشترط العلم بقدر المضمون) بل يشترط دفعاً للجهالة, و تثبيتاً لامكانية الأداء 


(ق :تلوف ما تقع يد البيئة خاضة) أصلاًو قذر أ خيث الأضل بع إلا بدليل: 
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(و لو ضمن المملوى بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق) بل و قبل العتق ما لا ينا فى كونه 
تعلركا الور 

(ولا بد في الحق من الثبوت سواء كان لازماً أو آيلاً إليه) فإنه حق على أية حالء فلا 
بد من ثبوته على أية حال (و لو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه) بل 
هو لازم مظلقاً ناكانك عهدة الضمان طليقة,:اللّهنه إلا إذا تقيذت' فلا همان دوثه إذ هو 
خارج عن ضمانه. 

أو أما الشؤالة: 

فيشترط فيها رضا الثلاثة. و لا يجب قبولها) ألا رضى ظاهرة, بل لا يشترط لفظ في 
آي عقد اللّهم إلا الطلاق و هو فصل بدليل آيته (و معه يلزم و يبرا المحيل, و ينتقل المال 
إلى المحال علية إن كان ملي إوعله بإعساره و إلا فله الفسخ) كما تقدم في الضمان. و قد 
بيروي< هنا عن النبي (ص) قوله:« مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتّبع» و 
الغني المديون أو المستدان غنيان, غني بماله. و غني بإحالته و ما أشبه من صالحة لأداء 
دينه. و من ذلك إلا حالة إلى من يستطبع أداءه. و كذلك قبول الحوالة منه. و لكنه ليس 
يعني أن المحال عليه عليه أن يقبلها مجاناً اللّهمٌ إلا إذا صرح. 

(و لو طالب المحال عليه بما أداه فادعي المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال 
عليه مع يمينه) لأن مجرد الرضا بحوالة لا تدل على عدم المقابل. 

(و لوأحال المشتري بالثمن ثم فصخ بطلت الحوالة على إشكال) بل بطلت دون 
إشكال فإنه إحالة الثمن دون مجرد مال و قد بطل البيع بالفسخ, مهما كان وقت الحوالة 
ثمناً فإنه منذ الفسخ ليس ثمناً فلا تشمله حوالة الثمن. 


(و يرجع المشتري على البائع مع قبضه. و لو أحال البائع أجنبياً ثم فسخ لم تبطل 


نبصرة الفقهاء / جح 1 ل ل د“” ‏ !»>» ب جب ج _بببجممببلس كاتا سس ##» 
الحوالة) بل بطلت كما تقدمت (و لو بطل البيع بطلت فيهما). 

أو ما الكتالة: 

ترط افيه ونا كني :و الم كنول التخامة) ناز المكفزل أرضا لأنيا عند كلل 
الجهات. فلا بد فيها من الحفاظ على كامل الرباط (و في إشتراط الأجل قولان) الصحيح 
منها إشتراطه منعاً عن أي غرر و ضررء ثم الرضا الصالحة لا تحصل إلا بأجل معين (و) 
كذا يشترط فيها (تعيين المكفول) لما قلناه (و على الكافل دفع المكفول أو ما عليه) قضية 
كفالته (و من أطلق غريماً عن يد صاحبه قهراً ألزم إعادته أو ما عليه. و لو كان قائلاً دفعه 
أوالدية) ولكنه في قتل العمد عصيان مضاعف. مهما كان في خطإه واحداً هو إطلاقه دون 
رضا من له الحق عليه. 

(و لومات المكفولء أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له بريء الكفيل) 
لبراء ته عن موضوع كفالته (و لوعينا مضوعاً التسليم لزم؛ و ! لأ إنصرف إلي بلد الكفالة) 
إل بإتضراق الدر هبي مفكلي الظروف از الأعراف: 

الفصل الخامس: في الصلح: 

و ليس ظرفه إلا تخالف و نزاع لاا سبيل إلى إلا الصلح:! وَإِنْ طائِفَتَانِ مِنَ أَلمُؤْمِنِينَ 
أقْتتلُوا دَأَصْلِحُوا بَئِنَهُما ...) 

(َانَُوا آللّه وَأَصْلِحُوا ذات بتكم ) و «إن يريدا إصلاحاً يوقّق الله بينهما»(إنْ يُريدا 
إضلاحاً بوي آللة بيِنَهُما) و( وَإِنِ رأ خائث من بغلها ُشُودا أو إغراضاً قلا جُناحَ 
كينا 1 ١‏ ايها بيدا كلها رالكم . يد وَأَحْضِرَتٍ الأنمّس آلشّمٌ وَإنْ حجنا 
تَكَعُوا قن الله كاق ينا تقعارن حيرا أو ما أشبه. 


© 


إذاً فالصلح بصورة طليقة هى م الاضد د الإجتماعية السليمة الاسلامية؛ فعلى 
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الجماعة المسلمة أن يكرسوا طاقات لهم فيه إصلاحاً للجو الإسلامي بإزالة كافة التغرات و 
الغاذفات مالنةوسواها من عرقلذت طلقا ما امكن وتوهدوا الم سيد 

فالصلح خير واجباً و راجحاً مهما كلف مالا أو سواه من حلٍء بل و قد يحل فيه حرام 
أو يحرم فيه حلال قضية ترجيح الدهم على المهم: ولكنهما ليسا إلا بننص من شرعة الله 
دون تخيلات في أقدار الأهمية. 

(و هو جائز مع الاإقرار و الاإنكار) ولكن الإقرار الذي ليس فيه خلاف لا دور فيه 
لصلح. اللّهم إلا إقرار دون وفاق» أن تقر بحق عليك أو لصاحبك, ولكنك بعد تعاديه, 
فهنا دور للصلح دائر أن تزيل الخلاف بعد الإقرار بما يتطلبه الصلح. و أما مع الإنكار 
فواضح. 

فالتزاع أي كان هو مورد الصلح ما ليس في القضاء عليه سبيل إلا الصلح و أما أن 
تختلق خلافاً لكي يأتي دور الصلح فليس ج إذاً ج صالحاً لصلح, و اللّهمٌ إلا بعنوان ثان. 

وكل ذلك (إِلاّ ما حلل حراماً أو بالعكس) اللَّهمَ إلا إذاكانا أدنى من واقع النزاع, فهنا 
الحلال حرام و الحرام حلال ترجيحاً للأهم على أية حال اللّهم إلاّ إذا لم يكن الصلح 
فرضاً أو أهم من ذلك المحظورء أو كان خلافاً باختيار. فلا يحلل حراماً أو يحرم حلالاً 
قضية الأولوية. حيث تخص «ما أضطررتم إليه» دو إختيار. تأمل. 

ولا يعني الرسول (ص) بقوله: «الصلح جائز بين المسلمين» فوضى جزاف فيما قد 
يسمى صلحاًء فإن مجاله ج فقط ج واقع التنازع الذي يتطلب صلحاً صالحاً حسب أصلح 
المقتضيات, ثم «جائز» تعني أنه نافذء دون ما يقابل محظوره إلى محبوره. بل هو نفوذه 
كان واجباً أو راجحاً. 


أجل إنه (جائز... مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما) إذاكان جلاً عالماً ليس فيه 
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أي غرر و ضررء إلأ جهلاً مّا هو من قضايا طبيعة الصلح. 

(ديناً أو عيناً. و لا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين) أو جهل غير 
مسموح في أية معاملة. 

(و لو إصطلح الشريكان على أن لاحدهما الربح والخشران و لالأخزراسن المال صح) 
إن كان صلحاً صالحاً (و لو إدعى أحدهما درهمين في يدهما و الآخر أحهما أعطى الآخر 
نصف درهم) بل إن قضية المصالحة هنا هى المناصفة؛ و خلفيتها هى درهم و نصف فإنه 
تضت المدغبين: بل هو المقضود من التضق أنه تضق الدرهم الزائد المختلى فيه فإنهما 
متفقان في الدرهم الأول. 

(وكذار اذعى عرسا نوهني :و الدكر الها وتلق | د مكايقى تايط تلشنانف 
الإثنين درهم و نصف و للآخر ما بقى) وهو نصف درهم. لأنه ليس هنا بعد إلأأدرهم متفق 
عليه و آخر مختلف فيه. فصاحب الإثنين ج إذأّج هو المدعي معهما ثالثاً. و غيره غيره. 

(و لو إشتبه الثويان بيعا و قسم الثمن على نسبة رأس مالهماء و ليس طلب الصلح 
إقراراً) لأنه أعم منه و من الانكار (بخلاف ما إذا قال: بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو 
قضيت) إلا إذا ظهر أنها مماشاة دون إقرار. 


الفصل السادسن: في الاقرار: 


و الأصل فيه ( 
(كونُوا قَوَامِينَ بالقشط شهّداءَ ! له وَلَوْ عَلى نكم أو الوالِدَيْن وَالأَفرَبِينَ ) و١‏ 
(أقْرَوْكُه وَأَخَذُْه على ذ ذلِكُمْ إشرى قالُوا أَقُرَرْنا قال فَاشْهَدُوا وََنَا مَعَكُمْ مِنَ 


الشاهدينَ ) و) 
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واس ع تر 


(وَإِْ أَخَذَ ريك مِن بَيى آدَم مِن ظُهُورهِه دُْيَكَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلئ أَنْفُسِهمْ أَلَسْت 
رَبك قانُوا تلى شَهِدْنا أن تَقُو وا يَوْمَ القيامة إِنَا كنا عَنْ عَنْ هلذا غافلِينَ 2 
31 شرك آباوّنا من قَْلُ وَكَْا ذدبةَ من بَعْدِِهْ تهنا بما فَعلَ لمُبْطِلُونَ 0( 

و لا تعني الشهادة على النفس إلا الإقرار عليه مهما كانت شهادة البينة التى تحصل 
عليها عليك مثله, و كذلكء «إقرار العقلاء على. أنفسهم جائز» ثم الإقرار على النفس 
بصورة عاقلة حرة هو علّه أقوي< من الشهادة, فإنها شهادة على ما فعلتء ولكن إقرارك 
على نفسك شهادة ذانية تربوا على شهادة خارجية. 

ذلك بل الإقرار على النفس شهادة أولية ثم سائر الشهادة هي ثانوية. كما و تدل على 
ذلى آيات الشهادة عن بكرتها . 

فإذا تعارضت شهادتان عليكىء, منى و من شهود, فالأولى مقدمة على الأضرى<* 
قضية ذاتيتها دون الأخري»* و أنها أصدق منها بطبيعة الحال. 

(و هو إخبارعن حق سابق) بل هو طليق الإقرار على نفسك على أية حال ما هو 
إقرار عليك (و لا يختص لفظاً. و يصح بلاإشارة المعلومة) عند المقر و المقر له. و عند 
المقر عنده, و حيث يعتبر إقراراً عليه بحسابه. 

(و لو قال: «نعم» أو «أجل» في جواب: عليك كذاء فهو إقرارٌ ما ليس فيه إصرار و 
مثله من إجبار و مثله (و كذا «بلى» عقيب «أليس عليكى»4 بخلاف «نعم» فإنها قد تنعم 
النؤالسلبياً كما تعمد إيجابياً أخري». فليست ج إذاّج إقراراً إلا إذا أقررت بما تنعم» و 
الصراحة هي على آاية حال ركنٌ لصالح الإقرار. 

(و لو قال: «أنا مقر» فليس بإقرار) إذ قد يعنى بها وعد الإقرار بعد (إلا أن يقول به) 


إقزارا ضواه قراها فون انه كاه 
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(و لو قال: 9إن شهد فلان فهو صادق» لزمه و إن لم يشهد) بل إن شهد كان إقراراً و إن 
لم يشهد أو أنكر فهو إنكار و ليس إقراراً 

(و يشترط في المقر التكليف و الحرية, و يتبع العبد بإقراره بعد العتق) أو بعد الإجازة 
إن كانت شرطاً لقبول إقراره. ولكنه ليس شرطاً مطلقاً كما تقدم رار و لقد فرطوا بحق 
المماليك. فأفرطوا في حرمانهم و كأنهم جمادات أو حيوان!. 

(و في المقرله أهلية التملىء و لو أقر للعبد فهو لمولاه) بل هو للعبد نفسه ما لا ينافي 
مملوكيته (و إن فسر المقر به بما يملى قبل و إن قلء و لو لم يفسر حبس عليه) لإثبات 
حق عليه بإقراره فلابد عليه من تفسيره. 

(و لو قال: ألف درهم قبل تفسيره في الألف) إذا لم يؤلف درهم خاص. وإلاّ حكم به 
عليه (و لو قال: كذا درهماً فعشرون) ولكن كل هذه التحديدات هباء إلا إذا قررته قرينته 
القاطفة (او لوقال؟كذا دراق فنائة:و لوقال: كذا و كذا درهما اح عفرو كذا راكذا 
درهماً أحد و عشرون, هذا مع معرفته و إلا فله التفسير, و لو قال:مائة مؤجلة, أو من ثمن 
خمرء أو مبيع لم أقبضه. أو إبتعت بخيارء فالقول قول الغريم مع اليمين ج 

وايضكم يما بد الاستساء الستصل و المتتفضل)«المتقطم ( و ينظ بدن ييه 
المنفصلء و لو قال: عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربع) فإن جمع المستثنيين ستة (و الوجه 
بطلان الإستثناء فى درهم وادرهم إل درهماً) فإنه هلو لخدا وإلألكان مثل 
درهمين إلا واحد (و لو قال: عشرة إلآّخمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية) بل إثنان فإن «ثلاثة» 
هي إستئناء ثان ليس إلأّعما تبقى و هو خمسة:. فالباقي ج إذاج إتنان. و غاية الأمر أنه 
يرد إذا كان في تردد وجهه الثاني نفض الإستثناء الأول بالثاني, بل و نقضه ج إذاً ج 
ل ذه اك حي ل فتن 
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(و لوقال: عشرة ينقص واحداً لم يقبل) بل إن فهم من «واحداً» واحد من عشرة فهو 
ج إذأج إقرارء أو واحد من امطالبين فلكلٌ عشرة إلا واحد قد يعين بقرعة؛ و إن اشتبه 
و وا حك > قلة إقراز إذا الآ إذا قسرة منقمه أو مقلك. 

(و لوقال: هذا لفلان بل لفلان كان للأول) لأنه إقرار لا يرد بما يخالفه (و غرم للثاني 
القيمة) لأنه إقرارثان» بل ليس هنا إقراران إثنان متهافتان, فإن الثاني إضراب عن الأوّل, 
فلا يقبل, و ليس إقراراً ثانياً حتى يغرم للثاني. 

(و يرجح فى النقد و الوزن و الكيل إلى عادة البلد, و مع التعذر إلى تفسيره) بل و قد 
يقبل تفسيره في الأول إذا إسترسلء اللَّهمّ إلا إذا كان متعوداً مقبولاً. 

(و لوأقر بالمظروف لم يدخل الظرف) إلا إذا دخل في إقراره عادياً مقبولاً عليه. 

(و لو قال: قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان) بل القفيز الأول فقط إذ لا يقر إل 
بقفيز واحد, و لا يرد الأول بالثاني (و لو قال: قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اسنان) حيث 
الثاني لا ينقض الأولء يل يزيد عليه. 

(و لوقال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألف أو بالعكس لزمه) لواقع عدم التردد. و عل 
العكس هو أن ليس له عليء و لكنه إقرار ج إذاً ج لنفسه فلا يقبل كما لا يرد إلا أن يعني 
«بالعكس» آخر الشهر. 

(بخلاف إن قدم زيد) فلا يلزمه. لعدم ثبوته, ولكنه قد يكون معلوماً عنده فإقرار أو 
تعلوماً عدمة”فإنكان: أو مجهو لا فلا إقرا ربولا إتكار. 

(و لو أبهم الجميع حمل على أقله) ثلاثة في جمع قلة أو أكثر إن كان جمع كثرة إذا 
عرفهما. 

(و لو أبهم المقرله) بين إثنين (كانا خصمين. و لهما اليمين على عدم العلم) بالمقر له 
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بل لا يمين هنا و إنما المحتاج إليه هو إثبات من هو المقر له. 

(ولوأبهم المقرله ثم عين فأنكر المقر له إنتزعه الحاكم) لأنهما بعد منكران فأمره ج إذاً 
2 إلى الحاكم (أو أقره فى بده بعد بمينه) في إنكار لاإقراره. بل اندي هنا انا للبمين: 
فإن الإنكار بعد الاإقرار يقبل ما لا ينافى حقاً للمقر له. و هو لا يصدق كونه ماله. 

(و لو أنكر المقرله بالعبد قال الشيخ: يعتق و فيه نظر) لأنه مملوى على أية حال. و لا 
يعنى هذا الاإقرار إتكارا لتطلوكيقة و لا إنكاز المنقر له ]إلا أنه لسن العادوق أنه يز 
مملوكى. وغاية الأمر أنه ج إذاً ج مجهول المالك فلماذا يعتق و هو من بيت المال لصالح 
المسلمين المحاوويج. 

(و لوإدعى المواطاة على الإشهاد كان له الإحلاف) وهو إحلاف لنقض الإشهاد و أنى 
له حين كان الاشهاد صالحاً فمقبولاً! 

ان" 

(الأولى: بشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة) للمقر و كذلك الأمر في الإقرار بوالد 
أو والدة. (و الجهالة) في حقل الإنتساب, فإن علم كونه ولداً لفلان فلا دور لإقرار بحقه 
لآخر (و عدم المنازع) في هذه النسبة, ففي هذه الشروط الثلاثة قد يمضي الإقرار بحق 
ولد (و لا يشترط تصديق الصغيرء و لا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ) بل يلتفت إلى إنكاره 
ج إذاً ج و قد ملك أمره. و لا ينفذ الإقرار السالف إلا بحقه صغيراً إذ لا منازع يعتنى به. 
كما في نكاح الصغير و الصغيرة فإنهما يملكان أمرهما بعد البلوغ, وليس النكاح لما بعده 
إل فضولياً يحتاج إلى إجازة, دون أن يجتاحها مطلقاً. 

إذاً فقد يلتفت إلى إنكاره أو عدم تصديقه بعد بلوغه (و يشترط في الكبير و في غير 
الولد) و كذلك غير الوالد التصديق (و مع تصديق غير الولد) و غير الوالد (و لا وارث. 


؟2 ااا اب _ ل بسب؟؟ببب ج٠٠‏ يبب بيصرة الققهاء / ج ؟ 
يتوارثان, و لا يتعدي التوارث إلى غيرهماء و لوكان له ورثة مشهودون لم يقبل فى النسب 
3 

الثانية: لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه. و لو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه 
من الأصلء و لو أقر بإثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما) بل يلتفت إلى تناكرهما كما 
بلتفت إلى إقراره فيصبح المال المقر به ج إذاً ج مجهول المالكى. فإلى مصالحة أم إلى 
الفقيه الجامع لشرائط الحكم يفعل به حسب المصلحة. 

(والق اق رعاو اق اقعد ايه واو لمن امقر له فاق سادق دفع إلى الثالث, و إلا إلى الثاني و 
غرم للثالث) و لكن إن لم يصدقه المقر له الثاني كان للثاني, و ليس للثالث بعد شئ, لأنه ج 
إذاً ج إقرار على الثاني الثابت حقه بإقراره. فكيف تثبت ج إذاً ج غرامة عليه للثالث. 

(و لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث و أنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف و للثاني 
السدسء و لوكانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره ج 

الثالثة: يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و إمرأتين, و لا برجل و يمينء و لو شهد 
الدخوان بإبن للميت و كانا عدلين كان أولى منهما و ثبت النسب. و لو كانا فاسقين ثبت 
العبراكرذون النست: 

الفصل السابع في الوكالة: 

و هي مما لابد منها في الحيوية الإنسانية الصالحة, فإن لكل نصيباً من المعطيات 
الحيوية, فلابد للحصول على حياة مدينة إنسانية من وكالات فيما تقصر إبدي الموكلين 
عنهاء ولا يمكن لأي كان أن تعيض وشدة على كذ يدينه هرق حبيتة دوق أنه وكالة و 
مساعدة. 


و مما يؤيدها بعد آية العقود: 
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(فَائعَنُوا أَحَدَكُمْ بوَرقَِكُمْ هذه إِلَى لْمَدِيئَة نه تلظ بها أكى طعاما دَلْاتكُم برق مِنْهُ 
وَلْيَتَلَطّتْ لابه شرن بَكُمْ أحَداً) 

فقد فقد تدل ج فيما يدل ج على مشروعية الوكالة في الشريعة السابقة. فهي ج بما 
ذكرها القرآنء دون نسخ ج باقية على مر الزمن. 

ذلكء و حقل المواكلة هو غير الله. إذ يحتاج كل من الوكيل و الموكل إلى صاحبه و لا 
سيما الموكل, ولكن الله وكيل دون توكيل منه لسواه. 

(و لاد فممامن الاتعات 1 القنول) كقها كانا لاوز كا نفعلا ا رمعا خرا) يت 
الوكالة تحلق عليهما (و التنجيز) حيث التعليق يخرجه عن الوكالة إلى ما لعله هيه أو 
غيرهاء ولكن التعليق الذي تصح مع الوكالة لا ضير فيه لأصل الوكالة, اللّهم إلا بدلالة 
قاطعة و هي غير ثابتة!ء بل و الصحة ج إذاً ج هي قضية واجب الوفاء بالعقود. و هى ح لا 
شك ج من العقود. 

(و هي جائزة من الطرفين) بطبيعة حالهاء و لهما أو لأحدهما التنجيز لأمةٍ من الزمن. إذ 
«المؤمنون عند شروطهم» فالوكالة بلاعزل واردة في حقلها بحقها بشرط. 

ذلى. و حسب جوازها (و لوعزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل) دون جهله. 
فإنه بطلان باطل جاهل إذ طبق الوكيل ما عليه على جهله بالعزل. 

(و تبطل بالموت. و الجنون و الإعماء) حالهما بطلاناً فالتصرف وكالةٌ دون أصلها 
فإنها باق بعدهما إلا إذا إشتراط بقاء العقل و الحالة العاديّة غير عادية. 

كما و تبطل ب (تلف متعلقهاء و فعل الموكل) كل ما وكل فيه. 

(و تصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة) فمثل ركعتي الطواف و ما أشبه, 
هما كسائر المفروضات التي فرضت مباشرة, اللّهم ِل في غير المستطاع و إن غلطاً 
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كالبعيد عن المقام, غير القادر على الصلاة به. و الأحوط فيه الجمع بين أن يصليها فى 
مكانه. و بين الإستناية. 

(ولا يتعدي< الوكيل المأذون إلا في تخصيص النسوق) بل و لا يتعداه أيضاً فإن 
تخصيص لمورد الوكالة فكيف يتعداه (و لو عمم التصرف صح مع المصلحة إل في 
الإقرار) عليه. حيث العموم منصرف عن مثله. اللّهم إلا إذاكان يشمله بدليل و لاسيما مع 
المصلحة في إقراره عليه. 

(و الإطلاق يقتضي البيع حالاً بئمن المثل بنقد البلد. و إبتياع الصحيح. و تسليم المبيع 

في البيع» و تسليم الثمن في الشراءء والرد بالعيب) و ما أشبهها من قضايا الإطلاق حيث 
تتبناها كافة العقود. 

(ولا يقنضي ولاية الحكومة القبض. و يشترط أهلية التصرف فيهماء والحرية) بل لا 
تشترط إلا الأهلية الشاملة اللمماليك بسائر شروط الوكالة كما الاقرار (و لو توكل العبد 
أو وكل بإذن مولاه صح) كما يصح بغير إذنه إن لم تناف مملوكيته له. 

لا يوكل الوكيل يغير إذن) إلا إذاكان ظاهراً من نوعيته الوكالة و ما أشبه (و للحاكم 

التوكيل عن السفهاء و البله) إلا فيما يخصه كحاكم. أو يخصه كولي. 

١و‏ يسنتخب :لذوى المروات) قبول :هذه الوكالات: بل لا تجوز لغيرهم ديت الوكالة 
تحتاج إلى مروة. 

(ولا يتوكل الذمي على المسلم) إلا إذاكانت له صالحة (و لا يضمن الوئكيل إلا بتعدٍ) 
إل إذاكان عدم تعدّ هو مبني الوكالةف فتبطل ج إذاً ج بتعديه إضافة إلى ضمانه, فكيف (و 
لا تبطل وكالته به) إلا إذا كان المطلوب متعدداً أصلاً في وكالة و فرعاً في شروط لها و 
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(و القول قوله مع اليمين و عدم البينة فى عدمه. و في العزل و العلم به والتلف و 
التصرف. و في الرد قولان) أقواهما كفاية اليمين فيه لأنه أمين, تأكيداً لأمانته. 

(و القول قول منكر الوكالة, و قول الموكل لو إدعى الوكيل الاإذن في البيع بثمن معين, 
فإن وجدت العين أستعيدت, و إن فقدت أو تعذرت فالمثلء أو القيمة إن لم يكن مثلياً) أو 
تعذرت إن كان مثلياً. 

(والو زوه فأنكر الموكل الوكالة خلف) إذا كان أميناً تأكيدا لأماتعة: (وعلى الوكيل 
المهرا كله كيل نضفة) ولكنه يقتض بالطلاق قبل الدخول وهذا قزاقوذوة طلاق اذ 
بطل العقد, فلابد ج إذاً ج من مهر المثل مطلقاً. دون كله أو نصفه (و ل 
طلاقها مع كاذبه) كيلا تتزوج ذات بعل, كما و يجب عليه مهرها كلاً بالدخول, و نصفاً 
بعد مه. 

و وجوب الطلاق حينئذٍ ليس إلا مع إستمراره في كذبه. بل و عليه أن يستمر معها 
تكذيا امدق علتسهزه ا تي العقد: 

(و لو وكل إثنين لم يكن لأحدهما الإنفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهماء و لا يثبت) إذن 
الإنفراد (إلا بشاهدين) أو إثبات آخر (و لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة و المطالبة 
ضمن) إلا إذاكان معذوراً في ذلك التسليم فأمين لا يضمن. 

كتاب الهبات و توابعها 

وفيه فصول 

الفصل الأول: الهبة: 

(إنما تصح في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة) بل و في غير الأعيان أيضاً إذا 


تقل الهية فى ذمة كانت وسوافا كسك دارواما أعبة ومن الفارق رينهما ورين الضدقة 
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لزوم قصد القربة فيها دون الهبة فإنها فيها راجحة. 

(بذيجاب وى قبول) مطلقاً (و قبض من المكلف الحر) و المملوك في ملكه (و لو 
وهبه ما في ذمته كان إيراء) بل هو خلفية هذه الهبة و ليس نفسهاء ولا يشترط قبض إل 
لتكملة الهبةء فلا يشترط ج إذاً ج فى غير العين و المنفعة التي تفبض. ما صدقت الهبة, 
لإطلاق و عموم «أوفوا بالعقود» و الهبة قبل القبض أو ما ليس فيها قبض هي من العقود 
كما بعد القبض بل قد يقال بلزوم الهبة مطلقاً لأنها عقد و شرط يجب الإيفاء بهما حسب 
الآية, اللّهمٌ إلا أن يدل دليل على جواز الرجوع فيها. 

(و يشترط في القبض إذن الواهب إلا أن .يهبه ما في ,بده) بل تكفي أصل الهبة لحل 
القبض, اللّهمَ إل أن يشترط تأخير قبضه. 

(و للأب والجد) أبوياً وأمياً (ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون) و لهما بعد 
التكليف رد الهبة و إن لم يكن محمود اًكأصله, ولكنه قد يحمد إذاكانت فيها مزرأة عليه 
ولا يملك الولي ما بعد التكليف لأنه خارج عن ولايته مطلقاً. 

(و لس له ارجاع بعد القاب إن كانت لذي الرحم, أو بعد التلف أو التعويض) بل ليس له 
الرجوع مظلقا.,معتوقة وسواها لذى .رهم وسوا وال سما الأقكرت سما الفابفن 
إياهاء و من ثم إذا كانت الله. و قد قال رسول الله (ص): «من رجع فى هبته كالراجع فى 
قيئه» اللّهِمٌ إلا إذا كانت هبته محظورة غير عادلة, و إذا «فارجع» و عدّله. 

ذلكء و لاسيما دن واجب الإيفاء بالعقود هو لزومها مادامت عقوداً. وشرط القبض و 
سواه فى مثل الهبة ج و لا سيما في متعارض الحديث ج معر وض على القرآن. 

هذاء و إضافة إلى ما ذكرناه في عقود مضت و تأتي نقول: إن طليق الملكية يقتضي 


طلوق التتليك يعوفن وامواة الا ما متعة ولك كتر وهر ونا اس و تملك دون 
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عوض كالهبة غير المعوضة و الصدقة و أشباههماء لا مانع منه و لا شرط آخر سوي<اما 
تعرفه, و أما شرطية الاقباض في أصل التمليكء ثم جواز ارجاع إلى الموهوب و أمثاله 
فهى مما يخالف طبيعة المالكية, فلا يصدقء و لا سيما إذا كذبه القران بضوابط فيه و 
نصوص. 

ثم الهبة الإسلامية لا تنفك عن قصد القربة مهما قويت أو ضعفت, و كيف يرجع فيما 
أعطي لله . 

ذلك وجتكى إذا اعطيت للناس عر و نمثت لغب ر الله ع فهوكما قال رسل الله '(ض): 
«من رجع إلى هبته, فهو كالراجع إلى قيئه»!. 

(و في التصرف خلاف». ولكنه كما تقدم (و قيل الزوجان كالرحم) بل و الكل كذلكى 
مهما إختلفت الدرجات (و له ارجاع في غير ذلكى) بل لا رجوع إطلاقاً كما بيناه. اللّهم إل 
إذا إحتاج فيرجع ج إذاً مستدعياً لا طالباً ملزماً لما تقدم, أو أن هبته ج إذاً ج كانت 
محظورة غير محبورة مهماكان جاهلاً به. كالنذر و شبهه. إذاً فله إسترجاعه مهماكان دون 
إستدعاء. 

(فإن عاب فلا أرش) فيما يصح رجوع لأنه عيب في ملك الموهوب له إلا إذا كانت 
باطلة فله الأرش ج تأمل. 

(وإن زادت زيادة متصلة تبعت) إلا إذا كانت الزيادة من عمل الموهوب له. بل و إن لم 
تكن لأنها حصلت في ملكه. إلا إذا رضى بكامل الرجوع. 

(و إلأكان للموهوب له) فلا فرق بين الزيادة المتصلة و المنفصلة في أنها حصلت في 
ملك الموهوب له و إن لم تكن من سعيه. إل في الباطلة. 

و حصيلة البحث حول الهبات أنه لا رجوع فيها و لا سيما إذا كانت للأقرباء نسباً أو 
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سبباً و المختلف فيه راجع إلى القرآنء اللّهمّ إلا إذا كان فيها شرط صالح ف «المؤمنون 
عند شروطهم» أم دليل قاطع لا حِوّل عنه. صالح لتقييد آية العقود و ما شابه. 

مسائل: (الأولى: لا يجوز ارجاع في الصدقة بعد القاب) و قبله ما صدقت الصدقة (و 
إن كانت على الأجنبى و لو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه) بل إنتقلت بمجرد 
التصديق إلا إذا لم تصدق الصدقة, أو شرط فيها القباض. 

(الثانية: لابد في الصدقة من نية القربة) إذ لا تصدق دونها صدقة كما في القرآن و 
السنة. 

(الثالثة: يجوز الصدقة على الذمي و إن كان أجنبياً) إذا تمشت نية القربة الصالحة, كما 
في المؤلفة قلوبهم. 

(الرابعة: صدقة السر أفضل إلا مع المتهمة) بل كما قال الله تعالى: 

إنْ تُبَدُوا ألصَّدَقاتٍ فَنِعمَا هي وَإِنْ تُحْقُوها وَتُوْنُوها الفقَراء فَهُوَ حَيِدُ لَك ) 

إذأ فصدقة ظاهرة ج هي كاصل ج نعمّاهي ج تشجيعاً لعمل المعروف, و تدريباً على 
الاخلاص. إزالة لكل رئاء و سمعة, ثم الصدقة الخفية «خير لكم» شخصياً إبتعاداً عن أية 
رئاء و سمعة. فصدقة ظاهرة تجمع بين الخيرين: الجماعية و الشخصية, مهما كانت 
أصعب بشروطهاء وغير الظاهرة هي ج فقط ج «خير لكم» إبتعاداً عن محظوراتها. إكتفاء 
بمحبوراتها الشخصية. 

ذلكىء و لا تختلف «الصدقات» في هذين الحكمين الحكيمين القرانيين فإنها جمع 
محلي باللام المفيدة للإستعراق, إعراقاً كل صدقة في ذلك اليم الملتطم الميمون لأي كان 
وأيان «فبأي آلآء ربكما تكذبان». 
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وهو وقف لمال من ناحية مالكه, و إرسال من أحرىي< فيما وقف له. مهما ملك مالكه 
الولاية عليه. و هي من العقود فى المفروض قبوله و سواه, كما أن كل معاملة مالية وسواها 
تشملها «أوفوا بالعقود» كضابطة هي أعلى القمم الضابطية, المرسلة لمثلث الزمان ما 
صدقت «العقود» قيد عدم تخلفها عن شرعة الإسلام فيما ثبت منها كتاباً أو سنة. 

و هو كسائر العقود لا تلزمه أية لفظة, مهما كانت هي أصرح تعره السنانا: إن 
صريح ألفاظه «وقفت4 و الباقي بقرينة) إذاً فالباقي بقية الألفاظ, و أما إذا عمت إلى غير 
الألفاظ فالكتابة و ما أشبه لا تقل عن هذه اللفظة. 

(و شروطه: القبول) إن كان الطرف بشراً وقف له. و إلا فالايجاب بشروطه كاف (و 
التقرب) إلى الله (والاقباض) ولكن حتى إذا كان هناى قابض للوقوف فليس القاب 
شرطاً لانعقاد الوقف. و ذلك من قضايا «أوفوا بالعقود» و حتى إذا لم يكن قابل حتى 
يقبض, و كذلك «المؤمنون عند شروطهم» إذ تشملان الضمني و البدائي. ذات طرفين دو 
طرف واحد. 

أجل, قد يكون لصاحبه خيار و لمّا يقبض و قد حان حينه. إذ يدل ج إذأج على عدم 
تمامية الرضى, كما في خيار المجلس و ما أشبه. و أما إذا ثبت كامل الرضا فليس ج 
الاقباض ج إذاً شرطاً للزومه. اللّهم إلا إذا شرط القاب إكما لا لوقفه. 

و لس هذا فقط. بل إن عهد أن يقف و ما أشبه. دون مانع شرعي من تحقيقه. وجب 
عليه أن يفعل ما عهده. مهما لا ينتقل شئ منه قبل تحقيق عهده. و ذلك لأن العهد هو من 
العقد. ثم و هو واجب الوفاء حسب آيات فرض الوفاء بالعهود. 

موعن الأمرويق الشروى فيه عل ما عية والتو بع إذا ع إكراها على ااه 


يرق وين نطو | كرا علق نما فطق على تفي و اعتدقة اللو اقته عليه 
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(و .يتولى الولى القبض عن الطفلء و الناظر فى المصالح القبض عنها) وكلاهما في 
الوق على يوادوك لضا وسواة: 

و من شروط الوقف (التنجيز) ولكن لا دليل عليه منجّزاً. بل و مستغرق «أوفوا 
بالعقود» و آيات العهود و «المؤمنون عند شروطهم» تنجز عدم إشتراط النتجيز ما صدق 
وقف, فإن قال: إن ولد لفلان فهذا موقوف عليه. كان عقداً و شرطاً لازمين» و لا موقف 
لإجماع و مثله ف ذلك الإشتراط النافي لاطلاق و عموم الكتاب و السنة. 

إذاً فلا يشترط تنجيز في أي عقد, و شروط العقود و الشروط كلها مبيّنة في الكتاب و 
السنة, إذ إن «لله حجة البالغة4 وكل أحكام الله ج أصلية و فرعية ج هي الحجة الربانية, 
فلا تقف في أية لجة, بل و هي حاضرة لدي كل صالح للفحص عنها حين يفحص عنها 
ما لبد فالئقة 

لذلكء لا حكم لله تعالى إلا و هو حجة بالغة لغير المقصرين في تبلّغها. فلا دور ج إذ 
ج لأدلة أخري< وراء الكتاب و السنة, بل هي كلها ج كاشفة وسواها ج أعلة لا تحوي 
حكماً زبانياً مطلقاًء اللّهم إل الضروريات إسلامية. و كلها ج أيضاًج على ضروريتها 
مبّنة غير مهملة, قضية كمال الشرعة البالغه و لله من وراء القصد. 
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(والدوام) وهو قضية الوقف, و إلا فهو غيره من حبس و عمري<او سكنى وما أشبه. 
فإن لم يقصد الدوام, فهو بطبيعة الحال دائم. و إن قصد و قتا محدداً فهو حبس و مثله. 

(و إخراجه عن نفسه) أي عن ملكه. و إما الإخراج عن أية فائذة عائدة من الموقوف 
فلاء بل هو أولى من غيره أن يقف على نفسه مع غيره, و تخلفه كافة الفوائد من الموقوف 
حسب ما وقف لمن هو له. فإنما النتيجة لإدخال نفسه في وقفه عزلها عن طليق 


التصرفات المالكية, وقفاً له فيما قرره. قضية الضابطتين الثابتتين كتاباً وسنة. 
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(و لو شرط عوده كان حسباً) معهما كان بصيغة الوقت أو دلالة اخري». فإن شرط 
القورة تعر مقن "افوا دونه سكن وركو ادو لا قرو هنا دن أن رضافة قرظ 
الدوام في الوقف أولا يصرف. حيث القصد إذاً ليس هو الوفق المعروف شرعياً مهما حمل 
إسمه. فإن شرطه نث لعدمه. 

بل وله أن يقف محدداً. فحكمه إذاً حكم غير الوقف المؤبد, إذ لا مشاحة في الألفاظ, 
مع أن الوقف لغوياً نوعان إثنان, إلى أبد و إلى أمد. مهما إختص شرعياً بالأبد, (و لو جعله 
إلى أمدء أو لمن ينقرض غالباً رجع) بعد أمد أو إنقراض (إلى ورثة الواقف) لأنه لم ينفصل 
عن ملكه تماماً بذلك الجعل بلفظ الوقف. بل إنفصل عنه لردح من الزمنء كما يبيع سلعة 
لزمن ثم ترجع إليه بعده, و ما أشبه . 

(و إن يكون عيناً مملوكه بنفع بها مع بقاءها و إن كانت مشاعة) بل تكفي الأولوية فيما 
لا يملكى كالأرض و ما عليها من الأموال العامة كما و تكفي الإستفادة من العين 
المستمرة كالمنافع المستجدة للأنعام و سواهاء فلا يشترط في الوقف كأصل إلا ما يصح 
وقفه للإنتفاع المقصود المقرر. 

أجل ما يزول أصله بالإنتفاع منه لا يصح وفقه إذ لا بقاء له حتى يوقفء و حتى إن 
وقفه هكذا كان تمليكاً في سبيل الله, مهما لم يكن وقفاً. 

(و جواز تصرف الواقف) تصرفاً مذكوراً في الوقف. و أما إذا كان محجوراً بإفلاس و 
مثله عن التصرف فيما وقفه لردح من ازمن و هو قدر الحجر, فلا ضير إذاً في صحة وقفه. و 
لكنه يستفاد منه يعد حجره. 

(و وجود الموقوف عليه و تعيينه و أهليته للتملكى) بل إن شرط وجود الموقوف عليه 


لس إلا لحقل إنتفاعاته و لس لحال الوقف مع الأبد. فيجوز الوقف إذاً لمن يوجد بعد أو 
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للمنافع المستقلية؛ و هي مطلقاً راجعة إلى الواقف ما لم يكن دور للموقوف عليه, كوناً أو 
كياناً. ثم الشرطان الآخران معلومان دون بيان. 

ذلك وكما يوقف على النسل المتسلسلء حيث الموجود لس إلا النسل الآول, فكيف 
يشمل الوقف من بعده و لما بعده و لما يوجدوا!. 

و إنما شرط الوجود موجود لأصل الوجود. أنه إذا لم يكن لوقت و إلى سائر الزمن فلا 
وقف إذ لس له موقوف عليه. 

(و إباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه) لا مطلقاً. فإذا كانت منافع الموقوف. أو 
المقرزة لنوقوف غلية مخرمة عليه فلا دو رَإذاً للوقق لأ وفل على ما رمه اللما: 

(و له جعل النظر لنفسه) كما له إشراك نفسه بسائر الموقوف عليهم. (فإن أطلق) النظر 
(كان لأربابه) بل هو منهم ذاو أحرق: إلأأن يخرج نفسه, أو كان خروجه متعوداً (و يصح 
الوقف على المعدوم تبعاً للموجود) كما يصح للمعدوم نظراً إلى حال وجوده. فإن كان 
الوقف على المعدوم مستحيلاً فلا فرق بين ضمه إلى موجود و سواه, و إن كان صحيحاً 
فصحيح مطلقاً إذاً فوقف الوقف على الموجود. أو المعدوم ضماً له إلى الموجود. وقف 
غير صالح في حصره. 

(و يصرف الوقف على البر إلى الفقراء و وجوه القرب) و عاية للأقرب و الأحوج. و 
الأرضي عند الله. فإنه القيام في الأموال كما جعل الله: التي جعل الله لكم قياماً» 
كمسلمين مؤمنين بالله. 

(و لووقف المسلم على البيع و الكنائس بطلب خلاف الكافر) حيث المدار أينما دار 
هو المصلحة الإسلامية, و لا مصلحة فى وقف المسلم عليهما مهما كان صائحاً لزمن 


خاص تأليفا لقلوب نافرة إلى الحق المرام فقد يجوز حبس و ما أشبه لزمن خاص شرط 
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نقاء المضلحة الاسلامية: 

لذلك و بأحري (و بيطل على الحربي و إن كان رحماًء لا الذمي و إن كان أجنبياً) بل 
الوقف على غير المسلم غير سليم مطلقاً إذ لا يعرف ماذا يفعل على مد الزمن. اللّهم إلا إذا 
كان حبساً مشروطأً فيه مصلحة إسلامية و إن كان المحبوس له حربياً. تقليلاً اوطئته. ثم 
تأليفاً لقلبه. ثم و لا يجوز حبس على كافر سواه ما لا تكون فيه تلك المصلحة. 

ذلك. و قد يجوز الوقف إذاً شرط المصلحة الإسلامية, فيبقي ما بقيت و يبطل إذا 

(و ينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى المسلمين) بل ينحصر في المسلمين و إن 
صرح بغيرهم معهم فضلاً عن الأعم, إذ سبق أن الوقف على غير المسلمين لا يصح إلا... 

(و) ينصرف ١‏ الكافر إلى فقراء ملته) بل قد ينصرف إلى المسلمين أو لا إنصراف في 
بلدة خليطة يحكمها المسلمون بإسلام و سلم بين الطائفتين. 

(و على المسلم إلى المصلّى إلى القبلة, و المؤمنين أو الإسلامية إلى الأئني عشرية) و 
قد يعم (مؤمنين4 كافة المسلين, كما الإسلامية قد تعمكلهم دون إختصاص بالاثنى 
عشرية, و لكل ظرفه و عرفه. و إن قصد عرف القرآن فهم جإذاً- كافة المسلمين دون 
إختصاص بمذهب دون سواه وإن قصد المؤمنون الخصوص حسب القران فهم العدول و 

ذلك, ولا يدخل المنافقون مطلقاً وإن صرح بهم فإنه انحس من الكفر اللّهم إل حبساً 
ل 

(و كذاكل منسوب إلى من إنتسب إليه بالأبناء» و لو نسب إلى أب كان لمن إنتسب إليه 


بالأبناء. و في البنات قولان) الصحيح منهما أن المنسوب بهم إليهم كالمنسوب بهم إليهم. 
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ذون تفريق بين النسبة إليهم بآباء أو أمهات أو كليهماء فإن تخضيصن النسبة بالأبناء شبمة 
جاهلية دخلت في المسلمينء كما إختصت الفتوي»< فى ذرية الرسول (ص) بالمنسوبين 
إليه بالأباءء و قد قدّمناه في باب الخمس. اللّهم إذا كان إنصراف إلى ضلع خاص من هذه 
الثلاث. 

(والو شرك) اضزاخاً (إستو ول الذكوز و الأناتها ل يفضل )يل لا اع ة كما 
قلداة- إلى تشتريك نعي ش ركهم اللذ فى نسب ة كذاداً وساعة وتعلى :وه تكوينه بدركة ذو 
حتى إذا تخيل إجتهاداً أو تقليداً إختصاصاً بوجه خاص. فالحق الواقع من عدم 
االإختصاص هو المتبع, اللّهم إِنّا إذا قصد ج فقط - تلك الجهة مهما كان بسبب جاهل. 

(و القوم أهل اللغة) بل هم حسب الأعراف لغة و غير لغة (والعشيرة الأقرب في 
النسب) بل و السبب ثم الدور الدائر محمول إلى الأعراف و إن قصد الأولوية الشرعية 
فكما «أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتال الله» (والجيران لمن بلي داره إلى 
أربعين ذراعاً) بل هم وفيا إلى أربعين داراً و عرفياًيختلف حسب الأعراف, و إن أطلق 
فلم يعلم أيهما المقصود حوّل إلى حد الشرعة. 

(وسبيل الله كلما يتقرب به إليه) الأقرب فالأقرب إِلَا أن ينصرف إلى سبيل خاص 
(والموالي الأعلون و الأدنود) إِنَا بإنصراف, (والأعلون) تشمل من أعتقوه أو كل من هو 
ون في ولايته كذلك (الأدنون) من أعتقهم أو كل من هو أدنى. 

(ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء؛ بل يعطى أهل البلد منهم و من حضره. و من 
صار منهم جاز له أن يأخذ معهم) بل و الأعراف هي المتبعة إنّا إذا قصد الصلاح الشرعي 
الخاصء أم سواه من المعروف. 

ميات : 
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(الأولى: إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى بل هو إذا كان وقفاً على طليق 
المصالح الإسلامية مهما عين منها بعضهاء و أما إذا كان القصد إلى خصوص المصلحة 
المقررة, فهو جإذاً- حبس ما دامت المصلحة ثم يرجع إليه أو إلى ورثته. 

(الثانية: لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح) بل و إن كان المعدوم جفقط- 
محطً الوقف ثم وجد (ولو أطلق و أقبض لم يصح) بالنسبة للمعد.م إلا بقرنية قاطعة (ولو 
شرط نقله بالكلية أو إخراج من يريد بطل الوقف) في الأولى فإنه ج إذاً- هبة ولس وقفاً 
دون الثانية إذ للواقف ذلك دون دليل على منعه, اللّهم إِنّا أنه جإذاً- ليس وقفاً. ولكنه 
جإذاً- حبس على من يختار إخراجه. 

(الثالقة:تنقة المهلوك على الموكو ىق عليه إلا إذ ا تحماها الواقق :ينا وققت أوسواة: (و 
لو أقعد إنعتق و كانت نفقته على نفسه) إن لم بنفع بعد حتى تبقى الرقية. 

(ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إِنَا بقتله قصاصاًء و لو جني عليه كانت القيمة 
للموقوف عليه) يشتري بها عبداً تستمر منفعته للموقوف عليهم. إلا إذا كان وقفاً خاصاً. 

(الرابعة: لو وقف على أولاد أولاده. إشترك أولاد البنين و البنات الذكور و الاناث, و 
لو قال: من إنتسب إلى فهو لاولاد البنين خاصة على قول) غائل بل و لأولاد البنات كما 
لهم. حيث النسبة الإإسلامية تعمهما كتاباً و سنة. 

(الخامسة: كل ما يشترط الواقف من الأشياء السالفة لازم- 

(السادسة: يفتقر السكنى و العمري إلى إيجاب و قبول و قبض) و لكن إشبراط القبض 
هو أبداً فى رفض (و ليست ناقلة) إن للمنافع المقررة (فإن عين مدة لزمن ولو مات 
المالى) فإنه تمليك للمنفعة في تلك المدة مجاناً فلا يقل عن إيجار. 


(وكذا لوقال له: عمرك. فإن مات الساكن بطلت) ببطلان عمره (ولو قال: مدة حياتي. 
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بطلت بموته) ببطلان عمره (ولو مات الساكن قبله إنتقل الجق إلى ورثته مدة حياته) إذ 
أصحت سكناه ملكا له اتلك النده ذفيرتها ورعه إلى اوها إذاامات قله (ولق لونبعين 
كان للمالك إخراجه متى شاء) لأنه لم يمل المنافع لقدر يشمل ما بعد موته. ذلك» و 
بصورة مطلقة (العمري< جائزة) إِنّا لمانع. 

(ولوباع المسكن لم تبطل السكنى) حيث ينتقل ببيعه دون سكنى مقررة, (وللساكن 
أن يسكن بيفسه و من جرت عادته به كالولد والزوجة و الخادم) الذين يعيشون معه. دون 
المنفصلين عنه إِنَّا إذا عمهم إليه كهؤ لاء. 

(و لس له إبسكان غيره) ومن هم مثله (من دون إذنه. و لا إجارته)إنّا إذاكانت السكنى 
طليقة أن يسكنه هو أو من يشاء. 

(وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك و العبد والأثاث, و لو حبس فرسه أو غلامه 
في خدمةبيوت العبادة و سبيل الله لزم ما دامت العين باقية) نافعة, و هي فإنها من أنواع 
الؤقفته: 

ذلكء ولذن (أوفوا بالعقود) كدصلء و (المؤمنون عند شروطهم) و(الوقوف حسب ما 
يوقفها أهلها) كفروع تتبنّاهء تدل على وجوب العمل بالوقف كما وقف, فلا نجوز بيعها و لا 
تبد يلهاء اللهم إنَا إلى أحسن مما هوء أو إلى ما يمكن الأنتعاف منه بعد سقوطه عنها لظرف 
امن 

أجل, إذاكان وقفاً لمنافع خاصة فقط ثم سقط عنهاء إذاً خرج عن كونه وقفاً إلى حبسه 
ما دامت المنفعة المقصودة, و دما إذا كان وقفاً جكأصل - في سبيل الله و قد سمى منها 
مورداً خاصاً تعدداً لمطلوبة من وقفه. فهو بعد زوال الصفة خاصة وقف عي غيرها من 


سبل الله. إذا لم يمكن فائدة منصوصة أو مثلهاء فليراع الأقرب إلى قصده فالأقرب. و 
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الأنفع للموقوف عليه و الأنفع. ثم لا يجوز وقف الأموال العامة إِنَّا بالأولوية الحاصلة فيها 
بمساع صالحة: فإذا سقطت أرض عن العمار و الحياة و الحجار. سقطت عن كونها وقفاًه 
حيث المالك لم يملك رقبتها الباقية, و إنما الأولوية بها الفانية» و هكذا تتحرر قسم من 
الأراضي الموقوفة بعد وقفها كما و تتحلل عن وقفها منذ البداية إذ لا أولوية بهاء فلا حكم 
للأوقاف إِنَا أحكام الملى أو الأولوية » و هنا لا ملى و لا أولوية بداية أو نهاية. 

إن قلت: ان الإنتفاع من الأموال العامة هو قد يكون للعامة فلا يضر وقفها إذاً حتى إذا 
لوتكن ساك اولؤية أو كاذك وزالث: 

علنا: لذ ملك اعتوقق الامو ال الكامةاعم نغيرا كاك فالكة وكين لا ولوية يذا به از 
نهاية, كان وقفها تحديداً إياها عن سائر الأولويات. 

ذلكء فإنما يصح وقف ما يملك رقبته أو منفعته, و أما غير الملكى. و كذلكى غير 
المنفعة إذ لا أولوية أو زالت, فلا دور للوقف فيه. 

الفصل الثالث في الوصايا؛ 

الوصية لغوياء و فى الكتاب و السنة هى بصورة مطلقة تعهد خاص إلى الغير يحمل 
أمراً أو نهياً بصورة بانّة لا حول عنها. وكما نجدها في هامات رسولية و رسالية أماهيه في 
الذكر الحكيم و سواء أكانت لحال الحياة من الوصي و الوصي كما هي وصايا الله تعالى 
لعباأه في شرعته وحياً. أم لحال الممات للموصي أن يوصي لمن يستصلحه أن يفعل ما 
يوصيه لما بعد موته. و الثانية هى مدار البحث هنا. 

و لماذا هنا وصية و ليست تعهداً وما أشبه لأن الرغبات لم بعد الموت هي أهم مما في 
حياة الموصيء حيث ينفلت عما يريد أو يراد منه بعدهاء فلا بد من إستنابة صالحة تستمر 


بها رغباته المفروضة عليه والراجحة له. حين بنقطع عن واجبات الحياة و راجحاتها. 
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إذاً فالوصية تحمل إستمرارية لحياتك كما تستطيع, إستنابة لنحقيقها في تطبيق 
نفقات و سواها مما هي عليك فى حيا تى. و لكي لا تموت بموبى. ولا نفوت بفوتك. 
في هذه الوصية حسب شرعة الله لى ثلث مالك سداً لنغرات و نقصانات أحيانية 
تحصل في تقسيمات المواريث. و لا سيما للوالدين و الأقريين» فإن لهم عليك حقاً 
مفروضاً لا حول عنه, فلتكن منفقاً عليهم بعد ممابك كما في حياتك, قدر المستطاع, 
فهي واجبة غليك إن تركت خيراء و إلا فأنت إلى خير. 

و للوصية جنيات أخري إلا هذه ن أداء ديون مالية و ما أشبه من واجبات تركتها. 
فعليك أن توصي لتطبيقهاء و إن كانت لا تفي بما تعمله أنت في حياتك. و لكنها في غير 
المفروض عليك في شيا تك وافئة وف انما عاسم 

(و هي واجبة) كما يقول الله تعالى:! 

(كتِت عَلَيِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ آلمَؤتُ إِنْ تَرَكَ خَيراً الْوَصِية لِلُوالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ 
ِالْمَْرُوفٍ حَمّا عَلَى المُتّقِينَ ) 

فالوالدان معروفان. و أما الأقربون فهم الأولاد نسباً و الزوجان سبباً. و هؤلاء هسم 
الطبقة الأولى في حقل الميراث إلا الزوجين فإنهما مع الطبقات الثلاث يرثان دونما حول 
عنه إلا ما يمنع عن الارث مطلقاً لكفرو سواه. 

و قد يلحق بهم الأقربون حاجة. 

فهذه الوصية هي فريضة مالية زائدة على أنصبتهم في ميراثهم. و لا تمنع رجاحة 
وصية بنصيب من الثلث لغير الوالدين و الأقربين ما لا تضر بهم, أو قد لا يحتاجان لحد 
برجع له أو يقرض عليه أن يوصي لغيرهما ممن يرث و بأحري<من لا يرث . 

و في بيان خائر دون حاصر «كتب و حقاً على4 تفرضانها على لامكلّف «أن ترك 
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خيراً» وهو الصالح لوصية تبقي بعدها أنصبة الوراث. ثم «الوالدين» هما الأقرب 
فالأقرب, فما داما دون وسيط لا تصل النوبة إلى والديهماء ثم «الأقربين» هم الأقربون 
نسبياً مطلقاً. و من ثم الأقربون في الضلع الثالث حين لا وارث له. يفارق أن الأخيرة 
طليقة إذ لا وارثء. بخلاف الأولين. 

ثم «بالمعروف4 دون الراجح أو المفروضء لأنه ما يعرف فطرياً و عقلياً و عرفياً و 
شرعياً. دون أن ينكر في أي حقل و لا سيما في الشرعة: ثم «بالمعروف» كما تتتعلق 
بالوصية كذلك بالوالدين و الأقربين, فكما لا بد أن تكون الوصية بالمعروف كوصية, 
كذلك لا بد أن تكون بالمعروف نسبة إلى الوالدين و الأقربين. 

فلا بد إذاً أن تكون الوصية على أية حال «بالمعروف» حتى تكون «حقاً على 
المتقين ». 

أجل, و لأن هذه الوصية بالمعروف تحمل خطأً كان عليه في حياته المعيشية و لكي 
تستمر بعد موته, فواجب النفقة بجب بحقه وصية توفي له ما كان عليه فى حياته. و من ثم 
راجح النفقة, كل على قدره و قدره. 

فإن كان له أبوان ثريان و زوج وأولاد أثرياء, وله من الطبقة الثانية أو الثالثة, أم خارج 
عن طبقات الميراث؛ من هو بحاجة مدقعة, فليست الوصية لهؤلاء الأثرياء تركاً للفقراء 
وصية بالمعروف. 

كما و أن الوصية لغير الوارث و هو بحاجة أليهاء ليست بالمعروفء فالمفروض على 
الموصي فى وصيته رعاية ما كان عليه في حياته حذو النعل بالنعل دو إيقاء, و إلا كانت 
غير معروفة, بل منكرة جنفاً أو إثماً لا بد من غيارها إلى معروفها. 


ذلك. فكتابة الوصية الربانية لحد الثلث لا تعني إلا تفلتات عن رسم الأنصبة 
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كتبصيرات, فهذا الرسم ضابطة ثابتة إلا لممنوعي الميراث. ثم على هامشها الثلث كحد 
أعلى: رعاية للمحاويج و لنفسه فيما يجب عليه من واجبات تركهاء و لواجبى النفقة. 

فهل لك جإذاً- أن تترك زوجتك العئشة مع طوال عمرك. فتبقى بلا نفقة و هي 
غير ذات بعل و إنما لها ثمن ضئيل قليل لا نكفي لسكنها فضلاً عن سائر تكاليقها. 

لولاا كل سورع عدر امام يها 

(وَالَذِينَ يَُوَفُوَنَ وك كرو داعا رَصِية د لأَرُواجِهم : متتاعاً إلى الْحَؤْلٍ عدر 
ِخْراح فَإِنْ خَرَجْنَ قلا جُناح عَلَيِكُمْ فى ما فََأْنَ ذ ى اهن من مغدوفي وَاللّةُ عَزية 
حَكيمٌ) 

قهذه هي الوصية التي وصانا بها ربناء تنظيماً لما بعد الموت كما قبله, وكأنى حي بعد 
موتك فإنها وصية حياة و إحياء ممن ترك خيراً أيأكان «فبأي آلاء ربكما تكذبان». 

ذلك. وعلى ضوء الآية قضية ( كتب وت حقاً على المتقين4 ما يروي*عن الرسول 
(ص) أن« الوصية واجبة على كل مسلم» متقيدة بأن ترك خيراً. إذ لا مجال لها فرضاً أو 
ندب إذا يترك خيراً اللّهمْ إلا وصايا التقوي»< 

و آيات الفرائض تعبر عن الوصية كأنها ماضية ثابتة من بعد وصية توصون بها.. »> 
تكرراً مسدساً. فكيف تنسخ آية الوصية بآيات الفرائض, و «نسختها» في رواية لا تعني 
إل نسخ إطلاقها. وكما نسخت «فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً» آينهاء إستئناء 
للراضينة النتخائقة وا الاتمة: 

ولق إخحعجت يآية الوضية هذه افيما اعمج من المعضومين غليهم الببلام الصنديقة 
الكبري<* سلام الله عليها جمعاً بينها و بين آيات الميراث. فهل هي بعد منسوخة و بعد 


إرتحال رسول الوحي (ص). 
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و (لا بد فيها من إيجاب و قبول). و لكنهما أعم من اللفظيين (و يكفى الإشارة و 
الكتابة مع الإرادة. و التعذر لفظاً) بل و دون تعذرء بل و الكتابة الثابتة هي أثبت من اللفظة 
إذ لا تثبت؛ فكيف (و لا يجب العمل بما يوجد بخطه) و قد قال الله تعالى فيها ( 
(يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا شَهاده بكم إذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألمَؤثُ جين الوَصِبَة انان ذا 
عَدلِ مِنْكُمْ ...) حيث الشهادة كيفما كانت لا تختص بإستماع لفظة الوصية؛ بل هي شهادة 
على الوصية ملفوظة أو مكتوبة. و كما في الدين حالة الحياة. حيث الكتابة فيه هي 


الأصيلة فلما بعد الموت هى أحري< و أثبت, و هي ثابتة في أطول آية من القرآن و 


ها الَِّينَ آمنُوا إذا تَدايئكُمْ بدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمَيَ فَا كنوه وَلَْكٌْبْ بَئِدَكُم كاب 
بالعذل ...) 

إذاً فيجب العمل بما يوجد من خط الوصية لأنها وصية هي أثبت من اللفظة الفانية 
بفناء الشهداء أو نكرانهم. و لكن الكتابة الثابتة ليست لتنكر إلا إذا نقضتها كتابة أخري» 
متأخرة عنهاء و قد ورد فى واجب الكتابة وراجحها نصوص فى حقول مختلفة للحفاظ 
على مطالب و مطاليب فإنها أسهل و أثبت من الحفظ عن ظهر الغيبء و قد تعودت الكتابة 
في هامة الأمور تصديقها. 

ثم ولا يجب قبول الوصية تمليكية وعهدية, و إنما ينقضها الرد بشروط أتية, و كما 
بشهد له إطلاق الكتاب و السنة, بل و قد لا يمكن قبولها كالوصية لوجوه البر دون شخص 
أو أشخاص خصوص. و قبول ولي الوقف لا دليل عليه. 

(و إنما تصح في الصائغ) واجباً و سواه (فلو أوصى ببناء كنيسة لم تصح) بل قد يصح 
إذاكان فيها تأليف قلوب كافرة نافرة, و لكنها تثبيت للكنائس بطقوسهاء ثم و تثبيت آخر 
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لها حتي إذا إنتفي التأليف فيما بعد. كالوقف عليها بما تقدم, نعم قد تصح الوصية بحبس و 
سواه بشروط صالحة. 

ثم ولا بد في الوصية في المال تقديم المفروض على الراجح و تقديم الأرجح على 
سواه وكما في حالة الحياة نسخة طبق الأصل, فكيف تجوز جإذاً- في معصية, بل و 
مرجوحة و بجنبها راجحات أو مفروضاتء تلى جإذاً- وصية فيها جنف أو أثم كما 
ا ولاابد فيها من حنف. 

فتلك الوصية غير الصحيحة هي غير منعقدة في أصلهاء و يجب عليه الرجوع عنها 
حتى لا تطبق, فكيف ج إذاج (و له الرجوع فيها) إل سماح الفرض حيث يقابل الرفض, 
حفاظاً على المال الذي جعله الله لكم قياماً. و ذلك ضده. 

ذلك إلا أن يعنى مطلق الرجوع في الوصية, قد يقال: نعم لأنها غير لازمة, أولاً. إذا 
كانت لقريب, لأنها بمعنى الهبة مهما كانت منفصلة عن حياته. بل و لأنه تشترط في 
الوصية القربة فلا رجوع فيها إلا إلى الواجب أو الأوجب أو الأصلح, لأن الأحري< هو 
أحري». فغيره يزلزلهاء و عليه تحمل المعتبرة القائلة: «لصاحب الوصية أن يرجع فيها و 
يحدث في وصيته مادام جا 

(و يشترط صحة تصرف الموصي) و إن كان بوسيط (و وجود الموصى له) إن كانت 
تمليكية, و لا يشترط ج إذأاج إل وجوده كأصل, دون وجوده الحالي كما تقدم (و 
التكليف) بل الواجب هو الرشد, فلا تصح لسفيه . و كذلك (الإسلام في الوصي) بل 
الوثاقه الصالحة, فإن كان غير مأمون فهو ج إذاً ج سفيه لأن تصرفاته ليست راشدة:؛ و 
القرآن يشترط فيها الرشد. مطلقاً: و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً» 
(و الملى في الموصى به) و هو طليق التصرف المسموح. 
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(و لو جرح نفسه بالمهلى ثم أوصى لم تصح) بل صحت و بأحري» لأنه حينئذ 
أحوج إليها جبراً بها كسره بجراحته المهلكة, و طليق الآبة: +كتب عليكم...> تشملها و 
بأحري امن غيرهاء إذ (إذا حضر أحدكم الموت4» تشملها قطعاً لقطع الموت. و من ثم من 
حصلت له علائم الموتء فلا يقبل ج إذاً ج إطلاق الآية أي تخصيص). 

فالصحيحة المعارضة للقرآن غير صحيحة, إضافة إلى تعارض شطربها . 

(ولو تقدمت صحت) كما لو تأخرت بما بيناه دون فارق بينهما يفرقهما. 

(و تصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حياًء و للذمي دون الحربي) كما تقدم إذا كانت 
تأليفاً قلبه. فهى للحربي أحري ]ا حيث يترك محاربة الاسلام فإنه خطر على الإسلام 
دون الذمي الذي تحت ذمة الإسلام. 

ذلكء و لخصوص الذمي أو غير الحربي مهما لم يكن ذمياً قوله تعالى: ( 

(لا يناكم آللهُ عن لذي لم يُقَاِلُوكُم فى آلدّينِ وَل يخْرِجُوكُمْ من دِياركُم أن توه 
وَتُقْسِطُوا لبهم إِنَّ الله يحب المُقْسطِينَ) ]5 196 و الوصية لهؤلاء بر إلبهم شرط تأليفهم 
أو إيقاءهم على ما هم عليه من عدم القتال و ما أشبه. 

0 
,لله عَنِ الّذِينَ الوك فى الدّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياركُمْ وَظَاهدُوا على 
أن تَوَلّوهُمْ وَمَنْ يَتوَلَمُح توليك هُمُ أَلظَالِمُونَ) 

أما هذه الآبة فإنما تنهي عن توليهم عامدين مستمرين, و أما إذا كان التحبب إليهم 
جذباً لقلوبهم, أو سداً لهم عن أخطارهم. فهو مفروض على المؤمنين ما لم يكن فيه 
محظور. 


إذاً فقد تجوز الوصية للحربيين على شرطء و لا تجوز للذميين دون هذا الشرط و إنما 
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الفارق بينهما نوعية تأثير التحبب فى الآخرين دون الأولين. 

و بكلمة مختصرة محتصرة, سبيل الله هي التي ترجح أو تفرض الوصية لها مطلقاً . 

ذلك وكما تصح (لمملوكه و أم ولده و مدبره و مكاتبه, لا مملوى الغير) بل و تصح له 
أيضاً ما لا تنافي مملوكيته كما تقدم مراراً (و للمكاتب فيما تحرر منه) و ما لم بتحررء و 
هو أولى فيها من غير المحرر. 

(فإن كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق و لاشئ له. و إن زاد أعطي الفاضل, و 
إن نقص إستسعى فيه) بل هو حر في هذه المراحل دون جبر على عتقه بمال الوصية. 

(و أم الولد كذلك لا من النصيب) فإنها لا ترث إذ ليست من «أزواجكم» بل يوصى 
لهاء فتعتق بها لزاماً إذ لا يملكها الورثة لأنها حليلة المورث, اللَّهِمٌ إلا لغير من حرمت 
عليه. ثم اللّهم إلا لغير الوطئ مطلقاً. فيرئها الوارث مطلقاً مهما لم يحل وطئها على من 
تحرم عليه لكونها حليلة المورث. 

(و لوأوصى بالعتق و عليه دين قدم الدين) و هكذا كل وصية حتى في واجبات عليه 
مالية غير الدين كالحج و ما أشبه (و ول نجز العتق صم إذا كانت قيمته ضعف الدين) بل لا 
بصح تنجيز مالى حين يعارض ديناً مطلقاً و إن كان مؤجلاً إذا لا يفسح مجلا بعد لأداء 
دروي اليه ١‏ مويك السذه ميت لا ارط لذن كا عاق تيت مسر عازه 
القذىالخرمن ماله لأ مواف فا لخلق أو الخالف: 

ذلك إذا مات بحاله (و) إلا (سعى) المورث (للديان في نصف قيمته, و للورئة في 
الثلث) فإذا حصل بسعيه على ديونه, و إلا رجع العتق و مثله إلى ما يبقى مع الدين و مثله. 
أم بعد موته. سعى المعتق.... ولكنه لا ينعتق تماماً حتى يسعى إيفاءً لتمام قيمته إلا إذا 


رضي الديانء او لما يصل دور دديون تساوي نصفه. 
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(و لواوضى لذكور و أنات تستاووا الأمع التفضيل) إذا لم يكونوا من «أولادكم» و من 
أشبه بين الذكر و الأنثى, إذ «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظر الأنثيين» فإنها 
خطاب للأحياء بما يقتسمون من أموالهم في مثلث التصرفات في حياتهم, أو لما بعد 
وفاتهم ثلثاً و في أنصبته الميراث. فكل هذه التصرفات الثلاث داخله في تلك الوصية 
الطليقة, المترتبة في ذلك الشمولء فإن حالة الحياة في بعديه مترتباً أحري<< من حالة 
الممات ميراثاً. 

فلا يحق للوالدين ج أو وسواهم ج أن يقتسما أموالهما إلا كما قسم الله دون سواه. 
اللّهمّ إلا في وصية قررت لسدّ النغور. فقد يقر أن لبنت كولد. أم زيادة, قضية مختلف 
الحاجة, وكذلك الأمر حال حياتهماء و أما باقي التركة فلا حِوَّل عنها مطلقاً. و لا حيلة أن 
يقتسما للجنسين حال حياتهما. 

(و كذا الأعمال و الأخوال) كما فصلناه و الأولاد أحري<بما فرض الله (و لو أوصى 
لقرابهه فهم التغروقوق نسية) بل وبجينة كما اتشيم الله الأغيني العالات:« المعالاك 
المختلفة. 

(والعقين ةو الختراقدو السبيل و النرو الققزاء كالر قف )كنا رسام 

(و لومات الموصى له قبله و لم يرجع) إن صح رجوعه (كانت لورثته) لأنه ج إذاً من 
تركته (فإن لم يكن وارث فلورثة الموصى) إذا كانت وصيته له خاصة. و إلأأكان لمن له 
ترك ةانق لأوارث لذ 

(و تصح الوصية بالحمل) بل للحمل إذا وإدها (ويستحب للقريب و إن كان وارثاً) 
بل قد تجب كما قال الله: « كتب عليكم...4. 

ولا منافات بين آيات الميراث و آية الوصية, فإن الوصية مذكورة فيها أيضاً: «من بعد 
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وصيه يوصى بها أو دين» مهما قيدت آيات الميراث آية الوصيه بقسم من المال ضئيل, 
المحدد في السنة بالثلث. 

وليست لتعني رواية النسخ إِلآّدلك التخصيص المتعود في رواياته كثيراً 

و تعارض الرواية فى جواز الوصية للوارث وعدمه مرجوع إلى آية الوصية و الميراث. 
ولا نسخ أبداً لوصية الوارث ثم وغير الوارث المحتاج من غي الطبقه الوارثة هو أحري 
من الوارث. 

(و إذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت) إذا كانت عدالته شريطتها مطلقاً وكما هو الحال 
في كل وصية. اللّهمُ إل إذا تاب دون تصرف فاسق, فقد ترجع الوصية إليه أو لا تبطل 
بذلك. حيث إن هدف الوصية هو العدالة في الموصى به وقد حصلت دون تخلف إلا 
لحالة مّاء ودون تخلف فيه عنها. 

(و يصح أن يوصي إلى المرأة. و الصبي بشرط إنضمامه إلى الكامل) ولا بشرط إذاكان 
كاملاً برشده, و لا تصح لغير رشيد بإنضمامه إلى رشيد إلا لما بعد رشده. 

(و ذلى المملوك بإذن مولاه) كما و يصح لواله مع الشروط المسرودة (فيمضي الكامل 
الوصية ذلى أن يبلغ ثم يشتركان) بل و هما مشتركان مادام الصبي رشيداً (و لا ينقض بعد 
بلوغه ما تقدم مما هو سائغ) إذا لم يكن له تصرف الوصاية كما قبل رشده. و قد إنضم إِلى 
الرشيد منذ رشده دونما قبله. 

(و لو أوصى الكافر إلى مثله صح) و بأحري< لو أوصى إلى مسلم, بل و كذلك وصية 
المسلم إلى كافر شرط الوثوق به. وكما يشهد الكافر الثقة لأصل الوصية, و لا دليل على 
منع هذه الوصية, بل إن طليق الآية يثبتها. و ليست هي تولية لكافر على مسلم. وكما فى 
حقل الوكالة وسائر المعاملات, و كما لا تشترط العدالة الطليقة فيها كذلك في حقل 
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الوصية, و العدالة المذكورة لها في بعض الروايات تعني أصل الثقة أو العدالة في حقل 
الوصية. 

(و لو أوصى إلى إثنين و شرط الإجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الإنفراد) إلا إذا 
عرف من إطلاقها إطلاقها (و يجبرهما الحاكم على اللإجماع) حين لا يجتمعان و هو شرط 
الوصاية حتى تطبّق كما أوصى (و لو تشاحًا فإن تعذر أستٌّبدل) بمن لا يتشاح (و لو عجز 
أحدهما ضم إليه) غير العاجز كما يختاره العاجز, و إذا عجز عنه فالحاكم الشرعي (و لو 
شرط الإنفراد) أو عرف دون شرط (جاز و تصرف كل واحد منهماء و يجوز الإقتسام) 
بينهما. 

(و إذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صمٌ الرد) إلا إذا لم يستطع وصية أخري فعليه ألا 
يرد أو يستنيب من .يصلح لها أو ترجع إلى الحاكم الشرعي. 

(و إلأفلا) حين لم يبلغه الرد. حيث الضرورات تبيح المحظورات بقدرهاء وهنا حكم 
الوصية غير واصلة الرد. هو حكم مال اليتيم و حاله, فإن على ثقات المؤمنين ولاية أمره 
فيهما مجاناً إلا فيما يتطلب سواه ثم ولا ترد وصية الوالدين مطلقاً. 

(و لو خان إستبدال به الحاكم) من لا يخون, حيث الخيانة تعارض الوصاية. اللّهمٌ إلا 
إذا تاب و أصلح فلا إستبدال ج إذاً ج كما مضى. أو يُقال على صالحي المؤمنين حمله 
على الأمانة و إل استبدال به و هو أقوي إلا إذا شرط في وصيه إستمرار الأمانة مطلقاً. 

(ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط) فإنه محسن أمين و «ما على المحسنين من 
سبيل». 

(و له أن يستوفي في دينه) بل عليه شرط المحاسبة الصالحة مع سائر الديان. 


(أو يقترض مع الملاءة) و مم يقترض هل من تركة الورثة و لها أصحابهاء و لا سيما 
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الفقراء إذ لا يجوز الاقتراض من أموالهم مطلقاً! أم من الثلث المقرر و له قراره! أم مما هو 
في سبيل الله فليراع فيه سبيل الله! و علَّه المقصود من مسموح الإقتراض مع الملاءة, و 
هكذا مع الحاجة, بل هي أولى منها «سبيل الله». 

ثم الملاءة ج فقط ج عند صالح الإقتراض لا تكفى مطلقاًء بل و مع نيّة الرد. و الملاءة 
المشروطة أيضاً تشترط لحين الأداءء فالشرط ج إذاً ج إمكانية الأداء لوقته مع النية كما 

(أو يقوّم على نفسه) ما يقترضه من سلعة عند صلوح إقتراضه. 

(و يأخذ أجرة المثل مع الحاجة) و أيضاً مع عدم الحاجة ذن لم يقبل الوصية مجاناً. ثم 
ولابة الوصي ج إن كانت ج على الصغار, تتطلب أن تكون مجاناً إلا فيما يتطلب عملاً 
منفصلاً عن الولاية لا تقتضيه كما تقدم. لقوله تعالى: «فمن كان غنياً فليستعفف و من كان 
فقيراً فليأكل بالمعروف». 

فواجب الغنى ج داج أن يستعفف عن أن يزراً من مال اليتيم يما و مسموح الفقير أن 
بأكل بالمعروفء قدر ما لا يضر باليتيم و قد تقدم البحث الفصل حوله. 

(و أن يوصي) الوصي (مع الإذن) لا بدونه إلا في طليق الوصاية الشاملة لعدم صريح 
الاذن وكما في إجارة وسواها. 

(ولا يتعدى لا المأذون: و يتولى الحاكم من لا وصي عاقيا هب الوضاية اهنا 
صغار لابد من تولى أمرهم, فلهم المؤمنين الموثوقون كما تقدم. لقوله تعالى: ( 

[والكسؤمترة والكؤ يتات فشني أزنتن فيفط ).و الحاكم الغرعن أرق بالرلارة 
في الأمور الحسبية و لاسيما إذا لم يكن مؤمن مؤتمن!. 


(و تمضيى الوصية بالئلث فما دونء و لو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة) البالغين 
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الراشدين, ثم لا سماح فى غيرهم مطلقاً. و مما يدل عليه تقريباً دون تعيين آيات 
الميراث حيث تثبت أصله و تستثني الوصية الدين, فالميراث هو الأصل المستثنى منه ثم 
الوصية تستثنى كما الدين. حال أن الدين أصل يستئني على أية حال. و كما أن الوصية 
بما زاد عن الثلث في غير صالح ليست من المعروف. كذلك أصلها حيث المعروف من 
لمحة الآية و صراحة السنة ألا تزيد على الثلثء بل و قد لا تصح في الثلث أيضاً إذاً لم 
ترك را يفي لووك ووينة آر اذا كانه ترحيها لغير الورثة عليهم دون مرجح حيث 
إنها تتقدم للوالدين و الأقرين ثم القريبين و من ثم البعيدين. 

إذاً فلترد الروايات الغائلة بجواز الوصية حتى النصف أو إلى الكل ثم متواترة الثلث 
تصدق إذ تلائم ايات الميراث. 

(و لو أجاز بعض مضى في قدر حصته, و لو أجازوا قبل الموت صح) ممن تصح 
إجازته. 

(و يملك الموصى به بعد الموت) منجزاً و قبله متزازلاً (و القبول) بل وعدم الردء إذ لا 
يشترط ج كما تقدم ج إلا عدم الرد. 

(و يقدم الواجب من الأصل و الباقي من الثلث) بل الواجب المالي هو المقدم من 
الأصل بوصية وسواها قضية «من بعد وصية يوصى بها أو دين» دون الواجب غير المالى 
الذي يتطلب بعد موته مالا كقضاء فائتات الصلاة و الصيام, فإن أصلهما غير مالى فلا 
يدخلان عند الوصية في المالى, فهو غير خارج من الأصل بوصية وسواها. اللّهمٌ إلا أن 
الوصية يقتضي كونهما و ما أشبه ماليين فتخرجان بها من الثلث, و عند عدمها لا خروج 
من ثلث أو أصل إذ ليس ج إذأّج ديناً تشمله «أو دين» ولا وصية تشمله #وصية» 


ولكن الأشبه إحتساب غير الواجب المالى من الثلث. فإن «دين» لا تشمله. 
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(و يبدأ بالأول فالأول في غير الواجب) بل بالأول الأولى (و لو جمع تساووا) إل 
برجاحات شرعية فهنا أيضاً الأول الأولى ثم غيرها. 

(و لو أوصى بجزء ماله فالسّبع و السهم الثمن, و الشئ السدس) بل الوصية هي كالعهد 
و النذر و اليمين غي معينة الموارد. و إنما تتبع فيها القرائن أو أقل تقدير. رعاية لتركة 
الوارثين. 

اللّهم إلا أن يعني بالسهم ما فرضه الله من الثلثين» فتمضي ج إذاً ج في الشلث دون 
سواه. و الروايات الواردة بحق هذه غير واردة بحقها . 

(و لو أوصى بمثل نصيب أحد الورئة صحت من الثلث) دون زيادة, و لا قرينة تعين 
قدر النصيب, و الأقرب هنا النصيب الوسط مطلقاً. سواء عنى بأحد الورثة طليقها من ربع 
الثمن إلى الكلء أم وريته كيفما كانواء و لابد لذلك الوسط ألا يتجاوز ثلثه. 

ذلك (فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كاحدهم. فلو أوصى بمثل نصيب إبنه و 
ليس له سواه أعطي النصف مع الإجازة و الثلث بدونهاء و لو كان له إينان فالئلث. و لو 
اختلفوا) ذكوراً و إناثاًء أو نصيباً (أعطي الأقل) بل أحدهم ما لم يزد على الثلث, و الوسط 
هو الوسط شرط عدم الزيادة. 

(و لو نسي الوصي وجهاً رجع ميراثاً) بل إذا كان وجهاً من وجوه القربة أخذ بأصلها 
فلا يرجع ميراثاً لثبوت أصلها أو إذا كان وجهاً من وجود التركة عيناً و القدر معروف 
صرف قدره. أو قدراً صرف أقله. فلا وجه ج إذاً ج على أي وجه رجوعه ميراثاً. 

(و يعمل بالأخير من المتضادين) حيث الأخير بنسخ الأول فيبقى وحيداً (فإن لم 
بتضادا) أن يكونا تلو بعض البعض دونتضاد و تهافت عمل بهما (و لو قصر الثلث بدء 
بالأول فالأول) بل بالواجب قبل سواه ثم في كل منهما الأولى فالأولى, أو يجمع بين 
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الوالفنا كفيو وميه نييما نتيا اق امكو و الآ قال احبي الأول وكدذ رك غيرها 

(و تثبت الوصية بالمال بشاهد, و شاهد و امرأتين, و شاهد و يمين, وأربع نساء) بل 
تكفى الكتارة النابتة كما فى الديون الحية:8#إذا جدايتيف دين إلى؟ا أجل مسنم 


فاكتبوه...» إن لم يكن شاهد لثبوتها بها. ثم لا يكتفى فى الشهادة هنا إلا برجلين أو رجل 


و امرأتين ( 
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجالكُم فَإِنْ ل يَكونا رج 4 بن فَرَجُلٌ يَأكرأنان مق تَوْضُوْنَّ 
من ألسَّهَدَآء 60 


(و تقبل الواحدة في الربع) بل لا تقبل أبداً كما أشبه من شهادة غير المقررة في الآآية, و 
لا الثابتة بكتابة, حيث النص يثبت الوصية بما أثبت, ثم لا إتقسام في الشهاأه حتى تخذّف 
إتقساماً فى المشهود به. إذاً فلا تث تثبت أيضاً ب (و الاثنتان في النصف) ثم (و لا تثبت الولاية 
إلا برجلين) و هي ولاية الميراث بحدودهاء بل و كذلىك رجل و امرأتان كما في ا 
الدين. 

(و لوأعتق عبده و لا شئ له عتق ثلثه) إذ لا يحق له إلا هو, اللّهمٌ إلا أن تضر هذه 
الوصية بالورثة لعدمهم (و لو أعتق بعضه و له ضعفه عتق كله) بل قدر ثلث تركته (و لو 
أعتق مماليكه) وكل ذلك بوصية (و لااشئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة) بل قسم العستق 
بينهم قدر ثلثه, إلا أن يعنى كامل العتق فهنا دور المصالحة بينهم أو القرعة. 

(و لو رتبه مبدأ بالأول فالأولء و يجزى في الرقبة مسماهاء و لو قال مؤمة وجبف فإن 
لم يوجد عتق من لا يعرف بنصف. و لوبانت بالخلاف بعد العتق صح) بل لا يصح لنفس 
الخلاف. 


(و تصرفات المريض من الثلث و إن كانت منجزة) بل إنها منجزة من الكل إن كانت 
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متاخزة إن لم يكن موصأ تنا مهما كان يديناً ممرداء شرطالا ختط ربا لورقة و ببست 
منجزة حتى من الثلث إن كان نفسياً. فإنه ج إذاً ج سفيه لا تنجز تصرفاته مطلقاً إلا بولي 
صالح. 

ذلك. ولا فارق ج أحياناًج بين تصرفاته لما بعد موته و لما قبله. فإن الوصية الربانية 
تشملهماء إلا أن تصرفاته الصالحة لما بعد موته لا تعدو الثلثء فيما لم يكن سفيهاًء و 
تصرفاته الصالحة لما قبله مطلقة ما لم تضر بالورثة: و قد سبق البحث عنها في باب 
للحيو 

وهنا التصرفات المنجزة تعنى ج فقط ج قبل موته, و غير المنجزة هي بعد موته. ذلك. 
ربج الئاه ورا روية يمراد جاع معدل اواج 

(وَالَذِينَ 2 ا وَيَدَرُونَ رواج وعدكة د لأَرُواجه: جهم : متاعاً كن الْحَوْلٍ غَيْرَ 
إخْراج فَإِنْ خَرَجْنَ فلا جنا َ عَلَدْكُمْ فى ما فَعَلّنَ فى أنه هن مِنْ مروف وَاللّْهُ عَزِيدُ 
قكيم) 

(أما الاقرارء فإن كان متهماً فذلك) بل و ليس من الثلث كما ليس من الاأصل, حيث 
الأصل في التركة هم الورثة مهما أستثني الثلث إذا تصرف فيه بصورة صالحة (و إلا فمن 
الأصل) إذاكان ديناً مالياً (و هذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن 
لم يكن مخوفاً. و تحسب من التركة أرض الجناية و الدية) لأنهما دينان عليه ماليان (و لو 
عين ثمن الرقبة, و لم توجد به توقع الوجود, فإن وجد بأقل أعتق و أعطى الفاضل) في 
سبيل الله إلا إذا عنى فقط رقبة» و إن قرر ثمنه. فالباقى إذا للورثة. 

(و تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية و لو إنتفت صحت فى إخراج 


الحقوق عنه) نفسه (و لو أوصى بذخراج بعض ولده من الميراث لم يصح) فإنه ثابت مطلقاً 


نبصرة الفقهاء / ح 5 ل ست ا ا ال0 سبلأ[ لبلب مباس_سسسشهم 
كما قرر الله اللّهمٌ إلا الممنوع عنه بمانع كما يقول الله, و هو لا يحتاج إلى وصية. 

ذلك و يجوز تغيير الوصية أو تبديلها من الموصي اللّهِمٌ إلا إلى غير صالح, و إنما 
أصلح منه أو ما يساويه وصية أو إيقاءً على حق الورثة. 

ذلك صن وشرعه بعدهواةة فنا هحتف او ثم: «فمن بد له يعد ما سمعه فانما 
إثمه على الذين يبدلونه و من خاف من موص جنفاً أو إثماً فلا إثم عليه» . 

فالاثم مطلقاً هو ما يخلف إيطاءً عن فعل مفروض أو ترك مرفوض أو دفعاً إليه. فضلاً 
عما يمنع عن مفروض فعله أو تركه فعلاً أو تركاً. 

ثم الجنف خلاف الحنف هو التخلف عن الحقء ففي الوصية ج و ما أشبه ج لابد من 
كامل الاجتناب عن أي جنف أو إثم يخلف جنفاً ٠و‏ لافقط واقع جنف أو أثم, بل «و من 
خاف...» خوفاً يشرف الوصية إلى جنف أو إثم. 

هنا «فلا إثم عليه» إذا خاف, ولكنه إذا تأكد من جنف أو إثم فهنا الإثم عليه إن لم 
يبدلها إلى غير جنف أو إثم. 

أجل و إنه لا حرية حريّة بالسلم في حقول تصرفاته في حياته و لما بعد وفاته إذ 
«جعل الله لكم قياماًه وكل جنف أو إثم, بل و خوف أحدهما.ء إنه خلاف قيام الأموال, 
فلابد من إقامة إسلامية سليمة للأموال على أية حال. في كل حل و ترحالء و لا مجال 
مطلقاً لتهدير المال سفهاً و تبذيراً و إسرافاً و في غير حله مطلقاً. 

ذلك». فإذا ثبت جنف أو إثم في وصية, أو خيف منهما حاصلين أو أ ن يحصلاء فإن 
كانت وصية في غير سبيل الله! فلتتحول إلى و إلأكان باطلاً ترجع إلى الورثة. 

و القدر المعلوم من صالح الغيار للوصية في الأولى هو وجود جنف أو إثم مخيفين» ثم 
أصلهماء و من ثم الخوف من حصولهماء وكلّ هذه الثلاث إثم يجب التحرز عنه إطلاقاً. و 
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هذه كلها راجعة إلى حاكم شرعي عادل دون فوضى جزاف أن يدعى أحدهما فقط دون 
دليل شرعي. 

فإن أوصى لكلاب روضة من روضات المعصومين عليهم السلام أو أبناءهم و من 
أشبه. و هناك فقراء لا يجدون بلغتهم كان من الجنف. فإن صر فت إليهم أم شركوا فيها قدر 
ما يكفيهم كان مقروضا. 

أو أوصى لواحد من أولاده دون آخرين مما يخلف عداءً بينهم عارماً فهذا إثم فيصرف 
إلبهم جميعاً توحيداً بينهم. 

إذاً فالوصية التي فيها جنف أو إثم مخيفين. »«» أو يخاف منها أن تخلف جنفاً أو إثماً 
تلك الوصية مرفوضة تجمعها: «فلا إثم عليه» فسخاً أو تبديلاً و تحويلاً, مهما كان فى 
الإبقاء عليها إثم أم لا 

كتاب النكاح 

«النكاح» ضرورة حيوية, نباتية. حيوانية: إنسانية أماهيه. و كما يمتاز الإنسان 
بميزات من سائر النبات و الحيوان. كذلى نكاحه. فان فيه في مثلثه: الدائم ج المنقطع, و 
ملك اليمين, عقداً بين إنسانين نفسياً و جسمياً. شخصياً بيتهما على ظاهر مداره: 
الحظوة الجنسية, التي تخلف و لائد إنسانية, إضافة إلى تشكيلات عائلية: و على ضوءه 
عقديين غائلتين اثنتين لهما جماعات غدة: 

و قد يشجع الإسلام على العقد بين الأغارب دون الأقارب. ضرورة الحصول على 
وحدة بين عائلتين لا تربطهما قرابة» إضافة إلى أن مواليد الأغارب هم أقرب أألى الحالة 
الصحية, قضية المصلحية الجماعية لأبعد الحدود., إضافة إلى الحالة الصحية. 


لقد كان بالإمكان أن يبذر الله الإنسان. كما يبذر سائر النبات وسواها دون نكاح 
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يتطلب تكاليف واسعة. ولكن فى ذلك العقد المنيف رباطات شخصية و جماعية؛ و 
خلفيات عائلية و ولادية, تتبنى كلها جماعات مترابطة متعاضدة تؤسس وحدة عريقة 
إنسانية على ضوء الاإيمان السليم. 

أجل. و إن النكاح هو أول تشكيلة إجتماعية وٌدية تتبني الجماهيرية الإسلامية, التى 
ريع لتو ايده حل ضور لقنم عاللة. 

لذلك نجد القران و السنة يؤكدان على النكاح السليم بشروطات سليمة مسلمة ليس 
عا فال تاياي 

ذلكء وقد أتى النكاح بمختلف صيغه و أساليبه ثلاث وعشرون مرة في أ اذ افرا 
و نهياًء إنشاء و إخباراً و مصالح و حكماً. 

و لأن شرعة الله هي نسخة كاملة متجاوبة مع تكوين الله. فلتكن شرعة النكاح كافلة 
لكافة الأقضية الزواجية؛ من وطر الجنس و ما أشبه كما أشرنا إليه. 

وهنا من أي النكاح غرة بين الغززء وندرة ييخ الدزو تقزر متنا مكينا عالياً مرقوفا 
على واجب النكاح و راجحة في الجماعة المؤمنة هي: ( 

(وَأنْكِحُوا الأيامئ مِنْكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمِائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراء 
َدْيِهد آله من فَضْلِه وَاللّهُ زاسع عَلِيهُ 9 وَلْبَشْتَعنِفٍ الْذِينَ لايَجِدُونَ يكاحاً 
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حَتّى يَعَنِيّهِمٌ الله من فضله ...) 


© 


أية يتيمة بين أي النكاح, أمرة فى متطلباته واجبة و راجحة, دونما تخوف من عدم 
المحاويج نظرا إلى المأمورين بإنكاحهم, و لا تحرّص و تخرص للماأمور له مدن 
يستعففوا سلبياً بعدم النكاح تصبراً دون تزمرء معالجة لشبق الجنس بطريقة صالحةء أو 


بنكاح منقطع بقطع عنهم ثورة الجنس و فورتهه أو بنكاح دائم على إستعفاف فيه عن 
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تطاولات و تطولات. 

فهناك زوايا ثلاث في هندسة النكاح: - 

واكقو ‏ درن فك شاه نين التةية تتاب نواضوة الها سويد 
بالإنكاح. و من ثم " - (وَلْيَستَعْففِ ) واجهة المأمور لهم إستعفافاً عن أصل النكاح أو 
دائمه و قائمه, أو عن النكاح الذي يكلفهم, و يجمعهما الإستعفاف عن تبذر الجنس 
بشبقه, إطفاء لنائرته و فائرته بنكاح ماء أو بصوم و تصبر آخر يخفف عن وطأته لوقت مّا. 

إذاً فأصل النكاح للفقراء إستعفاف. و فصله كذلك بوسائل صالحة إستعفاف, كما و أن 
نوعيته غير المكلفة كثيراً في أصله إستعفاف, و على أية حالء لابد للمكلفين في حقل 
النكاح من الإستعفاف, طلباً لعف الشهوات على أية حال. 

معدن وجل ساعن اللدناك و الروك عفرو اكبجد ترينن ْ 
تعففات ذاتية بغض النظر المريبء و بإنكاح و نكاح قدر المستطاع, #سارات خرن 
تقضي على شبق الجنس نظرة الحصول على قضيته. و على أية حال إن يَكُونُوا قرا 


0 -_ 
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بوذا تا > 9 6 وَليَسْتعفف 


ألّذِين له تجو يكاحا حت بنقني اللذية تشله 0 


فالاستعفاف لت غير نكاح هو واجب الجماعة المسلمة رجالا و نساء, تعنيهما ١‏ 
وليه ا ب ). 
وهل 58 فى المكافئة الشرعية عدلاً فى الزواج واتناشياً بين الزوعيق: المكافلة 


في العمر أحياناً نعم و أخري<لاء فلا يجوز إذا لم يكف الزوج لقضاء حاجة جنسها وكما 
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يشترط في غير الكبير أيضاًء ولكنه نعم. إذا إجتمعت الشروط. و قد «خطب رسول الله 
(ص) عائشة إلى أبي بكر فقال أيوبكر: إنما أنا أخوى! فقال (ص): أنت أخي في دين الله و 
كتايه و هى لي حلال». 

وهل يجب الاستيلاد كضابطة على إستثناءات فيها اللّهِمّ نعم لقوله تعالى: 

(قَالَانَ باش وهر َأبتعُوا ما كنت آللّهُ لَك ...» و الكتابة في التشريع هي الوجوب, 
مهما ضمنت هنا التكوين: فإن الولد هو من تكوينه واقعاً مهما كان من تشريعه إبقاعاً. 


و «كتب الله»ه هي دليل الوجوب هنا و في أخري»< ١‏ 


(نِساوّكم حَدْتٌُ لَكُمْ فَأنُوا حَدِتَكُهْ أَنّى شن وَقَدُمُوا لأنفْسِكم) 

فإتيانهن حرثاً مكتوب لكم, و المستثنى ما ليس لكم و لأنفسكم كما يرضاه الله تعالى 
أو لا يبغضه, فلابد للوالدين من تصميم. صميم على تربية صالحة, و كون الجو التربوي 
صالحاً حتى يطمئنا أو يخمنًا صلاح الولد. فإن ظنا أنه غير صالح فإيلاده ج إذأً ج غير 
صالح. 

فلابد من صلاحية في مثلثهاء لكم الوالدين و للولد و للمجتمع, و أقله لكم ألا يبوء 
بفساد عليهما. 

وآمما يتنتتتى أن يخلف الحمل ضرا أواعسرا أ و:خريعاً على العاملء أو وتعلى أحد 
الوالدين بعد ولاده تربية مطلقاً و ححتى في الناحية المعيشية, و على الجملة فالضر و العسر 
و الحرج منفية هنا كما تنفى مطلقاً في كل حقول الشرعة الإلهية. 

فالضابطة في الإيلاد هي وجويه حيث «إنساءكم حرث لكم...» فلا بد من إعداد 


الحرث للنتاج مطلقاً. فحتى إذا كان عقم لأحدهما أولهما و أمكن إزالته و جبت. ثم يجب 
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عليهما الحفاظ على ذلك الزرع الحرث إحتراصاً للإحتراث. 

ذلك إلا إذا حرم بدليل. أو أستحب تطوعاً إفمن تطوع خيراً فهو خير له» و لاسيما 
في بلاد خليطة بين المسلمين و سواهم. لكي تكثر أولاد المسلمين فيتغلب فيها الاإسلام. 

والأن:التؤهو انما فنا شريكان في خلفية الوقاع فلا يجوز العزل إلا برضاهماء أو 
رضا أحدهماء مهما جاز عدم الإيلاد أو لم يجزء ثم في المنقطعة ليست الرضي شرطاً و 
إنما الرعاية لواجب أصل الإيلاد لو لا مانع. 

إذاً فالإيلاد بين محبور واجباً أو راجحاً. و محظور. يتيع في كل دليله. و الأصل 
الستعى منةتهو الوح كما زيناة. 

ذلكىء. كتاب النكاح و فيه فصول: 

الفصل الأو ل: النكاح ثلاثة: 

(الدائم, و المنقطع و ملك اليمين) و لأن الكل نكاح فقد نشملها آياته و رواياته. 
بفوارق بين الأخيرة و الأولين» منها أنها تحصل بالإشتراء و شبهه. لو لا مانع من حالة 
النكاح, فإنها عقد كسائر العقود. و من ضمنها حل البضع. فكما يصح النكاح بعقد لفظي, 
كذلك بغيره مهما تفارقا في ظاهرة. (و يفتقر الأول إلى العقد) ولو إفتقر غير ملك اليمين 
إلى ذلك العقد فلماذا الأول فقط و المنقطع مثله في أنه عقد نكاح. 

(و هو الإإيجاب من أهله و القبول بلفظ الماضي من أهله. و لو قيل «زوجت بسنتى 
فلانة من فلان فقال نعم, كفى في الا.يجاب. و يجزي مع العجز الترجمة و الإشارة). 

بل لا يشترط في النكاح مطلقاً إلأأعقد ما مهماكان اللفظ أصرحه. و لكن الصراحة فيه 
مطلقأهو عقد النكاح و لا دليل على وجوب لفظة فضلاً عن خاصتها فيه مهما كانت 
ممكنة. فالإشارة و الكتابة و أية عملية دالة عليه هي مثل اللفظة كلها نكاح و كما يعرفه 
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العرفء ففي يعض الأعراف تكون علامته القاطعة في أن يجعل العريس سبّاته على سبات 
العروسء و ذلك هو عقدهماء وعدم تمع العروس هو رضاهاء إن لم يرد إحتمال عدمهاء 
فإن طبيعة الحال أن سكوتها رضاها و كما في حقل الألفاظ. 

ثم لو إشترطت صيغة لفظية فهي بادءة من العريس ثم قابلة من العروس كما (فَلَّمًا 
قضى رَيْدٌ منْها وَطَراًرَوَجناكها ..) و (إنّى أَرِيدُ أَنْ أنْكِحَكَ إخدى أبنتي هاتئن ) بل هو 
طبيعة الحال بينهما أن يتقدم عليها. دون أن توجب هي ثم هو قابل إيجابها! بل هو 
الموجب أولاً و قبولها سكوتها أن كان نصا فيه. 

ذلكء ولا يعني عدم إكتفاء الأعراف بغير الصيغ الخاصة إختصاصه بها لأنها إسلامية, 
إنما تعتبرها إجتهادياً أو تقليدياً. لا أصلياً لذلى نجد غير في الأعراف المتحللة عن 
شرعة الله, أو هؤلاء الذين يجتهدون فلا يجدون دليلاً على واجب صيغة ثم هم يتحلّلون 
عنها مطلقاً إلى مطلق العقد. 

فالأصل هنا هو (أوفوا بالعقود) و لاتعتبر في أي عقد لفظة خاصة كأصلء اللّهم إِنا 
تقليدياً دون أن تحتاجها العقود كأصلها. 

ذلك و أما إشتراط العربية عند المكنة شرط الصيغة, فهو من أعجب العجاب في فقهنا 
إذ لآ بيلك لالمحة دليل!. 

(و لو زوجت المرأة نفسها صح و لابشترط الولى مع البلوغ و الرشد ولا الشهود) 
قضية أن ولاية التزويج مطلقاً لا دليل ا المختلفة ترجع إلى الاية المتحدة 
الدلالة و هي: (وَإِنْ طَلَقتُُوهُنٌ من قَبْلِ أَنْ تمسو ل 
َرَضُْ إِلَاأنْ يَغْقُونَ أ عقو الى بِيَدِ عفد عَقدَ الشكاح وَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَتُ للتّقُوئ وَلاتَنْسَدًا 
اللَطْن مك الذي تلن عدن 
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هنا (نصف ما فرضتم) فرض ضابطى على هؤلاء الأزواجء و من وراءه إستثناء أن 
اقاق أحادهها !إلا ا كقون) المطقات وطعا بطيفةالجال وكداقال اللد سهان + رواترا 
ألنّساء صَدّقاتِهنَّ نِخلةَ فَإنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىءٍ مِنْهُ نَفْسأً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً ).ها 
ف(يعفون) تعني عن النصف المستحق لهن هنا. 

و ثانيهما: «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» و هو في حقل الإحتمال بين ثلاث: 

-١‏ المطلقة نفسها و قد ذكرت, فهي جإذاً- إِنَا أن يعفون!. 

-١‏ أو هو غير هما كالأب و الجد فلماذا جإذاً- «الذي بيده عقدة التكاح» فهى 
إيجابياً في الأصل بيدي الزوجين. أو ووليها! فهى مشتركة بين الثلاثة دون إختصاص 
بوليهاء ثم و صالح التعبير جإذاً- «بيد وليها» و من ثم كيف له ذلك العفو وهو من مالها 
دونه. وكيف هو وليها و لم يعرف في القرآن كله أنه الذي «بيده عقد النكاح». 

ثم هل يحرم زوجها عن سماح النصف ألا ينقصها و هو أحري< منها في ذلك 
لاما 

"- أم هو زوجها أن يعفو عن سماح النصف فيعطهيا الصداق كله. و هو أحري<بذلك 
منها لأمور عدة: 

-١‏ بيده عقدةالنكاح» الخاصة, و هي جمعية إيجابها عقداً و سلبها طلاقاً. وليست 
كذلك الزوجة فضلاً عن وليها!. فإن الطلاق بيد من أخذ بالساق, فمن له السلب بعد 
الإيجاب هو أحري< بالسماح ممن له ج فقط - الإريجاب و هي الزوجة . و قد تدل على 
إختصاص عقدة النكاح هذه بالزوج دون سواه (ولا تَعْزمُوا عُقْدَةَ ألنّكاح حَنَّى يَبْلعَ 
آلكتابٌ أَجَلَهُ ) و هي الواردة بحق المطلقة المدخول بها. و من المعلوم لدي< الكل أن 
والدها جإذاً- لا ولاية له على نكاحهاء ثم لا عقدة سواهما حيث تختص بالأزواج 
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بإزدواجها. 

فقد عرف القرآن صاحب هذه العقدة المزدوجة أنه الزوج فقط دونها فضلاً عمن 
سواهماء ثم العقدة الإيجابية هي بين الزوجين ولا ثالث بينهما مطلقاً. 

؟- 9و أن تعفوا أقرب للتقوي”» من أن يعفون, قضية الرجولة و أن له عقدةالنكاح؛ و 
من أن لا تعفواء سواء أن لا يعفون أو يعفون. و ليس الخطاب هنا قطعاً إن للأزواج دون 
أولياء المطلقة, و إِنُاكان أقرب للطغوي*, و ليس حاضر القضية هنا إِنَا الزوجان. 

'- «ولا تنسوا القضل بينكم» تهييج ثالث لكى تعفوا قضية الفضل بين النروجينء و 
كذلك «اتعفون» و فضل الزوج أفضل من الزوجة هناء فإنها قد تنإخر جإذاً- عن الزواج 
إذ زوجت مرة. دونه إذ لم يحصل عليه شيء: (وَلِلمُطَلّقاتِ مَتاعٌ بالْمَغْدُوفٍ حَنَاً عَلَى 
الفقية) 

(يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا َحَحْتُمُ آلمُؤْمِناتٍ تُمْ طَلَقتْمُوهُنَ من قَبلٍ أن تَمَسُوهُنَ فَما 
لَكُمْ عَلَبْهنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونّها فَمَتُحُوهُنَ وَسَدْحُوهَنّ سَراحاً جَصِيلاً) (؟64:1) 

وهنا تجاوب رائع بين «متاع بالمعروف جو - فمتعوهن و سرحوهن سراحاً جميلاً» 
و بين «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح...». 

أجلء و «أجملوهن بما قدرتم عليه من معروفء فإنهن برجعن بكابة ووحشة وهمٌّ 
عظيم و شماتة من أعداءهن؛ فأن الله كريم يستحيى / و نحب أهل الحياءء إن أكرمكم 
أشدكم إكراماً لأهله». 

؟- و من ثم «إن الله بما تعملون بصير» و منه عمل الزوج «أن تعفوا» نحلة كاملة لها, 
و متعة إليهاء تحبيباً في جو الفراق وكأنه لم يحصل فراق. و لكن سماحها قد يعنى 


الإنفصال البات, أنها تتكلف من حقها حتى ينفصل هو عنها. 
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فهنا الزوجان يؤمران بتبادل المعروف بتباذلء فالزوج يدفع مع نصف الفرض النصف 
الآخر متاعاً بالمعروف حقاً على المتقين» و الزوجة تسامح عن ذلك الفرض أيضاً 
تسابقاً في ميدان الفراق إلى ذلك الوفاق!. 

و لقد كان الاستثناء الأول للمطلقات دون تأكيد. و على ضعفهن مالياً و تصميماً على 
الأكثر. و خسارهن. و أن الطلاق ليس بأيديهن. 

هم الثاني لمن بيده عقدة النكاح, على دجولتهم قوه مالية و تصميماً على الأكثر؛ و 
عدم خسارهم. خلاف ما عليهن. و أن بأيديهم طلاقهن, ثم «و أن تعفوا أقرب للتقوي) ) 
من جهات ذكرناهاء و أن عليهم أن يمتعوهن.. 

و من ثم لهما أجمع ١‏ و لاتنسوا الفضل بينكم» فإن فضيته سماح وسماح وأين 
سماح من سماح. حيث الرجولة بما معها عند الطلاق تقتضي رد الصداق كله إلى 
المطلقات «أن الله بصير بما تعملون». 

فمن ناحيهالزوجة أنه لم يدخل بها فلماذا تأخذ النصف و إن كان حقهاء و من ناحية 
الزوج أنه ذهب بعنوان البكارة مهما كانت أصلها باقية ف «أن تعفوا أقرب للتقوي) ) 
إيتعاداً عن مخلفات الطلاق الذي هو بيد من إخذ بالساق. و تدليلاً على أن الزوج ماكان 
غضباناً عليها و لذلك زودها بما فوق حقها متاعاً حسناً فهى جإذاً- تقوي»اعن أمثال 
هذه الخليفات غير المرغوية. 

ولا تصح عناية الولي أو سواه مع الزوج من «الذي بيده عقدة النكاح» لوحدتها 
الشاملة فقط الزوج أو سواه. و أن عفوه دفعاً لتمامه يختلف عمن سواه و هو التنازل عن 
النصف المفروض! فكيف يقابل ؤِإِنّا أن يعفون» و قضية المقابلة إختلافهما في الكون و 
الكيان. 
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إلكىء ثم فى تقديم عفو الزوجة على زوجها تجريض له على العفو أنها تقدمت على ما 
عليهاء فهو أحرى< بماله يماله و حاله. 

ذلك هو المستفاد من «ألذي بيده عقدة النكاح» تحليقاً للنظر الصائب الثاقب على 
جو الزواج في القرآن, إذ لا نجد و لا لمحة لولاية فيه إذاً ففي قول 06 
مختلف الروايات راجعة إلى القرآن. 

فالصحيح القائل: إن «الذي بيده عقدة النكاح» هو ولي أمرها غير صحيح إلا بتأويل, 
ثم المروي عن النبى (ص) أنه الزوج صحيح. لإطلاق «أفوا بالعقود» و إطلاقات آيات 
النكاح. و لا سيما لمحة النص من: «الذي بيده عقدة النكاح». 

(والة يلتفت إلى:دعوى > الزوهية امن احذهما أوننواهما (بغيريينة أو تتصديق) 
منهماء أو غير المدعي إياها معه (و لو إدعت أخت الزوجة زوجيّه حكم لبيّنته) : الزوج 
بخلافهاء مهما كانت لها بينة أخري»: فإن الأولى أحري< لدعواه مع زوجته, وأنها بيده. و 
أن بينة الأخري*: راجعة إلى إنكارها. 

اللّهمّ إلا (مع تقديم تاريخها) على أختها (أو دخوله بها) مطلقاً ج إذ يثبتان ج إذاً ج 
زوجيتها دونها. 

(و القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع) فيما 
تتداعيان زواجه, و إلأأكان الحق مع المدعية دون سواها و لا إعتبار ج إذأً ج بقول الأب 
(و إلا بطل العقد) شرط ألا يتعين ذلاً بما يدعيه الزوجء دون إحداهما و لاوليهماء إذ لا 
إثبات إذاًء اللّهم إلا ببينة لما يدعيه الزوج. 

(و يستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل. و صلاة ركعيت, و الإشهاد) فلا 


يجب فيه بل هو الواجب في الطلاق ف (أشْهِدُوا ذَوَىْ عَذْلٍ مِنْكُمْ ) تعني في الرجوع و 
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الطلاق ثم لا آية تدل أو تلمح بوجوبه في النكاح, خلاف ما يفتى به إخواننا . 

ذلك «فيما بينه و بين الله فليس عليه شئ, ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه» . 

فقد يستحب الإشهاد في النكاح لمرجحات خارجية دون الطلاق حيث يجب فيه 
اكلا ووخارهيا. 

(والإعلان, و الخطبة أمام العقد. و إيقاعه ليلل و صلاة ركعتين عند الدخول. و الدعاء. 
وأمرها بمثله. و سؤال الولد ج 

و يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب و تزويج العقيم) ذكراً أو أنثى (و الجماع ليلة 
الخسوفء و يوم الكتبوق) ليلا ونهارا (وعتد الزوال و عند الغتزويه قبل ذهات 
الشفق, و في المحاقء و بعد الفجر حتى تطلع الشمسء و في أول ليلة كل شهر إل رمضان) 
إذ: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم...» و أصدق مصاديقها الليلة الأولى (و ليلة 
النصفء و عند الزلزلة, و الريح الصفراء و السوداء. و مستقبل القبلة و مستدبرها) و 
الأخيران محرمان قضية الحدث الأكبر (و فى السفينة, و عارياً. و عقيب الإحتلام قبل 
الغسلء أو الوضوء) للمعذور عن الغسلء و هنا الوضوء يزيل المرجوعية فقطء دون أن 
يزيل الحدث و إن مؤقتاً (و النظر إلى فرج المرأة. و الكلام بغير الذكر) و هو عجيب في 
محله! (و الوطئ في الدبر) بل هو محرم مطلقاً ما بين في محله (و العزل عن الحرة بغير 
إذنها) بل هو محرم ج إذاً ج إلا بمصلحة بانّة. كما لا يسمح لها إذن في العزل في غيرها و 
ضابطة الحرمة في العزل مطلقاً أن يتخذ حرث النساء غير حدث خلافاً لقوله تعالى: 
الشركة حَدْتٌ لَك فَنُوا حَدنَكُة ل شُِْمْ ) والروايات المجوزة له تعني أحيانية العزل 
دون إستمراريته المخالفة لحرئهن. 


ذلكى! و لا سيما عند عدم سماح أحدهما لأنهما شريكان في ذلك البذر فكيف يبذّر! 
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(واأنيطرق تساف أهلد لياذً) اذا كا ترضها اورماديا لأهلة :و لكان رايهنا 
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محبويا. 

(و يحرم الدخول بالمرأة قبل تسع مكين) أو عقي سه رواراك موود سا3 
علّها تعنى رشد جسدها دون يلوغها فقطء إذاً فالشرط هو تحملها للدخول دون إفضاء. 
فحين لا تتحمل أو تفضى فحرام إضراراً مؤقتاً أو إفساداً لها لإستمرارية الدخول بها 
سليمة, و الأصل هو الاإفضاء الذي بفضى إلى حرمة الدخول بعده. فلو لا إضرار و لا 
إفضاء فلا مانع, مهما لم تبلغ و بأحدهما أو كليهما يحرم و إن بلغت ما بلغت. 

00000 ل ل 
ُسْنهُنَ...) فإن إعجاب حسنهن هو 
الذي بدفع إلى زواجهمن, ثم الآيات الناهية عن النظر إليهن لا تشمل مورد الزواج بهن» 
بل هي كضابطة للنظر إلى غير محرم, و التي تريد زواجها هي عوان بين المحرم و 
المحرم.ثم: «إنما هي قلادة تقلدها فانظر إلى ما تقلدها» بل و النظر إليها أنظر من النظر 
إلى ما يعنى اشتراءه من متاع, فإنها متاع متعة في حسياة العشرة الزوجسية دون سلعة 


مِنْ بَعْدَ وَلا 93 تَبَدَّلَ بهن مِنْ ١‏ أَنُواج وَل َعْجَبَكَ حُسْنهُنَ 


أخري»< 
والقدر الصالح من النظر المسموح هو الذي يعرفها لى جمالها بعد تصميم زواجهاء و 


أها أؤ”تنظر إلى بتانتبوينات لتخقار متهن من تشاء فلاو الست النظرة 3ل الجمال الظاهر. 
ا بعد النظرة إلى سائر الجمال بل هي أولى -فهي -إذاً- أولى, ثم النظرة إلى ظاهرها. 

(و إلى أهل الذمة بغير تلذذ) و بأحري< غيرهن من الكفار, و آيات حظر النظر و 
رواياته. التنظر إِنا إلى المسلمات لعدة جهات. فيبقى النظر إلى غيرهن حذًا اللّهم إِلْاما 


حرّمه قاطع البرهان, كالنظرة المريبة, المثيرة» المغيرة, التى هي سهم من سهام الشيطان 
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القاطعى حك تسدب او فك تفن 

الفصل الثاني في الأولياء: 

إنما الولاية للأب و إن علاء والوصيء والحاكم. فالأب على الصغيرين المجنونين ولا 
خيار لهما بعد زوال الوصفين) بل إنما تصح هذه الولاية شرط الغبطة و المصلحة. ثم لهما 
الخيار بعد زوالهما . إذ لا خيار للأي ولى لحال الرشد على أية حالء و إِنّ كان إضراراً. ثم و 
لادليل صالحاً لإثبات تلك الولاية الطليقة اللّهم نا لحالة القصور على مصلحة شرعية: و 
دليل الكتاب و السنة ألا ولاية على الرشيد و الرشيدة فى زواجهماء يشمل 
حالةالإستمرار كما البداية. و ليس دليل سماحها على القصر ليشمل حال زوال القصور 

ثم (إِنّا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟» في طليق دلالتها تشترط التراضي في كل 
عقد مالي و سواه و هنا أهم من المالي قإنه تجارة حيوبة بضمنها أموال. 

وكذلك ايات نفي الحرج العسر و أمثالها تنفى إكراه إنسان على زواج بداية و 
إستمراراً. فالرواية القائلة ١لا‏ تكره على ذلك و الأمر أمرها» و«يكون ذلك برضاها 
فإ ف اطلبها شييا» وو جتنا الابدارطوا ارو ارات | عر بتك هو اماك :ا زويينا 
وليها كما و أن أصل هذه الولاية ليست إِلّا لصغر و جنون و قد زالاء ثم و لا تعني إلبا 
مصلحتها و قد بان خلافهاء فهذه الولاية و ما شابهها هى من القضايا التى قياساتها معها. 
تزول بزوال العلة في المولى عليه قصوراً أم مصلحة. 

ذلكء كيف تعيش إذا أكبرت مع من لاترضاهاء و ما هي إلا عيشة محترجة مخرجه 
عن الحيوية الإنسانية السامية التي تكفلها شرعة الله! و كذلك الذكر. 


ذلكىء ثم لاولاية للوصي على الغيرين في زواجهما.ء اللْهم إن في أموالهما حتى يؤنس 
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منهما رشدء و أما الحاكم فهو ولى من لا ولي له أجل, و لأن الولاية لا تقبل نيابة بوصية 
أماهية, ثم الحاكم ولي رون تولية ولى أو وؤكية 

(و البالغ الزشيد لا ولااية عليه ذكرا كان أو أتيق) كما أمضيعاء مفضلا من لدي فيل لو 
الحاكم و الوصى على المجنون البالغ ذكراً أو أتى مع المصلحة) فلكل ولاية عليه مع 
المصلحة, و أصلها له دون الحاكم, و الجمع أصلح. و أما مصلحة الحاكم و الوصي دون 
غبطة فلا يسمح لتلك الولاية, إذ لا تعني الولاية مطلقاً ِل مصلحة المولى عليه. 

(و يقف عقد غيرهم على الإجازة) من ولية» أو من زوال جنونه أو صغره. 

(ويكفى فيها سكوت البكر) أن دل عليهاء دون السكوت الساكت عنهاء بل هو 
السكوت الناطق بها ضراها. 

(و للمولى الولاية على مملوكه ذكراً أو أت مطلقاً) بل ليست له الولاية عليه مطلقاً أ 
ما يحفظ له ملكه ليس إلا (ولا ولاية للّام) كما لاولاية لغيرها كما بينا. 

(و يستحب للبالغة أن تستأذن أباهاء و أن توكل أخاها مع فقده) فأما أبوها فلحرٌ 
الأبوية له غليهاء.و انداقذ: يكو اعرف يضالحهاو :ها هبه من قضا با الأبؤة الضاعة. و آما 
أخوها و هو الأكبر مطلقاًء فلأنه بديل عن أبيها و في أستأذنه حرمة له بعد أبيهما. 

(و ليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها) إِنَا إذا كانت وكالة طليقة تشمله غيره 
على سواء ا ومطلقاء الهم إلا اذا كانت متصر ف إلى غير 

(ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثاً) إن ماتا أو أحدهما ماكان مصلحة لهما (ولو كان 
غير هما وقف على الإجازة) إذ لا ولاية لغيرهما عليهما (فإن مات أحدهما قبل البلوغ 
بطل) دون إجازة (و إن بلغ أحدهما و اجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على إنتفاء 


ل ببس سيب بص و َه / ج ؟ 

الفصل الثالث في المحرمات: 

نكاحاًء سفاحاً كان أو غير سفاح, إذ قد يحرم نكاح دون بطلان و لكل دليله. 

اوش سياه ني سبي اكأسلي امزليو اا لاقينا بخرماك ا حرى تهنا 
فإنها فصيلة و ليست أصيلة. 

(فالنسي: الأ واإن غلت: او البقت إن سفلت:و الألحت ويناتها و إن نو لن» :و العمة و 
الغلهو زه غلقاء.و ينات اللأع يو اؤانزك) دب الاعتل' قن اتعزمييق آبةاالتبيا: (خلايث 


ليم أهاكُمْ وَبَنائكُمْ وَأَحَوانكُمْوَعَمَائَكُمْ وَحالائكُم وتنا آلخ وتناث آلأَخْتٍ ) 


و التحريم هنا المتعلق بذواتهن. دون خصوص ننكاحهن. لا يعنى ذواتهن! بل يعم 
كافة المرعوبات الانتوبة#منهن مظلقاء'سبيات وسنييا تا ورشاعياف وما أسمهة من 
محرمات. نظرة و لمسة و قبلة, ثم مضاجعة و إستيلاداً بزرق نطفهم في أرحامهن, بل هو 
أبرز المرغوبات الأنئوية و ليست سائرها نا تقدمات. إذ (وَقَدّمُوا لأَنْفْسِكُمْ ) 

إذاً فزرق النطف في غير الحلائل تحروعلى ابتعال: لأ ااحرست) تسيل وسواد مه 
الرختات الأشوية دوتها إياء: 

فهذه السبع نساء محرمة ذاتيةً مطلقاً ثم غيرها سببياًو مصاهرة تحرم بهماء و لا تحرم 
بالرضاع إلاتدل كما يآاتى. قوتزهى طليقةما مدعت عالبين توامهادك, 4 وأ ابواسظلة 
أو وسائط. فالبنات و أن سلفن من أبناءكم أو بناتكم, و الأأخت مطلقاً و بناتها. 

(وأما السبب فأمور: الأول ما يحرم بالمصاهرة: 

فمن وطأ إمرأة بالعقد أو الملكى عر اما وإن علت) قضية «أمهات نساءكم» 


ثم لافرق في حرمة نكاحهن بين كونهن من زناً و سواه ما صدقت هذه العناوين أم 
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جأخت و من أشبه, حيث التحريم غير مخصوص بكونهن من حل كما التحريم فيما نكح 
آناء كه من الجاع 

(و)حرمت عليه (بنتها وإن سفلت) بل بنتها دون فصل إذ دخل بأمها حيث النص 
«ربائبكم اللآتي في حجوركم من نساءكم اللآتي دخلتم بهن» فالربيبة هي أخص من 
البنت, فال تشمل بناتها إذ لسن من الربائب! بل هن بنات الربائب. و لكن ذذاكانت بنت 
الربيبة ربيبة كما هي كانت مشمولة ل(رباتيكم). 

(تحريماً مؤبداً) قيد ذلك الشرط (سواء سبقن على الوطىء أو تأخرن عنه) فإن 
«ربائبكم» طليقة التحريم شرط الدخول بأمهاتهن. 

(و يحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطىء و إن علا و على أولاده و إن 
نزلوا) و النض هنا وو حلائل ابتاك الذيق :قن أضلايك» اختضاضا للحرمة بحلائلهن 
وطناً وسواه. 

ثم ولا تنكحوا ما نكح آباءكم» تعني فيما تعنى كل منكوحات الآباء عقداً و وطثاً إذ 
لا قرينة هنا تعينه بأحدهماء إذاً فتعم (ما نكح) الموطوءة زنأقضلاً عنها شبهة أو ملك 

فقد يفرق بين الآباء في حقل الزواجء أن ليس للآباء جفقط- حلائل أبناءهم. فلا 
كمل الزناهم لبن للها متكوحات الأبالخ:وطنا | وعقدا ذاتها او استفظها بحلا اد 
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عرانا. 
زومن صق عن إمراه.و لم يذهل بها عرفت عله امهاابد )بل لك تخرونا ل حل 
بينتها حيث «من4 فى «من نساءكم» تبيينيه ل«نساءكم» و نشرية «ربائبكم) ) فلوا 


اختصب «من» بالامّهات لتأخَّرت عن الربائب, فالدخول فى إحديهما يحرّم الاخري» 


069 ببس بببب سيب بَُ بيصي ف َه / ج ؟ 


(و بنتها ما دامت الأم في عقده فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتهاء و لو 
ويك عيرم أبد امل لقانم جر ور ئها نهو المكتر ان رسيا فط : انيسن بوب[ اد ادك ا قن 
عقده) حيث النص «و ربائبكم اللآتي في جحوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» إذاً فلا جناح عليكم قبل الدخول أن تنكحوا 
ربائبكم دون شرط آخر و منه الطلاق, فإنها تنفصل بمجرد العقد علىبنتها بطليق هذا 
النص إلى لفون اميا نساءكم» إذ يصبحن من أمهاتهن بعدما صدق «نساءكم»! 
فينفصلن بأمومتهن لأزواجكم فور الزواج بهن. و كما تتنفصل الأم المملوكة عن ملكية 
إينها فور إشتراءهاء و من أشبه. 

ولانص آخر هنا على شريطة الطلاق من الروايات. حتى لو كانت لكانت مرفوضة 
ب «لا جناح» المستغرقة عدم جناح في نكاحهن صورة عدم الطلاق كصورة الطلاق» و 
للإنفصال دون طلاق مصاديق عدة, و حتى لو لم تكن فطليق النص دليله. 

امتح المع الوح سا 1ن فداه روا تعيداية لين مها مدا 
أو في عدةرجعية, فإن #الستروريمها تومه لقو له كانه :)2 عو لنهنَ أحَق ردصن فى ذلِكَ 
إن دوا إصلاحاً) 

(وكذا بنت فت انها ويدت أحتها مع إذن الجبة الخال و لو عفد .من :دون إذنهما بظ لاو 
لكن في بطلانه تأمل ظاهر, لأن حرمته إن ثبتت هى أعم من بطلانه, اللّهم إِنَا أن يكون 
ممنوعاً من أصله, و لكن المنعة هنا ليست أصلية بل هي مربوطةبعدم الإذن. فالحرمة 
جإذاً- كحرمة الوطيء أوقات الحظر و مما يؤيده أن إذنهما يحلل بعد النكاح دون 
حاجةإلى تجديده. كما يحل وطىء الحليلة بعد منعة من حيظ أو نقاس أو إحرام أو صوم 
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ذلكىء و هنا الحرمة فقط دون بطلان هى غاية الفتوي<“ حيث القرآن لم يذكره فى 
عندرن! تداك الفنظلة وال لبهة: 

(و من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبداً) بل لا تحرم لأنهن لسن جإذاً- من 
«ربائبكم اللآتي في جحوركم من النساءكم اللآتي دخلتم بهن4 و ليس «من النساء» 
حتى تشمل المرني بهنء كما و «ربائبكم4» ليست لتشمل بنات المرني بهن» و متعارض 
الروانات معروضة عل الآ وى الشيعة الغلاو" الخرمة كما فرق الارة: 

(و لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأأخري »اجمعاً) و لاتخرج من ملكه. بل 
هي مملوكته دون نكاح (فلو وطأها أثمو لم تحرم الأولى) بل الثانيةهي المحرمة عليه 
مادامت الأولى في ملكه أو ووانعه 

(و يحرم على الخخر فى الذائع:ماازاد على أربع خرائر) إذ وفإنكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى و ثلاثو رباع...» (وفي الاماء ما زاد على أمتين) بل و لاتحل أمة مطلقاً إن 
لمن خشي العنت: (وَمَن لَه يَسْتَطِعْ مِنْكُم طؤلاً أن يكح الْممْصّنات المَؤْمِناتٍ فَمِن ما 
مَلَكَتْ أَبْمانُكُم من َتَياتكُم المُؤْمِنات وَاللَّهُ أَْلَمُبإيمانكُم بَعْضُكُمْ مِن بغض فَانْكِحُوهُنَ 
بإذن أَهْلِهِنَ وَآنُوهَُ أَجورَهُنٌ بالمَغذوف مُحْصَناتٍ غَيَْ مُسافِحاتٍ ولا مُتّخِذاتٍ أَحْدان 
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- 


فإذا أخصرة فَإِنْ أتَيْنَ بفاحِسَّةٍ فَعَلَيْهنَّ نِضْفٌ ما عَلَى الْمِحْصَّناتِ مِنَ القذاب ذَلِكَ لِمَنْ 
خَشِسَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تيد وا خَيدُ لَكُمْ وَاللَهُ غَهُورٌ رَحيمْ) 

(وله أن مح تر امي أو ثلاث حراءر و انان ففرواظة ريطاي العرد ما 
زاد على أربع إماء. و في الحرائر ما زاد على حرتين. و له أن ينكح حرةو أمتين, و لا يجوز 
كام الأمة عي العرة إزيا باذنها: ولو شع يترويه كان راطلا. ول أوخل العر وان الأمة و 
يلها العارمو ل مقمنهنا لوقنم على الهرة) ولق اانه بذك الحرة عدون 


]ا سس ب ب ٠ح‏ بيب تبصرة الفقهاء / ج ” 
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(و يحرم العقد على ذات البعلء و المعتدة ما دامت كذلكى) قضية <و لاتعزموا عقدة 
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله..» فضلاً عما قبل الكتاب بطلاق. 

(و لو تزوجها في عدتها جاهلاً بطل العقد) ما دامت فى عدتهاء فإن «لا تعزموا.» 
ليست لتشمل الجاهل حتى المقصر في جهله (فإن دخل حرمت مؤبداً و الولد له و المهر 
للغرأة) و لماذ ا مذيذا: ولا تشمله الآية, و الروايات متعارضة, و الجهل مرفوع في هذه 
اللاو قاذ ود ذا رمه المؤيدة. 

اوتتوغذة) الزوج الأول ا وسستايق) عدة أخري > (للثاني, ول الها ريت 
أبداً بالعقد) قضية «لا تعزموا» و لكنها بتحرمها جإذاً- ما دامت في كتاب العدة. ثم 
حرمتها بعده مستفادة من السنة, مهما كانت الحرمة باقية إن علمت بالحرمة فإنها جإذا- 
زانية» اللهم إلا إذا تشابها و كما يأتي التفصيل في حكم الزانية و إنكاح الزاني (و لو عقد 
عالماً حرمت أبداً بالعقد) لأنه بدعة جارفة فخروج عن الدين, و ما أشبه. 

ناف 

(الأولى: من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام و أخته و بنته أبداً و لو سبق عقدهن 
لم يحرمن) بل في حرمتهن نظر, نظراً إلى إطلاق القرآن. الظاهر في الحل, فحتى الوطيء 
ببنت لا يحرم أمها إذ لاتصبح جإذاً- أم زوجته. فضلاً عن أخته و بنته. 

ثم و روايات الحرمة غير متأكدة الصدور, ثم هي غير مؤكدة للحرمة الدصلية, فقفوها 
تحرماً أصلياً قفو لغير علم. 

(الثانية: لو دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فآفضاها بل و إن بلغت كما تقدم (حرمت مؤبداً و 


لم تخرج من حباله) و لكن إذا حرمت علينه مؤبدأ بما فعل فلها جإذا تحرجت أو تعسرت 
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بإستمرارية نكاحها دون و طىء ء على حرمته ج أ ن تختار طلاقها و عليه القبول, كما فى 
كافة موارد الضرر و الضرار و الحرج و العسر. 

(الثالثة: لو زنا بإمرأة لم يحرم نكاحها) ما لم يتب أحدهما.ء فإن تاباء أو بقيا على عدمها 
هل زواعهما: و آما أن يتوت أحذهنا ذون التعر فل لوه ضالن + اليا لايَئْكمُ إلا 


زَانِيّةٌ أو مُشْركَة وَآَلرَانِيةُ لا يَنْكِحها إل زان أَوْمْشْركُ وَحْدءَ ذْلِكَ عَلَى ألْمُؤْمِنِينَ 


ممصميي 


ذلكء و لم تنسخ إل في نكاح المشركة لمؤمن زان سواءء, و إنكاح المشرك لمؤمنة 
زانية و سواها لآآيتي البقرة و المجادلة, ثم الباقى تدأكة حرمته بقاء في الآبة أو تزويداً فى 
آبة المائدة: (وَالْمحْصَناتٌ من َلُدْمِناتٍ وَالْمِحْصَناتٌ من ألّذِينَ أُوبُو ا آلكتاب ) قضية 
قيد الإحصان فيهن. المنافي لخلافه. ففي مثلث: المحصنات الزانيات و المشكوكات, 
الل قد خض المحضيتات لآية المائدة أو فاق إنها تمل النشاء الآ الزاعاف كما 
بالاهك: 

ثم و لا ينبغي حمل لا ينبغي في رواية على مرجوحية و الإمام عليه السلام مستند 
فيها إلى فلا يجوز نكاح الزانيات, شهيرات و غير شهيرات لغير زان كما لا يجوز إنكاح 
زان شهيراً و غير شهير لغير زانية اللّهمّ بتوبة لهما أو عدمها لهماء أو توبة عند إختلافهما 
فيهاء إذا حصلت بالزواجء حيث يجوز أو يجب نكاح الزانية إن هى تتوب به ثهياً عن 
المنكر. 

ذلىء. و بملاحظة ثانية التجنب عن فاعل المنكر هو مرحلة من مراحل نهيه عن 
المنكر. فكيف ينكح عفيف زائياً لا تنتهى عن ذلك المنكرء و هو تقريب لها. 


و ثالثة: «و أهجروهن في المضاجع» تحرم مضاجعة الناشرة المخيفة, و منهن 


ع.٠٠‏ ل سح حححححححححححببس ببتصوة الفقهاء / ج ” 
المستمرة في زناها دون توبة, فكيف يجوز إذاً نكاحها!. 

و رابعة: أن من شروط الزواج خلو المرأة عن الموانع و منها كونها في عدة, و الزانية لا 
يوثق بقولها. فكيف تنكح و خولها عن عدة غير معلوم!. 

ثم و نكاح زان زانية و إن كان مسموحاً فى أصله, و لكنه مشروط بذلك الشرط كما 
في العفيف. 

ثم كيف تنكح زانية و هو لا يناسب «و قدموا لأنفسكم4 إذ هي تزني فتأتي بولد لا 
تعلم هل هو منك أو ممن سواك. 

و حين لا تعتمدها على يضعها فكيف بعتمد إذاً على سواء من النواميس الواجب 
3 

و سماح نكاح «المحسنات من الّذين اوتوا الكتاب» لا ينافي واجب نهيهن عن منكر 
الكفر. لاختلاف ظرفي النهى أصلاً و فرعاً. ثم قد يصلح ذلك النكاح لاستبصارها فيما 
بعد. و أما في بقاءها على كفرها علماً وعناداً فهنا دعوة إلى النار فلا يجوز نكاحها. كما لا 
يجوز نكاح مسلمة داعية إلى النار. و قد يسمح لنكاح مشركة لا تدعوا إليها بل قد تدعوا 
إلى الجنة. 

أجلء و بناء الشرعة لاإلهية على الحق و تحقيقه. فلا تسمح لعمل فيه خلافها أو تخلف 
عنها!. 

(و لو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبداً) على علم لهما أو لاحدهماء و أما 
في حقل الجهل فلا حجة لحرمة أبدية فيهما. 

(الرابعة: لو عقد المحرم علاماً بالتحريم حرمت أبداً؛ و لو كان جاهلاً بطل العقد و لم 


تحرم) ابداء بل هو باطل مادام محرما ثم بجدد العقد 
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(الخامسة: لا تنحصر المتعة و ملك اليمين في عدد) و لكنهما بعدد. و لااسيما في 
ملك اليمين إلا يستطيع نكاح الحرائر أو يخاف العنت, و إلا لم تحل على صحته بتأمل. 

(الشادس لو ظلقة الزة لتنا حرمت حدق تك زوع عيزه وان كانيع تخت عند) 
وذلك النكاح دائم يعنى وطئهاء لأنه بعد طلاق, و أنه نكاحها زوجاً غيره دون عقدها. 
حيث المعقود عليه لا يعقد عليه بل ينكح بالعقد. و لا بد فيه نيّة الدوام, دون التحليل فقط 
لأنه دون نيّته ليس دواماًء بل و لا تكاحاً في أصله إذ لم ينو الموقت أيضاًء و هنا تبرز 
صحة المروي عن الرسول (ص): « لعن الله المخلّل و الحلّل له » حيث المتعود نية 
التحليل أو عدم نية دوام و لا إنتقطاع خاص. 

وهنا (تنكح... 4 تأديب عجيب بالنسبة للمطلق رجعياً أنها لا تحل له حتي تطأ 
روجاً غيره في دائم النكاح, و قد تنفك هذه المطلقة عن حبالته مطلقاً. فلا يطلق الرجل 
زوجته رجعياً إلا إذا أيس من عشرته مطلقاً. و «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك إمراً» 
بعد ذلك الإمر للمؤدب. 

فهنالكى موانع و روادع عن الطلاق, إلا لمن اضطر إليه و لم يجد بد 

فما الطفه و أهو له تعبيراً عبيراً عن المحلل «حتى تنكح روجاً غيره» دون أن ينكحها 
زوج غيره. حيث تنسب الوطيء إلى المطلقة كيلا تطلق إلا عند الإخراج. 

ذلك كله و الأصل في حرمة النكاح مطلقاً هو القرآن. وقد نص بما نص بحرمته نسباً 


ا 


س 
الابه. 
٠.00.‏ 


ا 


واستنا ودرشاعا, وأكما :قز فنا ومن الغا ضمرنة الزاقة ٠‏ المظلقة تلاما قل تعر يةا| + 
اولا بطلان فى غيرهن بوطيء بين ذكرين أن ,يحرم بناتهما على بعضهما البعضء او ام 
المزنى بها و من أشبه. 


و أما المحرمة بعد التسع, فقد تلمح لها «فإن طلقها فلا بحل له من بعد حتى تنكح 
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زوجاً غيره» فشمول الحل لما بعد التسعة ضعيفء. فقد تصح حرمتها بدليل حيث لا 
يخالف الآية. 

إذاً فنكاح غير المذكورات في القرآن هو بين حلء أو حرام دون بطلان إذا دل قاطع 
الدليل على حظره. على تأمل بعد بيان القرآن. 

(والوطلقت الأمةطلتتين عرمت بعت تدك زوحا غيزه و إن كانت تحت سر 

السابعة: المطلقة تسعاً للعدة ينكحها بينها رجلان) كما بيناه (و تحرم على المطلق 
أبداً) تأديباً مؤبداً. وليس ذلك الطلاق المكرور بفاصل تاكحين إثنين إلا فى إياس مطلق 
من عشرة زوجية مطلقاً. 

(الثامنة: لو طلق إحدي الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة, و 
يجوز في البائن) بطلاق غير رجعى بمئلئه خلعاً و مبارات و سواهما أم بفراق دون طلاق 
كما في إنقطاع المنقطعة, فإنها أحري< بالجواز من الأولين المتحولين أحياناً إلى رجعي 
كما فى إرتجاع ما بذلن. 

(و لوعقد ذو الثلاث على إثنتين دفعة بطلا) إذ لا مرجح لإحدهما.ء اللّهمَ إل بإختيارها 
أو قرعة على تأمل اللية إلا أن تكو نإحتيارها نكاساً تانباوسفله القرعةالمصيبة إياها 

(و لو ترتب بطل الثاني, وكذا الحكم في الأختين) إذ لا مجال ج بعد ج للثاني. 

(الثامن: الرضاع). 

الرضاعة الملجمة هي لحمة كلحمة النسب في حقل حرمة الزواج. بخلاف الدعاية 
الرفوضة في شرعة الإسلام, فالنسب الناهي إلى ولادة. و السبب الناهي إلى زواج هما 
الأصيلان تحريماً فى حقل الزواج, و من ثم رضاعة خاصة. وليست مطلقة راصة لا فى 


حقل النسب تنزيلياء ولا في حقل الزواج. 
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و الأصل هو نص القرآن ضمن تليحيق محرمات الزواج تنزيلاً معدوداً بعديد خاص 
(وَأْمَهائَكُمُ آللاتى أَرْصَعْتَكُمْ وأَحَوائُكُمْ مِنَ الّضاعَةٍ ) 

ولا تعنى (ث) هنا (ث) في بداية تحريم النسبيات. إذ قد كانت طليقة تشمل اللاتي 
أرضعنكم و اللاتي لم يرضعنكم, فلماذا جإذاً ج تكرارها بعد سرد النسبيات مقيدة فهن ج 
إذأّج النساء الأغارب اللأتي أرضعنكم. و من ثم و من ثم 

وخا كفن الاطساة )ادها و شيع فتطنناك و مسخغتلات حتت 
مختملات. 

فالأولى بحقل الأمهات من اللاتي أرضعنكم لحد تصدق عليهم أمهات بحقل الرضاعة 
كما حدد في النسة, ثم بحقل اللأخوات إذا إرتضعت أنت و بنت من غير أمكماء فهي ج إذاً 
ج من أخواتك من هذه الرضاعة المشار إليها ب (مِنَ الرّضاعَة ). 

ثم البنت التي إرتضعت من أمك التي ولدتك و أرضعتكء ثم من المحمّل عليهما. 
نفس القضية إذا ما أرضعتك و إنما أرضعت بنتاً أجنبية, و منه عكس الصورة أن بر نضح 
امن التي ولدت بنتاً. أرضعتها أو ما أرضعتها. 

ثم سائر الرضاعة المحرمة عند الفقهاء هي من المختملات,. لا محملات و لا محتملات 
فضلاً عن قطعيات! فهل أراد الله ما أرادته الفقهاء من كامل الرضاع المنزّل في كافة حقول 
النسب و النص ينزل ج فقط ج في حقل حرمة الزواج! أم ما أرادوه من مطلق التحريم فى 
ذلك الحقل و النص يقيده بمورديه الإثنين: و ليسا إختصاراً عن النسبيات ككل, بل هو 
إحتصار فى المذكورتين» فقضية اللإختصار في إرادة العموم هي «و هن من الرضاعة» و 
تاعاق ولا عن لكا وروا شيعم ا« اتمرقها مو الكل وليك امياكةا 


نموذجة عما دونهن. ولا أَخَوانُكُمْ ) عن من دونهنٌ و من ثم فقضية كتاب البيان القمة ج 


سس سس يجيي يب بَِِصوة الْفْقَهِاء / ج ” 
لو كان القصد عموم التحريم «و هن من الرضاعة) ). 

و من ثم التحريم هنا ليس إلا يبن ذكر وأنثى في حقل الزواج. دون ذكرين أو أنثيين, 
كما مد الفقهاء الحرمة الرضاعية إلى مديد بعديد النسبيات. بل وفوق ذلك حيث 
بحرمون «حلائل أبناءكم» الرضاعيين! فالتحريم خاص بحقل الزواج.ء و لا زواج بينكم 
و بين الأبناء الرضاعيينء و لو أنهم من أبناءكم تنزيلاً. فليس تحريم حلائلهم إلا من ناحية 
المصاهزة:و آبتها تختض الحرمة ى«احلائل أبتاءكم الذيق من أصنايكه: :4] 

ذلك. وهنا «أمهاتكم...> دون «النساء...) علّه للتأشير إلى شريطة إستدامة ما في 
هذه الرضاعة؛ كما قررت في السنة بما يشد العظم و ينبت اللحم عدداً أو زماناء كما و 
«أخواتكم من الرضاعة» فيها نفس الإشارة. إذاً فاج (أرضعنكم» لحد سمين 
«أمهاتكم» و «من الرضاعة» لحد سمين «أخواتكم». 

فالإرضاع هو مادة الإلحاق للأمهات الأغارب و سواهن, بالنسبيات في أصل الحرمة 
دون سائر أحكام الأمومة و الأخوة كالميراث و حرمة زواج بناتهن و ما أشبه. إلا بنات 
تلكم الامهات فإنهن من «أخواتكم من الرضاعة». 

فالأم المرضعة هي محرمة على رضيعهاء ولكن لا تحرم عليه أمها و لا أختها و من 
أشبه لعدم صدق عنوانها التنزيلي. 

وكذلك «أخواتكم من الرضاعة» دون بناتهن أو أخواتهن من غير هذه الرضاعة وما 
أشبه. 

و في ذلك الحقل الخاص لا تحرم عليك البنت المرتضعة من زوجتك. لأنها لا 
تاحمل اند الحتو ا نلرو#فطتاا عن تقثرها من أسداء التسينات اهم تر فلات ا 


«أمهاتكم. .. و أخواتكم...» أذاً ف (الرضاع لحمة كلحمة النسب) و (يحرم من الرضاع ما 
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يحرم من النسب) و ما أشبه. تقيّدان بنص الآبة دون تحكيم عليها أية روابة مطلقاً. وهل 
إن مطلق القرآن يقيد بالرواية, و ليست الرواية لتقيد بنص القرآن تلك إذاً قسمة ضيزي!. 

ذلكف: تم الأمومة وا الأحوة الرضاعية لينينا لتغرما كه عليهها و تحرماهنا عليى إل 
في النكاح: دون سائر الإنتسابات بهاء و دون المحرمية إيضاً و مثلهما أزواج النبي (ص): 
قضية (وَأَرُواجُهُ أَمَهائهُمْ بالنظر إلى (وإذا سَأَتُمُوهُنَ فتاعاً فَاسْأَكُومُنَ مِنْ وَرَاء 
ججاب) حيث تغلظ إحتجابهن رغم أنهن أمهات. 

فكذلك الأمر فى لحمة النسب الحاصلة بالرضاعء فهى لحمة مماسة لا تعلوهما إلى 
غيرهما من المنتسبين إليهما و المنتسبات. كما و لا تعدوهما عن حقل النكاح إلي حل 
النظر وان اعتوتن متكرسنة ثم | ناك بغافة النظر ل تستنييا::واءاث جلهل تشمليها: 

إذا ف (الرضاع لحمة كلحمة النسب) تلحيقة له بالنسب في اللحمة القريبة في حقل 
النكاح فقط دون سواه. من مضيّق المحرمية أيضاً أم موّسع التحريم في كافة النسب إليهما. 

و لا ملازمة بين حرمة النكاح و المحرمية كما في الملاعنة, فإنها تنفصل بها عنى. 
فكما لا نكاح بعد كذلى لا محرمية بينهما. 

ثم المحرمية في المحرمات النسبية و قسم من السببية» هن محرمات بدليل آيات 
تحللهن, دون المحرمات الرضاعية, و كما في نساء النبي (ص) فكيف يحل النظر إذاً و 
سائر الحل بالنسبة إلى المحرمات الرضاعية. اللّهم إلا النكاح بنص الآية. 

ذلك و لكن الإستقراء الشامل في الكتاب و السنة يقتسم النساء في حقل المحرمية و 
المحرّمية إلى أقسام تالية: 

١‏ فمنهن من هن محرّمات دائماً إحتراماً نسبأ أو سبباً أو رضاعاً فهن محرّمات كما هن 


١‏ سس سس سيب برو لَه /ج ؟ 

؟ و منهن محرمات النكاح زوالاً لحرمة الزواج فيما بين دائماً كالمفتضات و 
الملاعات و المطلقات 0 

"او منهن من هن محرمات أحيانية كالزانيات و المشركات. و غير الأرواح مطلقاً. 

؟و منهن محر مات كحرمة الأمومة كنساء النبي, و لكن يصح طلاقهن عن هذه الأمومة 
كما هدد علي عليه السلام عائشة بتخلفها عن ولايته و حر به بالطلاق. 

والزيائب فق المدشر 0 بهن« الأمهات و الأخوات من الزضاعة هومن القنه الأول: 
لا سيما و أن التعبير عنهن يختلف عن نساء النبي (ص) إذ هن (وأَحَهِائَكُمُ أللاتى 
أَرضَعَْك وَاخوائكة مِنَ الوضاعَة) و هؤلاء «و أزواجه أمهاتكم». 

وكما ليس عدم ذكر الأصهار و أزواج الأمهات المدخولات و أزواج أمهات الربائب 
المدخول بهن فى حقل المحرمية الخاصة دليلاً على عدم محرميتهن مطلقاً كذلى 
الأمهات و الأخوات من الرضاعة, ثم أزواج النبي غير محرماتبدليل النص: (وَإِذا 
سَألتمُوهُنَ متاعاً َأسأَكُوهٌةَ مِنْ وَرَاءِ ججاب) فلولاه لكانت المحرميّة مفهومة من 
«أزواجه أمهاتهم» أم يخرجن عنها لعدم دوام حرمة نكاحهن بجواز طلاقهن عنه. 

إذاً فنفس انك أللاتى أَرَْصَفْتَكُه وَأَخَوائكُة مِنَالآضاعَةٍ)ى (رَأَمَهاتٌ 
نِسائكُم وَرَبائئكُم اللاتى فِى حُجُورِكُمْ من نسائِكُمْ اللاتى دَخَلْتمْ بِهِنٌ) دليل المحرمية, 
ثم لا مانع من النظر و لا حظر فيما يحظر عن النكاح حرمة و نسبية أو لحمة دائمة, دون 
المحرمات الدائمة لفصل الاحترام فيما بين كالملاعنات و المفتضات و المطلقات تسعاً. 

إذا فالأقرى. أن العندافات الإشاعية ع محرنات كدار المخرسات كناو السيرة 
الضرورية بين المسلمين ج دون خلاف ج شاهدة على ذلك الإطلاق. 

هذاء ولكن هذه المحرمية ليست في الدرجة الأولى الخاصة بمن ذكروا لهن في آية 
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بعولتهن أو آباءهن و من أشبه. ولكن لا يجوز لهن إبداءها لمن سواهم من المحارم 
كالأصهار و الأولاد و الأخوات من الرضاعة, و ربائبكم من المدخول بأمهاتهن, فهؤ لاء 
الأربع من المحارم في غير إبداء زينتهن لهم. كما و لا دليل على حرمة إبداءهن أنفسهن 
دون زينة» فقد لا يجوز لهن أبداء زينتهن كما يجب عليهن الحفاظ على عوراتهن. 

كما و أن المحرمية الأولى, تختلف بين محارمهاء فللآزواج طليقة ثم البقية على 
الترتيب المذكور في الآية, و هؤلاء الأربع غرباء و جاه أغارب, و قضيته الإكتفاء 
بمحرمية مّا دون ما هي للأقارب, فهي عوان بين غربة و قربة طليقتين. 

ذلكء و هذا الترتيب الرتيب في المحرمية هو قضية مدارج القرب, و بعد الإنجذاب 
الجنسي. فأين الولد و الأخ من الرضاعة و الصهر و زوج الدم المدخول بهاء من هؤلاء 
الذين ذكروا في أية النور في حل إبداء زينتهن لهم. 

ذلكء ففى كثير ممأ يقوله الفقهاء إشكال نشير اليه بطيات هذه الجملات: (و بحرم منه 
ما يحرم بالنسب) بل في موردين إثنين فقط ما صدقا (إذاكان عن نكاح) أو شبهة و سفاح 
حيث الأصل القرآني هو الرضاعة (يوماً و ليله أو ما أنبت اللحم وشد العظم أوكان خمسة 
عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينهما رضاع أخري*) بل الشرط هو التتابع ما 
صدقت الرضاعة منهاء و لا يمنع فصل لا يمنع عن صدقها (و دن يكون فى الحولين 
بالنسبة للمرتضع) فإن «أرضعنكم» و «الرضاعة» هما المحددان بما حدث شرعة الله و 
هو «حولين كاملين4 و إن كان «حمله و فصاله ثلاثون شهراً» إعتباراً بأقل الحمل و هو 
ستة أشهر (و في ولد المرضعة قولان) الصحيح منهما التحريم قضية «أخواتكم من 
الرضاعة» كما سلفء و عجيب من صاحب القول الثاني كيف يفتي بالحل هنا ثم يفتي 


ا 22ت اق لها ء' زح + 
بالحرمة في الخارج عن نص الآية (و أن يكون اللبن لفحظ واحد) بل لا تشرط وحدة 
الفحلء بل و لا رباط بين الفحل و الرضيعة حيث تحل له. فضلاً عن الرضيع الخارج عن 
حقل الزواجء فإنما تحرم الرضيعة على رضيع مثلها أو أولاد المرضعة. 

و مما تخلفه شريطة وحدة الفحل (فلو أرضعت إمرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر 
الحرمة بينهما) بل هماج فقط ج محرمان علبها قضية «أمهاتكم» دون نشر الحرمة بينهما 
إذ لا يصبحان أخوين, لأن حقل التحريم بالرضاع هو الزواج فقط. فهل يحرم الزواج ج 
إذاً ج بين هذين الأخوين!. 

(ولو أرضعت إمراءة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة) إلا بينهما و بين المرضعة. 

(و مع الشرائط تصير المرضعة أمَاً) في حقل الزواج فقط (و ذو اللبن أباً) بل لا يصبح 
هَوأباً للرضيعة ولا الرطيغ لأنداليش هو المرضء ثم و لازواع ننه وبين الرطنيع:و 
ليست الرضيعة بنتاً له في حقل الرضاعة لنص الآآية الحاصرة. 

لو أغزاتها أ خؤالا و أعماما واو اكد هنا | غرى بل لاهولة ول أخرة زرضاف انا 
قال الله (وَأَمَهائكُمْ 

أللاتى أَرَصَعْنَكُمْ وَأَخَوائَكُمْ مِنَ التإضاعَة) فأولاد صاحب اللبن ليسوا إخوة للرضيع 
أو الرضيعة, بل الأخوّة هي بين أولاد المرضعة و الرضيع في حقل النكاح. 

(و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع و أولاد المرضعة ولادة لا 
رضاعاً) بل أولاده من المرضعة فقط كأولاد من غيره ثم و يحرم أولاد المرضعة على 
الرضيعة رضاعاً قضية أَخَوانُكُم). 

(ولا ينكح أبوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً) وما هي النسبة بين 


أب المرتضع و أولاد صاحب اللبن إذا كان أولاد صاحب اللبن من المرضعة, فلا نسبة ج 
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إذاج حتى تنتشر الحرمة إلا بين أولادها نسباً و رضاعة, فضلاً عن أولاده من غيرها (و لا 
في أولاد المرضعة ولادة ولا رضاعاً) بل يجوز دون ريبء لخروجهم عن العنوانين في 
نص القران. 

(و لأولاده الذين لم يرتضعوا هذا اللبن التكاح في أولاد المرضعة و الفحل ج ولو 
أرضعت كبيرة الزوجين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة و إلا فالمرضعة) بل لا 
تنشر هذه الرضاعة حرمة بينهما و بينه. اللّهم إلا بينهما و بين أولاد المرضعة ولادة و 
رضاعاً. فلا تحرم الزوجة الرضيعة من الأخري< على الزوج مطلقاًء لأنه ليس أبداً في 
ا 

(و لو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت) بل لم تحرم إذ ليست هذه الرضاعة 
في حقل التحريم أبداً. الهم إلا بين الزوجة و أولاد المرضعة ولادة و رضاعاً. 

(و لا تحرم أم أم الولد من الرضاع على أبيه و إن حرمت من النسب) بل و لا تحرم أم 
الولد من الرضاعة لأنه لا يصبح ولداً لصاحب اللبن. بل هو ولد رضاعي للمرضعة في 
حرمة نكاحهاء فله أن يتزوج بأم الولد من الرضاعة. 

(و يستحب إختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع) قضية تأثير لبن الرضاعة 
ينا أوشها 

الثالث: اللعان: 

و يثبت به التحريم المؤبد. و كذا قذف الزوج إمرأة الصماء الخرساء) و هل اللعان 
يفصل بين المتلاعنين دون طلاقء أم يشترط فيه كما الإنفصال الطلاق إن الطلاق الفراق 
هو حاصل هنا بنفس اللعان. فلا حاجة بعد إلى الطلاق: و كما لا حاجة إلى طلاق أم 


الزوجة بعد زواج الربيية دون دخول بامهاء وما أشيه 


ع سه ههه ب ب ببسب يحب تبصرة الفقهاء / ج ” 
وهل اللعان يشمل كافة الحلائل و «أزواجهم» قد تخرج المملوكات كما تخرج سائر 
المداءا ولكنه يعمل المستقطعة لأنها دوه 

ثم إذاكمل اللعان من الطرفين فرق بينهما بنفس اللعان فلا طلاق كما لا رجوع إذ تحرم 
عليه أنذا. 

الرابع: الكفر: 

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً. و فيها قولان) الصحيح منهما جواز 
نكاح الكتابية شرط أن تسمح الزوجة المسلمة, والا تعمل دعاية مؤثرة في تحوله إلى 
دينهاء و الأصل في أصل الجواز: ١وَالْمْصناتُ‏ من لمُؤْمِناتِ وَالْممْصَناتٌ مِن الّذِينَ 
أُوتُوا ألكتاب مِن قَبِلِكُمْ إذا آتَيِتمُوهُن أَجُورَمُهُ) 

و هي يشترط كونها محصنة: عفيفة تشملها في ظاهرهاء و أما الزانية فهى محرم على 
المسلم مطلقاً. كما الزاني على العفيفة. 

(و لالمسلمة أن تنكح غير المسلم) و إن كان كتابياً؛ إذ: (فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنَّ مُؤْمِناتٍ فلا 
تَرْجِعُوهُة إِلَّى الكُثّار لاهن حل لَهُّهْ وَلاهُهْ يَجِلُونَ لَهَّ) و لم ينسخ منها إلا الكافرات 
الكتابيات للمؤمنين بآية المائدة, فهي ج إذا ج تشكل مفاصلة تامة بين الفريقين في حقل 
النكاح إلا فيما إستثني. 

(و لوإرتد أحد الزوجين) ملياً (قبل الدخول إنفسخ في الحال و يقف بعده على إنقضاء 
العدة إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فيفسخ في الحال) بل الحال في الارتداد مطلقاً فطرياً و 
ملياً. قبل الدخول و بعده. هو الإنفساخ في الحال قضية تلك المفاصلة على أية حال, ثم 
ولا يحق للمرتد مطلقاً الرجوع في العدي لإختصاصه بالطلاق الرجعى: (وَبُكُو لهك أحَواُ 


بِرَدْهِنَّ فى ذلك إِنْ أرادُوا إصلاحاً) : ثم إرتداد المسلمة إلى دين كتابى لا يفسخ على أية 
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خا المع ]لذ 1ذا كان تكاحها مشروطا باسئلانها مظلقا ولس :(وغدة الترعد عن نطرة 
عدة الوفاة وعن غيرها عدة الطلاق) بل هما عدة الوفاة ج فقط ج من حيث تقسيم التركة 
مطلقاً. مهما كانت عدة الطلاق من حيث حل زوج آخر. 

(و لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده) و قد تقدم خلّ زواجها له مطلقاً (و لو أسلمت 
دونه قبل الدخول إنفسخ العقد و بعده يقف على العدة) منفسخة العقد هنا أيضاً. ولكنها 
تتربص بعدتها دون الأولى (فإن أسلم فيها كان أملك بها) بل لاء قضية إنفساخ عقدها 
بإسلامها دونه. فهي ج إذاً ج بائنة و ليس «بعولتهن أحق بردهن في ذلك...4 إل في حقل 
طلاقها رجعياً دون سواه طلاقاً و غير طلاق. بل إن الإنفساخ هو أبعد من الطلاق البائن 
المشروط خلعاً و مباراة, و لا يحق له الرجوع إليها حالهما. 

ذلكء و الرجوع في الرجعية ليس إلا بدليل خاص هو فيها راصء دونما حول عنها 
إلى سائر العدد. فكيف يستجر إلى عدة المسلمة و زوجها على كفره! 


كان بعده وقف على إنقضاء العدة) بل إنما هو الحربي غير الكتابي مطلقاً و إنما بمتاز بعد 
الدخول بواجب إستبراء في غير اليائسة. و في الكتابي إنما يبطل إذا أسلمت الزوجة دونه 
فإن أسلم دونها إستمر النكاح مطلقاً. 

(و لو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات و أسلمن فإختار أربعاً إنفسخ 
نكاح البواقي). 

(و لو أسلم الذمي و عنده أربع) كتابيات (ثبت عقده عليهن و لوكن أزيد تخير أربعاً و 
بطل نكاح الباقي) بل كما سبق إتفساخاً. 


ذلك. و سماح الدائم على أربع له جذور عدة منها زيادة عدتهن عليهم وعدتهم 


.تت ةكتتتتكتكتتتكككتتتكككتكتكتتكتكككثككككتكتكتكتكتكتكتكتكتكت 2051 4210001 أن 
عليهن لحد يروي« عن النبى (ص) قوله: «و تري< الرجل الواحد يتبعه أربعون دسوة 
يلذؤخ يدجو هله الرجال وكتر الشساء. 

فهل النساء الزائدات عن عديد الرجال بتلك العٌّدة الرجولية, عليهن أن يظللن رواكد 
علق اظون اننا راتذات أو نح افك شرف الحتو وان عام طاعيات! 

هذاء على شرط العدالة الممكنة, إرتباضاً للقبيلين في تحققيها بحقيقتها كما يقدرون 
(وَلَنْ تَسْتَطِيكُوا أَنْ تَْدِلُوا بَيْنَ النّساءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ قلا تَمِينُوا كُلّ المَيْلٍ فَيَذَرُوها 
كالمُعَلَقَة) 

00 

(الأولى: لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف و يجوز العكس و يكره تزويج الفاسق) 
حرمة التزويج كضابطة سلفت, ثم قد تحرم لقوله تعالى تعليلاً لحرمة الكفار و الكافرات: 
«أولئى يدعون إلى النّار فالدعوة النارية هي التي تحرم زواجاً هي فيهاء سواء أكانت 
زواجاً بالمخالف أو المخالفة أو الفاسق أو الفاسقة, بل و إن الزواج الذي لا تراعى فيها 
حدود الله محرم مطلقاً. و هو من موارد واجب الطلاق فيما بين» و باطل إذا كان في 
البداية. 

إذاً فليس التزويج بالمخالف محرماً لأنه مخالف حيث المحرم ضابطياً في القرآن هو 
المشرك إمرأة و مطلق الكافر. رجلا 

ذلك و لأن الزواج ككل شفاعة و معاونة. فلا يحل اف غير إثم و لا سيئة: «ولا 
تعاونوا على و العدوان» «او من يشفع شفاعةٌ سيئة يكن له كفل منها» ولا يعقل أن تسمح 
الشرعة الربانية بشركة أماهية فيها إثم أو شفاعة سيئة. 


ذلكء وقد يجب أو يرجح زواج فيه تعاون على البرٌ والتقوي*. و فيه شفاعة حسنة 
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بنفس الآيتين و سائر يات الدمر بالمعروف. و حتى إذا كانا مختلفى الدينء اللهم إلا 
السيلية فل تحل لكافر ابذا. 

فإن كان الزواج مجالاً للدعوة إلى الحق و أنت تقصدها مصمماً. فلك ج إذاً ج أن 
تنكح كتابية أو فاسقة أخر آم وانة و هكذا المكنن نهما كان أكل نيه فا نا سير 
الزوجة في الزوج أقل من عكسه. و قد يدخلان في ضابطة. 

الثانية: نكاح الشغار: 

باطل» و هو جعل نكاح إمرأة مهراً لإمرأة أخري*) لأن لكل زوجة مهراً يحضهاء فإذا 
جعل مهرها ما لا يرجع إليها مالاً. بل هو نكاح آخر كمقابلة لولي العقدين: فهو بطبيعة 
الحال باطلء اللّهم الات ترف فل بذلك فيصبح هبة: 

(وَأهْرَأَة مُؤْمِبَةً إن وَهَبَتْ نَفْسَها لني إنْ أرادَ الب أَنْ يَسْتدْكْحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ 
دون امد متي تامل. 

إذا فقد لا يقرر مهر برضاهأ فصحيح. أو يقرر مهر لا يرجع إليها شغاراً من الطرفين, 
فكذلك الدمر إن رضيتا دون مهرء فيكون كل من الزواجين ج إذاج بشرط الزواج الآخرء 
فهما على رضاهما صالح. و دونه غير صالح., و ظاهر الشغار: هو عدم الرضا من الطرفين» 
فهو ج إذا ج محكوم بالبطلان. 

(الثالثة: يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالأعجمي و بالعكس) و 
كما فعل النبى (ص) بزواج زينب ج و هي شريفة حرة هاشمية ج بزيد وهو رق غير 
هاشمي وضيع. إزالة لسنة الفوارق ج الجاهلية. 

(و يجب إجابة المؤمن القادر على النفقة) سواءً أكانت قدرة فعلية أو شأنية. تحصيلاً 


للنفقة أو القدرة عليها بعد الزواج, ترك لحدود إلهية ف «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
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الفصل الرابع: في المتعة: 

و هي النكاح المنقطعف كالبيع المنقطع و ما أشبه لمن لا يقدر على القاطع و من أشبه, و 
فوطزورة جيورة من الطارفيق : فاعقن لو لة أبندا يكن حلا هوم اباك التكاع :كما بحل 
بيع الشرط بآيات حل البيع ى«أحل الله البيع» و «تجارة عن تراض منكم». 

ذلكء و يحلله نص قرآني جلي هو «فما استمعتم به منهن فآ توهن أجورهن فريضة» 
كما تحلل أخرىي< و ما أشبه طليق النكاح الدائم شرط القسط و العدالة: «و إن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثني و ثلاث و ربع و إن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة» و ذلك نصيب الدائم ثم «أو ما ملكت أيمانكم) ) ملكة إيجابية أحيانية 
كالمملوكة, أو مطلقاً كالتمتع بها حيث ملككم الله إباها بشروطهاء أو ملكة سلبية لمن لا 
يجد نكاحاً إياهما. أن يتصبر حتى يغنيه الله من فضله كما في الدائم: «و ليستعفف الذدين 
لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فظله...4 كى ج «ما ملكت أيمانكم». 

فالتكاح ضرورة حيوية على أية حالء فى كل حل و ترحالء و قد يضطر المرء إلى 
تركه إذ لا يسطع أن يقوم بمخلفاته أو يحصل على أصله. فعليه إذاً ج ذكراً أو أنثى - 
الإستنعفات الإستخفاف بالشبق الجنسي بوسائل داخلية تصبراً. و خارجية تضعيفاً 
لجانب القدرة الجنسية. 

(و يشترط فيه الإيجاب و القبول من أهله) و هما يعمان لفظة خاصة أو عامة أو 
غيرهما من دلالات قاطعة على النكاح, و كما في رواية . 

(و ذكر المهر) إذ «فما استعمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» ولكنها إنما 


تشترط أجرة التمتع قدره, ذكر المهر أو لم يذكرء اللهم إلا أن في عدم ذكره غرر. 
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ثم و لا يكفى ج فقط ج ذكر المهرء بل تجب نية أداءه و إمكانيته. فإنه دونهما سفاح 
دون نكاح. و كما في الدين و ما أشبه. و كما و يشترط في الاإستمتاع منهن نية و إمكانية 
(و لابد فيه من ذكر الأجل المعين) على نيته كما يجب نية الدوام في الدائم» (و لو لم يذكر 
المهر بطل) بل لو لم يعين بذكر و سواه اللّهم إلا أن يتساوي< مع مهر المثل فلا غرر فلا 
بطلان و إنما يجب دفعه قضية «فآتوهن أجورهن فريضة» فإنها فريضة الأداء. لاو 
الذكر أيضا. 

وقد يستفاد من «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة4 أن ليست 
أجورهن إلا بديل إستمتاع منهن و قدره. فإن لم يحصل إستمتاع لعدم قابليتها لصغرهاء أو 
عدم قبولها له ححتى ظواهره, فلا أجر إذاًء بل و لاعقد, لأن الأجر ضرورة في ذلك النكاح, 
و الأصل هنا أصل الاستمتاع منهن نيد و إمكانية. فإن حصل و إِلأّ فلا إشكال حيث 
الاستمتاع و هو طلب المتاع كان كائناً بداية العقد. ولكن إذا تمنعت عن واقع ذلك 
الإستمتاع مطلقاً فالعقد باطل و لا تستحق أجراً إذ لم تبق هي دوراً لإستمتاع, فالضابطة 
فول استمتاع نية وإمكانية و عدم تمنعها عنه. فإن كان الإستمتاع حاصلاً و هي مانعة, 
أو لم يكن و هي قابلة فهما سيان في أجر. و النكاح باطل إذا استأصل أصل الإستمتاع 
بداية أو نتيجة. 

و أما إذاكان القصور أو التقصير منه و هو بالغ. و هي قابلة جاهزة غير مانعة, فقد يصح 
تقد ها ديفت احرها 

لذلكء لا يصح النكاح المنقطع بين صغيرين لا متعة لهماء أو بين صغير و كبيرة أو كبير 
و صغيرة؛ و ما أشبه من غير صالح الإستمتاع أو غير قابله منه أو منهاء و إنما تصح المتعة 


فيما يصح فيه المتعة و هما قابلان و إن للمسة أو نظرة أو قبلة. 
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إذا فكثير من التحليلات بمتعة ليست لتحلل إذ لا متعة» و التفصيل راجع إلى‎ 
«الفرقان».‎ 

ذلكء و القصد من الإنقطاع, أن تنقطع قبل موتهما أو موت أحدهما كما الدوام هو 
موتهما أو موت أحدهماء فإن قرر مدّة هي تواطي موتها أو أحدهما أو بعده كان دوأما وإن 
كانت بصورة الإنقطاع, فله حكم الدوام تماماً فإن لم يقصد دوامه و لا إتقطاعه فباطل. 

اوالوالوندكر الالحل )لا لظا و لا سواه( فالأقري الظلاو )قوق فول إل الذاتو سين 
لم يقصده ولا المؤجلء فإنه ج إذاً ج ليس نكاحاً مطلقاً. 

ثم إذا كان عدم ذكر الأجل ينانا « هو مقرر قبل و إعتمد عليه العقد صح إنقطاعاً و 
كما في الدوام, إذاً فالعقد الخالي عن أي ذكر لأجل و سواه خالٍ عن الصحة, إذ لابد في 
العقد من أجل مؤجل أو دوام. وكل بحاجة إلى قصد على أية حال. 

(و يحرم غير الكتابية من الكفار) و قد تحل الموحدة, فإن اية البقرة إنما حرمت 
النشركات فد تخت :ولا هن حل لكب زعي رالمشركات, :مهما أحلت آية المنائدة 
الكتايبات, فلم تبق ج إِذأ ج آية تحرم الموحدات غير الكتابيات بل و قد يجوز نكاح 
اللفقير كاك دطوة الروالله اهيا على العدك 

(والأمة على الحرة من دون إذنهاء وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمه و الخالة) و 
قد تقدمت إلا الأولى. 

(و يكره الزانية): بل تحرم على غير الزاني كما تحرم غيرالزانية على الزاني كما و قد 
تقدم على ضوء آية النور: «و حرم ذلك على المؤمنين». 


- 


فقد تقول: (التان لا يَنْكمٌ الا زانيةٌ أو مشْركَدَ وَآلئانبةٌ لا تَنْكحيا الأ زان أو 
و ا د اختك الااراحية ار مشروةه واتزاميه + ترجه ا داران 


2 


مُشْرِكَ وَحُدِمَ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) و لأن النكاح هنا يقابل الزنا فهو العقد الصحيح 


تببضرة الفقهاء / ج 5 لل ل سب بج 395997 3 
وأ يد أو لم يظأء وله يدكم » إننا باك يصورة الخبر و إلأكانك ملبة إذ الزانى ارقش 
عن زانية لنكاح, و الزانية لا تفتش عن زان لنكاح, إضافة إلى «حرم على المؤمنين» و 
هم غير الزانين و الزانيات من المؤمنين و المؤمنات, قضية تقابل الإإيمان هنا بالزناء كما 
يقابله النكاح. 

ولم ينسخ من هذه الآية إلّالمشرك للمسلمة و المسلم للمشركة بآية البقرة» و بقيت 
الباقية سليمة عن أي نسخ, اللهم إلا بلورة للحرمة كما في أية المائدة: «و المحصنات من 
المؤمداك و التشصنات هو الذي أو توا الكها تنا #: 

فأقل شرط في الزواج عدم التأكد من كونه زانياً أو زانية حتى يحل الزواج بينه و بين 
غير الزاني و الزانية» و الأرجح على شاطئ الوجوبء ألا تظهر علائم الزنا حيث الحكم ج 
إذاً- العفاف. فإن ظهرت علائمه ففي جواز النكاح تردد و الأظهر الحلية على مرجوحية. 

و كذلك يكره مرجوحية (البكر من دون إذن الأب) في العقد الدائم إذا كانت عاقلة 
رشيدة, و أما المنقطع. فجائز دون مرجوحية شرط عدم المواقعة, كما يقال. ولكن المنع 
في بعض الروايات غير صريح في الحرمة فضلاً عن البطلان, فالأقوي»< - على إحتياط ج 
جواز نكاح البالغة الرشيده مطلقاً إتقاءً قدر المستطاع عن وطئها. 


تر ترام امهم 


(و لاحد للمهر) جوازاً ما لم يكن سفهاً مطلقاً إذ (وَآتَْمْ إخدامُعٌ قِنطاراً لا تأَخُدُوا 
ف تا ) 

(و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه) بل هو مخصوص بالطلاق قبل الدخول فلا 
بشمل الموت قبله فضلاً عن هبة المدة, و لإطلاق قوله تعالى: «فما استمتعتم به منهنٌ 
فأتوهنٌ أجورهنٌ فريضة» و لا سيما إذا شرط ما دون الوطئ, و قد فصلنا القول حول 


«أجورهن» و أنها تختلف عن مهور الدائمات في أصلها و فصلها. 
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نعلت وطن الفلة اعفن التعدة المقروة1 اق كني كنادانيا إن اعدلك 
بالمتعة مطلقا بطل أجرهاء بل و التمتع بها إذا أخلت طول المدة. 

ذلكء فالأصل هو الإخلال بالمتعة دون المدة إل حسب المتعة. حيث هي الأصل في 
المنقطعة دون المدة إلا اعتباراً بالمتعة. 

(و لو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول) بل لها أجرة المثل لسائر المتع إن كان. 

(و بعده لها المهر مع جهلها) قدر التمتع بها تقسيطاً لمهرهاء أو أنها أجرة مثلها بتمتعها. 

(و يلحق به الولد و إن عزل) إذ قد لا يعزل عن استباق نطفته على عزله (و لو نفاه فلا 
لعان) بل فيه لعان لذطلاق «و الذين يرمون أزاجهم...» و لولم يكن بينهما لعان كما ليس 
هنا شهادة, فذلك ظلم حرجا أنه رآها تزني ثم لا بديل عن الشهادة المفقودة بطبيعة 
الحال, و لأنه زواج منقطع! كيف و قد تزيد مدته و مادته على الدائم!. 

(و لا يقع بها طلاق و لا لعان ول اظهار) و الظاهر وقوع الاخيرين بها لأنها زوجة 
كالدائمة (و لا ميراث لها و إن شرط) بل لها ميراث و إن لم يشترط إذا لم تكن معها دائمة, 
و إلأفلا ميراث و إن شرطء و إليكم تفصيله فى الميراث (و تعتد بعد الأجل بحيضين) بل 
ثلاثة, أو أنها إذا كانت في بداية حيضهاء يحسب لها حيضة. كما أن الطهارة الأولى من 
الثلاث في الدائمة: تحسب منها (أو بخمسة و أربعين يوماً) لمن لا تحيض و هي في سن 
من تحيض (و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام) بل و عشر ليال كالدائمة: قضية 
(وَالَذِينَ و اك وَيَدْرُونَ أَواجاً يت رصن َصْنَ بِأنْفْسهِنَ ََعَة شه رَعَشْراً) لمكان 
«أزواجاً» حيث تعمم صورتي النكاح. و «عشرأ»ه فإن تمييزها «ليلا» دون أيام أو 
أنها 
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الفصل الخامس: في نكاح الاماء: 
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نكاح الإماء لا يختلف في شروطه الأصلية عن سائر النكاح, و منها التراضي. بفارق 
أن سائر النكاح بحاجة إلى طليق العقد. و عقد النكاح في الإماء. كما يكون بعقد. كذلك 
قد يكون باشتراء هن, ولكن شرط رضاهن قائم على أية حال, قضية نفي الحرج و العسر و 
الضرر و الضرار و طليق «تجارة عن تراض» الشاملة لتجارة الإماء. فان بيعت أمة و هي 
غير راضية عن بيعها بطل, أو عن نكاحها ببيعها صح و بطل النكاح. 

فتملكهن فيما يملكن ببيع و سواه لا يناسب و رفضهن. بل لابد من مرضاتهن 
الصالحة في كلا الملى و نكاحهن, و كذلك ملك العبيد فى غير الحالة الأولى» و هي 
الأسر الصالح. 

(ولا يجوز للعبد و الأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن الولى. فإن فعل أحدهما وقف 
على الإجارة و لو إذن الولى للعبد ثبت مهر عبده عليه و نفقة زوجته) إن لم يكن له مالء 
فإن ذلك إلاذن يستلزمهما (و يثبت لمولى الأمة مهر أمته) بل هو لهاء إلا بحساب بضعها 
الفالت بإذنه (و يستقر) كله (بالدخول) و نصفه بنفس العقد (و لو لم يأذنا فالولد لهماء و لو 
اذى أحدهما فالزلة لاحي والوكان احدالزوخيين حرا فالولد معله. نا لم رشترظ المولن 
الرقبة ج 

ولو تزوج الحرمن دون إذن المولى عالماً فهو زان والولد رق) لأنه تزوج بذات البعل, 
أو مملوكة, و إن كان بملك (و لو كان جاهلاً سقط الحد دون المهر) ممائلاً لا عيناً لبطلان 
العقد (و عليه قيمة الولد يوم سقوطه حياًء و لو إدعت الحرية فكذلكى) قضية تصديق 
قولهاء فهو ج إذاً ج جاهل برقيتها كالسابقة. 

(و على الأب فك أولاده. و يلزم المولى دفعهم إليه. و لو عجز سعى فى القيمة, و مع 


عدم الدخول لا مهر) بل مهر المثل لما قبل الدخول. 


ع الى_ ل لد_ا_ _ب؟بب؟ب؟ببسسججحححببب ‏ ب سببب تبصرة الفقهاء / ج ” 

(ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر) بل لها المهر ما لم يناف تزوجها مملوكيته, و 
فى منافاته يحسم عنه بحسابها (و الولد رقء و مع الجهل حر و لا قيمة, و على العبد المهر 
بتبع به بعد العتق مع الدخولء و لو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاهماء و لو 
إشتري< جزءاً من زوجته بطل العقد) و لماذا البطلان و قد جمع له الأمران نسبياً. كما لو 
إشتراها كاملة. فكيف ج إذا ج (و لم تحل بالتحليل على قول) و لا حاجة في زوجها 
مطلقاً إلى تحليل (و لو أعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح) إن كان نكاحاً دون خيارها. 
ولكن لا خيار إذ لا إجبار. 

(و يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف. وأم الولد رق 
لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرهاء و تنعتق بموت المولى من 
نصيب الولد و لو عجز سعت) بل لا تنعتق و إنما تحرم على ولده و هى مملوكة لهم. 

(و إذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح. و لصاحب العبد أيضاً و كذا 
العبد) بل لا فسخ فصلاً بين النكاح و الملى أينما حصل. 

(و مع فسخ المشتري»<الأمة قبل الدخول لا مهر, و لو أجاز قبله فله المهر و بعده 
للبائع) و الحكم كما بيناه. 

(و طلاق العبد بيده و لو كانا لواحد كان للمولى فسخه) بل ليس له ما أذن لهما. 

(و يحرم لمن زوج أمته وطئها و لمسها والنظر بشهوة مادامت في حباله) لأنهاج إذاج 
ذات بعل إلا إذا لم ترض ملك النكاح مهما رضيت أصل الملكىء فهي ج إذا ج خلية, 
حيث الملك الأول إنما يحلل نكاحها مادام باقياًء أو يقال: إن نكاحها بملكها الأول باق 
مهما زال ملكها دون نكاحها تأمل. 

(و ليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملكى) إلا إذا نكحها بإذن شريكه فيما 
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(و يجب على مشتري الجارية إستبراءها) بعد ما وطئها مالكها (و لو أعتقها حل له 
وطئها بالعقد من غير إستبراء) و هو غريب في نوعه ألا تستبرء الموطوئة بعقد بعد وطئها 
(والأنه لقيرودية عد لحز انرز جه الامة وشو ا اعفد ضايها عبد ا وهر 

(و لوحلل أمته على غيره حلت له و لوكان لمملوكه) شرط رضاهاء فالتحليل ج إذأج 
عقد رابع, بعد الدائم و المتقطع و ملك اليمينء و يربط كلها رباط واحد هي الرضا بالزواج 
ليس إلا 

(ولا يحلل غير المأذون) من الاستمتاعات (و ينعقد الولد حراً) و لأن الاستمتاعات 
شك مالكيا وسوات فاذااه ا شعة نياك قحل دهده الحفةو كرها بكي ما دانت 
50000 

الفصل السادس: في العيوب: 

هنا قضية الذكورة و الأنوثة بحياتهما الطبيعية, التى يتبناها الزواج بطبيعة الحال. هي 
خيار فسخ لكل منهما فى موارد خاصة, فالاربعة المذكورة للرجال هى القاضية على 
رجولتهم أو عشرتهم الرجولية عن بكرتهاء فهي الموجبة للفسخ إلا أن ترضى الزوجة, ثم 
هو في قبيل الأثئى أكثر و كما يذكر سبعة. 

و هناك فيما بينهما عيوب أخري*هى بين وحدة المطلوب فباطل عند التخلف عنه, 
أو تعدده فخيار الفسخ, فالخيار في تلك الأبعة و هذه السبعة هو بصورة رسمية, ثم في 
غيرها خيار عند تعدد المطلوب أو بطلان دون حاجة إلى فسخ عند وحدته. 

فالزواج هو كسائر المعاملات, بل هو أحري” لأنه معاملة نفسية, إذاً فشروطه أغلى, 


وتلق ارك | علوو وروا #تإقاته اعتص سينا 7 لمعا ما كوا نكن 
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(و هي أربعة في الرجل: الجنون و الخصاء و العنن و الجبّ) فالجنون يكدر جو العشرة 
الزوجية و إن كانت فيه عشرة جنسية. ولكن الزواج لا يعني فقط العشرة الجنسية. و هي 
الأصل إنسانياً في حقل الزواج.ء إذاً فللزوجة في هذه الأربعة خيار الفسخ دون شروط 
مسرودة للطلاق. 

فالعنين غير قادر على وطئ أبداً. و المجبوب ليست له آلته أبداً. و الخصي. ليست آلة 
إبلاد مهما كانت له آلة الوطئ, فإن «قدموا لأنفسكم» تجعل الركن الركين في حقل 
الزواج الإيلاد. 

ذلك. و هي في المرأة أكثر. لأن الرغبات الأنثوية فيها أكثر. لذلك: (و سبعة في المرأة: 
الجنون, و الجذام. و البرص. و القرن, و الإفضاءء و العمى, و الإقعاد) و ما أشبه في 
القبيلين, و إنما هذه المذكورات هي نماذج رئيسية كضابطة فى مصاديق العيوب التى فيها 
خيار الفسخ. 

و على الجملة (3لا تلِْسُوا ألحقّ بالْباطِل وَتَكْتُمُوا آلحقّ وَتُمْ تعُلَمُونَّ) ضابطة ثابتة 
في حصر اللبس. حقاً بباطل أو باطلاً بحق, فهو محرم «و أنتم تعلمون» ثم إن كان 
المقصود واحداً متخلفاً بلبس علماً أو جهلاً بطل العقد. وإن كان متعدداً مقصوداً في أصله 
متخلفاً في فصله كوصفه فهنا موقف خيار الفسخ على شروطه. 

(و لا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنّة) بل و فى الجب ج و هو أنكى من العنّة 
فسخ بعده أو طلاق و كذلك غيرهاء و فوق الكل الجنون, حيث العقد يتبنّى عدمها إيتئاء 
و إستمرار أو حدوثاً بعد العقد على سواء. 

(و في الجنون المتجدد قول بالفسخ) أحري< من القول بفسخ العنة و ما أشبه. بنفس 


العلة و أحري< منهاء فهذه العلل هي بين وحدة المطلوب فباطل. أو تعدده فخيار الفسخ, 
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أو خارجاً عنهما فخارج عنهما مطلقاً. 

ذلك. وحتى إذا كلا يتبنّى العقد غير الأربعة قبله. فالتحرج أم والتعسر في بقاء 
الزوجية بهذه الحالة التعيسة البنشيسة يؤتيها حق الطلاق. 

(و الخيار على الفور) فور علم الطرف المقابل بالعيب الفاسخ. و فور قدرته على 
الفسخ, ثم بعده له خيار الطلاق إن تحرج أو تعسر أو تضرر ضراً أو ضراراً. 

(و ليس) الفسخ (بطلاق) له حكمه. بل هو إيطال للعقد عن بكرته. فليس ج إِذاً ج بعده 
إلا مهر المثل, و كما في كافة موارد وحدة المطلوب المتخلف عن العقد. 

(و لابد من الحاكم الشرعي في العنة خاصة) بل و في غيرها أيضاً حتى ينضبط أمرها 
في إدعاءهاء إثباتاً للعنة وسواها. ثم و هي مشتركة في أصل جواز الفسخ إن لم ستيسر 
حاكم شرعي. بل إن كانت هي الحاكمة الحكمية المجتهدة فلا حاجة في عنة وسواها إلى 
حاكم غيرها. 

(و لا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل) إذا كانت مدلسة؛ (و بعده المسمى) بل 
مهر المثل لبطلان العقد بفسخه (و يرجع الزوج على المدلس) إن كان غيرهاء و هنا مهر 
المسمى ليس إلا للدخول شبهة. 

(و من المرأة لا مهر لها قبل الدخول) و إنما هو مهر المثل (إلا في العنَّ فيئبت نصفه) و 
إنما النصف في حقل الطلاق قبل الدخول دون سواه, بل هو نا مهر المثل قبل الدخول, و لا 
سيما إذا كانت هي المدلّسة. 

(و بعده المسمى) بل كل مهر المثل (و القول قول المنكر للعيب) فإنه يوافق الأصل, و 
لاندح إذاح أنتعية» مكمرا لآ يضل الدور إلى الأصل »و لأن نضف الشهر العنستمن 
خاص بالطلاق قبل الدخول. فقد يثبت مهر المثل في الفسخ. ولكن مثل ما قبل الدخول 


ليس مثل ما بعد الدخول مهما لم يكن نصفاً. 

(و يؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ) لها (و! 
فسخت و لها نصف المهر) الممائل لبطلان عقدها بالفسخ. 

و في تأجيل الحاكم مع خيار الفسخ منذ العلم بالعيب نظر ظاهر. 

(و لو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ و لا مهر إلا مع الدخول) مع تعدد المطلوب. ولكنه 
مع وحدته منفسخ دون فسخ لبطلانه إذاًء ثم الدخول قبل العلم بالعيب فيه مهر المثل, و مع 
العلم به و كامل الرضاء المسمىء و مع تعدة المطلوب خيار. 

ذلكىء و إذا كان هنا مدنّس سواها (فيرجع على المدلس) فيما دفع (و كذا لو شرطت 
بنت مهيرة فخرجت بنت أمة, و لو تزوجته حراً فبان عبداً فلها الفسخ و المهر بعد الدخول 
لا قبله) بل و قبله و هما مهر المثل. 

الفصل السابع في المهر: 

(و هو عوض البضع) المعبر عنه في القرآن ب«صدقاتهن نحلة ج و «أجورهن 
فريضة» فهو: صدقه نحلة و أجر فريضة:, بفارق أنه في المنقطع عوض لما إستمتعتم به 
منهن, و في الدائم أجر الزواج, و إن لم يكن فيه متعة, إذاً فعوض البضع ليس إلا في 
المنقطع دون الدائم. وكما يصلح شرط عدم الوقاع أو مطلق الإستمتاع فيه دون المتقطع 
إل في شرط الوقاع فإنه أخص من مطلق الإستمتاع. 


ذلك. و«صدقاتهن؟4 واحدة (وَآنُوا آَلنّساءَ صَدّقاتِهنٌ نِخلّةَ) و «أجورهن» خمسة, 


سِ 


واحدة للذنقطاع أو أعم منه (قَما أَسْتَمْتَعتُمْ به مِنْهُنَّ فَانُوهُنٌ أَجُورَهُنَ فَريضَة) فارهفة 
0 0 موس رامى /. 6ه ا رجه مي 6 و 

للدائم او هواعم منه: ( فا نكخو هن بإذن اهلهن وَاتوهن اجَورَهنً بالمَعرُوف) (؟: فق الكح 

جُناحَ عَلَبِكُمْ أن تَنْكَحُوهٌنَ إذا آتَتتُمُوهُنَ (-: ٠١‏ إن أحْلنا لَكَ أَرُواجَكَ اللاتى آنَيْتَ 
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أَجُورَهرةٌ) (70: )0١‏ (إذا آتتتُمُوهُةَ أَجُور رَهنّ مُخْصنِينَ غَيْرَ مُسافجين) (0 0) (وَلا 
جناح َلك نيما تابه من بغدٍآلريض) ( ؟1) 

ثم (أَلفَرِيضَةِ) في آية الإنقطاع, ا ا (لاجُناحَ 
0 ء ما لم تَمَسُوهُنَ أو تَفْرصُوا لَهُنّ فَرِيِضَةَ وَمَتُعُو هن عَلَى الْمُوسع 
رٌهُ وَعلَى المقتر قَدَرْهُ متاعاً ِالْمَغدُوفٍ حَنَأَعَلَى ألْمحْسِنِينَ2 
قبل أ تَصسُوهُنّ وَقَدْ فَرَضُنُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْفٌ ما فَرَضْنُ) (؟: 191). 

إذا فليس المهر «صدقة» راجحة أو واجبة, بل «صدقة» تفوقهاء لأنه أجرة الزواج أو 
والاستمتاع, بل هو (فَرِيضَة) على أية حالء مهما فرضت أو لم تفرضء وعند عدم فرضها 
(وَلا جُناح عَلَيكُمْ يما تَراضَيتُم بِهِ من بَعدِ أَلفَرِيضَةٍ ...) زيادة أو نقصاناً. حيث الفريضة 
المقررة تقبل تحولاً بتراض. 

و في ذكر الفريضة مرتين للإنقطاع دون سواه ذكر لمضاعفة فرضها.ء و لأنه ليس فيه 
كضابطة ثابتة نفقةٌ و ميراث؛ فلابد من رعاية فريضة الاإستمتاع منها. 
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ذلك و هما فريضتان لا حول عنهما أبدأً. مهما كانت تعليماً مّا. 

ثم و تجب نية الصدقة و إمكانية أداءهاء و إلا فبطلان النكاح بوحدة مطلوبهاء أو خيار 
فيه, إذا لنكاح يضمن فرضاً تعهداً مالياً فريضة من الله فهو ج إذاً ج أقوي< من الدين. 

(و تملكه المرأة بالعقد) مطلقاً إلا في الإتقطاع فإنه من مخلفات 0 افو 
طب الفعة اد و كار ة. طلز لكاهما لمكن كاه عنس مدل اليه عر 111 
جاه الإستمتاع منهن, ثم في حقل الإستمتاع قصيد تاقيم كن دافا خالباً م ةفاك 
الدائمات. 


(و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول) في الدائمة دون غيرها و في غير الطلاق (و لو 


الس لل ههههههححببببببل سب هب تبصرة الفقهاء / ج ” 
دخل قبلاً أو دبرا إستقر) تمامه. فإن نصفه مستقر مطلقاًء و يستقر النصف الثاني بالدخول 
دؤٌ سوى< الطلاق. ثم الدخول دبراً محرم مهما يتحمل أحكامه مطلقاًء أو يقال: الدخول 
بهن حسب القرآن المحرّم أدبارهن: قد يعنى منه فقط القبل, ففي الدبر تردد أشبه أنه عوان 
بين نصف المهر و كله. حيث الأصل فيهن لأنوثيتهن القبل دون الدبر المرفوضء فلا 
يحسب بشئ اللّهم إلا أنه وطئ مّاء لا كالقبل حتى يتم الصداق. و لاكعدم الوطئ حتى 
بنصف تأمل. 

(و يصح أن يكون عيناً أو ديناً أو منفعة) كعمالة مقدرة مثلما قدره شعيب لموسى (ح) 
(ولا يتقدرقلة ولاكثرة). خلافاً للخليفة! عمر. حيث هدد من يزيد على أربعمائة درهم 
فإعترضته إمرأة من قريش مستدلة بآية القنطار, فقال: اللّهم غفراً أكلٌ الناس أفقه من 
عمرء و رجع من فتوأه» . 

ذلكء اللهم إذا كانت في قلة أو كثرة سفاهة. ولكنهما حسب الضابطة الأصلية 
مطلقتان (و لابد فيه من الوصف أو المشاهدة) الرافعين لكل غرر و جهالة, فإن الأجرة و 
لا سيما فريضة هي واجبة المعرفة, كما و أن التراضي قضيته أنه معلوم الطرفين. 

ف «إلاً أن تكون تجارة عن تراض منكم» تفرض تراضياً في تجارة النكاح, و هى 
أهم التجارات. حيث تضم إلى الجهة المالية, الجهة النفسية و الجنسية في عشرتها. 

(و لو لم يتعين صح العقد) شرط أن يتراضياء إن كان مبنياً عليه. و إلا (كان لها مع 
الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنّةء فإن تجاوز ردٌ إليها) شرط أن يكون هو مهر المثل, 
فإذا إستقل عنه في عرف النكاح إستقل عنه دون رد إليه زيادة أو نقيصة, و هنا الأصل في 
عدم إشتراط تعيين الصداق:الاجناح عَلَفِكُم إِنْ طَلَفتمُ آلنّساء ما لَمْ تَمَسُوهُنٌ أو تَفْرضُوا 
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لَهُنَّ فَرِيضَة وَمَتْكُوهنَ عَلَى المُوسع قَدَرُهُ وَعلَى أَلمُقْتِر قَدَرُه..) وهنا لها صداق نساءهاء 
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لأن عدم تعيين صداق يعنيه أو عدم صداق مطلقاً. ولكن (مَتُحُوهُعَ) دليل واجب صداق 
لها بطلاقهاء أو أن تهبه. 

ذلكك وو بجوو ركان عوط عع كدق الأددعبة انق بالنن (ضن) شرا 
مُؤْمِبَةَ إن وَهَبَثْ نَفْسَها لِائَِيَ إِنْ أراد النَّبىُ أَنْ يَسْتَدْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ 
لمر مين ين قد عَلِمْنا ما قَرَضْنا عَلَئِهمْ فى أَرُواجِهمْ ...) 

فا خالضة ا مضت رك الينة كنا عفان تفنها كتلكن لين الس لك مع دون 
المؤمنين كما وهى بهبتها خالصة لك دون المؤمنين, و لماذا إذ (قَدْ عَلِمُنا ما فَرَصُنا عَلَيْهمْ 
ِى أَرُواجِهِمْ...) فالصدقة مفروضة على المؤمنين دونه اللّهم إلا في غير الواهبة نفسهاء و 
نفس الفريضة المعبر بها عن الصدقة, هي دليل ثبوتها على أية حالء و إنما الهبة خاصة 
بالنبىي (ص). ذلكء و هذا الاختصاص إِنّْما هو إذا لم يرضى النبئ (ص) الا نفسه. و إذا 
رضي صمح لغيره شرط المجانية. 

(و مع الطلاق لها المتعة للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير, و المتوسط بخمسة, و 
الفقير بخاتم أو درهم) ولكن المتعة مطلقاً لا تنوب عن مهر مطلقاً. فبصورة مطلقة متاع 
بالمعروف مفروض للمطلقة. إذ (وَلِلمُطَلَّقَاتِ مَتاعٌ بِالْمَغْدوفٍ حَقَّاً عَلَى المُتَّقِينَ) ف 
(للمُطَلَّاتِ) تملكهن متاعاً بالمعروف, و حَقَّاً عَلَى المُتّقِينَ) تفرضه عليهم لهن. 

ثم (لاجناح عَلَقِكُم إن طَلَقدُ آلنّساء ما لَم تَحَسُوهٌ أو تَْرصُوا لَهُنَ فَرِيضَةَوَمَتعُوهُنَ 

عَلَى الْمُوسِع قَدَوُهُ وَعلى أَلمُفِْر َدَرٌهُ متاعاً بِالْمَعْدُوفٍ حَقَا عَلَى لْمحْسِنِينَ ) 

و هذه تقيد ( متاعاًبالْمَعْرُوفٍ حَقّاً عَلَى الْمحْسِنِينَ) بطلاق قبل مس أو قبل فرض 
فريضة, و لا تمانع طليق الأولى التى تطلق واجب المتاع للمطلقات و إن فرض لهن 


فريضة, لأن المتاع هو غير الفريضة, مقررة أو ممائلة. 
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ثم المتاع لا يقدر إلا بما قدره الله ( عَلَى الْمُوسِع قَدَرُةُ) إيساراً و إبثاراً (وَعَلَى أَلمُقر 
قَدَرّهُ) إقتاراً. سواء أكان الموسع غنياً أو فقيراً أوكان المعسر فقيراً أو غيناً وإنما الأصل 
هو الا .بسار و الاإعسارء و لا يكلف الله إلا وسعها و لا سيما فى المتاع بالمعروف. 

ذلك. و بصورة عامة و فى سيرة و سريرة هامة على حد المروي عن النبى (ص): 
«أحق الشروط أن توفوا به ما إستحللتم به من الفروج» سواء أكانت ضمن العقود أو المبنية 
هي عليهاء أو سائر الشروطء مالية وسواهاء ما لم تخالف الكتاب أو السنة أو تخالف 

وعَنه (ضن): لاما بال وبعال يسترطون شروطأ تبسك فى كتاب اللهة:ماكان:من فرط 
ليس في كتاب الله فهو باطلء و إن كان مائة شرطء قضاء الله أحق و شرط الله أوثق...». 

(و لو تزوجها بحكم دخدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز 
المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة) بل صح شرط عدم الجهالة و الغرر, ثم إذا كان حكم 
صاحب الحكم لزاماً. فلماذا التجاوز عن مهر السنة, اللّهم ذلا إذاكان قرار حكم أحدهما 
على غرار مهر السنة و ما دونهاء ولكن طليق القرار لا يتقيد بغرار السنة. إذا فلها التجاوز 
عن مهر السنة كما له النقص عنها إذا كان قراراً صالحاً. إذ «لهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف». 

(و لو مات الحاكم قبله فلها المتعة) بل الحكم هنا لوارثها لأنه تركة مالية, و من ثم 
التقفة لست الا للتطلقة و لبت مطلقة تشمل قل المت لاحد هما 

و الو اتروضها على اذ مظلقاً أودان او ييف كان لهاويظ :5ك )سسب كد ل 
مظلقاً إلا بقوينة معقة و لو قال علق المثة فخسماتة درفم 


(و لو تزوج الذميان على خمر صح) بل لا يصحء فإن لكل قوم نكاحاً لا تشمل 
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مختلقه, بل هو شرعته عندهم, و ليس حل الخمر في شرعتهم إلا اختلافاً منهم. فكيف نقر 
نكاحاً عندهم بخمر. إلا بقيمتها إن لم يتقيد بنفس الخمر, و متعارض الحديث في الظاهر, 
مفسر ببطلان خصوص الخمر و صحة ثمنها مهراً. 

(فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة) كما بيناه لها قبل إسلامه على سواء. فإن 
عين الخمر لا تقابل بشيء مطلقاً عندناء و القيمة مطلقاً ليست إلا لأنها كانت المقصودة 
بصداق الخمر. 

(و لو توج المسلم عليه): الخمر (قبل ,يضح و .يقبت على الدنخول مهر المفل: وقيل 
يبطل العقد) و نقولك إن كانت الخمر بتعدد المطلوب ثبت قيمتها مهر المسمى بخيارء و إن 
كانت بوحدة المطلوب بطل العقد إذ لا مهر مطلقاً لا سيما و أن سيما و أن شرط كون 
الضذاق ختن] مقالف لكات اللة. 

(و لوشرط في القد المحرم بطل الشرط خاصة) إلا عند وحدة المطلوب بذلك الشرط 
فبطل العقد أيضاً (و لو أشترط ألاب يخرجها من بلدها لزم) أن تمكن من عدم إخراجها. 
أو صحف ي حقل الزواج بهاء و إلا سقط الشرطء و حكمه إذاً حكم شرط المحرم. 

(و القول قول الزوج في قدر المهر) لأنه يوافق الأصل. اللّهم إلا إذا كان هناى أصل 
آخر يعارضه أو يتقدم عليه فله حكم آخر. 

(و لو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل) بل و كذلك الأمر, و إل فمهر المثل. 

(و لو إدعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال) لأن المواقعة لا تتحمل 
شهادة, فدعواها إذاً خالية عنهاء فكيف يقبل قوله مع يمينه و هي بديل الشهاده و للمرأة 
حق كما للرجلء و المواقعة أمر طبيعي بعد العقد. فقولها أقرب إلى القبول من قوله. و غاية 


الأمر أن يتصالحا بعد الإياس عن إثبابه أو نفيه. 
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(و لو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره) بل لا يضمنه مطلقاً إلا مع قبوله بعد 
البلوغ, و إلا إنفسخ. 

(و للمرأة الإمتناع قبل الدخول حتي تقبض المهر) إذا لم يشترط تأجيلاً أو إمكانية 
للأداء وهو الآن غير ماكن. 

الفصل الثامن, في القسم و النشوز: 

فالقسم هنا هو تقسيم الحظوة الزوجية. جنسية و سواهاء لزوجة واحدة. أو لعديدة من 
الزوجات, و هو العدل في حقل الزواج هنا و هناك لقوله تعالي: (فَإِنْ خَِتُمْ ألا تَغْدِنُوا 
قُواجِدة أَوْ ما مَلَكّتْ أَبْمانَكُمْ ...) قضية النقلة في خوف عدم العدل في ذلك الحقل. من 
«واحدة» إلى «ما ملكت أيمانكم4, كالنقلة من عديد الزوجات إلى واحدة. 

وهنا في واجهة المضاجعة فقط. يقتسم الأسبوع إلى ثلاث هى له. ثم أربع هي لزوجة: 
ف (للزوجة دائماً ليلة من أربع. و للزوجتين ليلتان, و للثلاث ثلاثء و لوكن أربع فلكل 
واحدة ليلة) مضاجعة عادلة من الناحية الجنسية في حقل الزواج. 

و لأن المضاجعة هى حق الزوجة فلها أن يهبها (و لو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث 
يشاء) لزوجة أخري< و ما سواها من مضاجعات و سواهاء شرط إل تشترط عدمها مع 
غيرها منهن, أما لو وهبته لزوجة أخري< فليس عليه قبولها لها (و لو وهبت الضرة بات 
عندها) و الصحيح الذي هو «لضرة» غير صحيح كما بيناه. اللّهم إلا إذا رضي بلك الهية. 

ولماذا عليه ليلة من أربع مطلقاً لأية زوجة لأن له أن يتزوج أربعاً. إذاً فللزوجة 
واحدة منهاء و للأكثر أكثر من واحدة, فالقدر الأقل ليلة من الأأسبوع, و الأكثر أربع ليال و 
بينهما عوان. 

ولأن الميول تختلف حسب مختلف جاذبيات النساء. فللزوج الثلاث الأخري< من 
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كل أسبوع بضعهن حيث يشاءء ثم و أكثر منها إن كن أقل من الأربع» و ذلك لا ينافى فى 
التسوية في واجبات الزوجية, قضية الحق المقرر له و لهن. 

ثم ذلك الحق محدود بحدود الإستطاعة دون حرج ولاعسرء مهما كان حقاً للزوجة 
إذ « يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» و اما جعل عليكم في الذذين من حرج) ). 

هذاء و قد إعتزل النبي (ص) عن نساءه مطلقاً أسابيع, قضية المصلحة المتغلبة على 
حقوقهن, فليس دليلاً على عدمه لهن. 

ذلك والأصل في واجب المضاجعة قوله تعالى: (وَأَهْجُرُوهُْنَ فى ألممضاجع ...) إذ 
نري< هنا أن قضية الخهوف عن نشوزهن نهياً عن المنكر هي هجرهن في المضاجع, 
لاترك المضاجع, مما يدل على أن مضاجعة الزوجة مفروضة لاينقص منها بأسرها حتى 
في حقل النهى عن المنكر. 

ثم (وَعَاشُِ ومن بالمَعْرُوفٍ ) و (وَلَهُنَ مِثْلُ آلَّذِى عَلَيْهنَ بالمَغْدُوف وَلِلرَجالٍ عَلَيِهنَ 
َرَجَةٌ) (: 804") و سائر الآآيات في العشرة الزوجية ليست لتفرض مضاجعتهن فبها 
فحسب, بل هي الأصل في حقل الزوجية بالمعروف وكذلك سواها من عشرتها الخيوية 

[والؤاحت) قدو المققور الم انفعة اذا قار التشمول رسال النواظة) هده 
في أربعة أشهر عند القدرة, و من الأصل هنا (هُنّ لياس لَكُمْ وََنثُمْ لياش لَهُنَ) (©: )١81‏ 
ضماً إلى (وَجَعَلْنا آلَئْلَ لباساج وَجَعَلْنا أَلتّهارَ معاشاً) ذلك. إلا عند الغدر, أو تمادي 
الليل أو النهار أياماً و أشهراً كما في مناطق قطبية و ما أشبه. 

(و للحرة ليلتان, و للأمة و الكتابية ليلة. و تختص البكر عند الدخول بسبع, و القيب 


بكلاث» و يستحب التسوية في الإنفاق) بل تجب عند مساواتهن في الشرف و المصرف 
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قضية «و عاشروهن بالمعروف» و !١‏ نخفتم ألا تعدلوا فواحدة ..»> و من العدل النفقة 
العدلة. 

لا تقول تجب التسوية بينهن على إختلاف شرفهن و مصرفهن فإنه ظلم, بل قدرهماء 
فإن تساوين فيهما فليتساوين فيهما. 

نعم, تجب العدالة بين الزوجات ما أمكنت دون المحبة التي ليست بإبدي الأزواج: 
وَلَهَ تنتظيفوا أن تقدلوا ين التَساء ولو حدصي قلا تسيلوا كل الخثل. مَتَدَروها 
كَالمُعَلقَة) ف«لن تستطيعوا» تعني القسم العادل فى المحبة. ثم «إن خفتم إلاتعدلوا) ) 
تقرر من عادل القسم في غير المحبة في مثلث المضاجعة و الإنفاق و خلق العشرة. و لأن 
النساء يختلفن في الجاذبية الشرف و المكانة, لذلك قرر الله تعالى ثلاثاً من السبع 
للرجالء دونهن, وكما لم يفرض الدخول إِلَا مرة في كل أربعة أشهر, و ما أشبه. 

ذلك هو القسم المفروض في الواجهة الاإيجابية لحقل الزوجية. ثم السلبية عند 
نشوزهن لايختص بهاء بل قد يبنشر الزوج دونهاء كما تنشز دونه, أو قد ينشزان» فكما (و 
اللاتي تخافون نشوزهن ...»4 كذلى «إن ما خافت من بعلها نشوزاً». 

(و تجب على الزوجة التمكين و إزالة المنقّر) كما يجب على الزوج قضية الإشتراكية 
العادلة في حقل الزوجية إذ: «و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة» 
فلكلٌ تخلّف عما عليه في حقل الزوجية المشتركة إن نشز الآخر على قدره. اللّهم إلا 
لدرجة الرجولة البعولة للأزواج و ليست تعني تخلفاً. ثم لا يجوز النشوز عن سائر الحقوق 
الطليقة لأنها حقوق الله. 

فالضابطة في حقل الزوجية أن على كلّ مثل ماله ثم «و للرجال عليهن درجة» لا 
تعني التخلف عن عدالة الحقوق, و إنما الحقوق التى هي للرجولة فقطء دون الحقوق 
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المشتركة في حقل الزوجية, فالرواية القائلة: « لاو لا من كل مائة واحد» غواية! إذ 
تخالف نص المساوات في الآية إلا ضئيلاً: «و للرجال عليهن «درجة»!. 

و قد تعنى «درجة4 بعد مماثلة حقوق الزوجين «درجة القوامية4. ف «الرجال 
فوامون على النساء...»> و ليست إلا رعايتهن بقوة الرجولة و لا سيما البعولة, وأما الحقوق 
المتساوية المتوازية بينمهاء فلا يستثني منها و لا واحد!. 

فليست «درجة» هنا هرجة مرجة, محرجة لقبيل الأنثى اأنهن أنثى. من فرعنة 
الرجال و نمردتهم سناداً هنا إلى «درجة» و هناك إلى «قوامون» دون دقة رقيقة إلى 
معنييهما. 

ثم «درجة» الرجولة ليست مكتسبة تحقق لصاحبها حقاً هنا زائداً. بل هي درجة 
تكوينية ربانية تحمّل أصحابها حملاً و ثقلاً أكثر منهن شرعياً حيث «الرجال قوامون على 
النساء». 

فليس في خروج المرأة لمصالحها الشرعية و العرفية غير المخالفة لعفافهاء ليس ذلك 
دون إذن زوجها غير مأذون 5 شرعة الله, و إنما الأعمال التي كناف تحقوق اليو تدرو 
الزوجية هي التى ,يحافظ عليها تحت ظلال قواميتهم عليهنء دون فرعنات الرجولات و 
البطولات البطالات الباطلات. التي تجعل منهن أساي مملوكات!. 

ذلكء و قد يروي عن النبي (ص) «قد إذن الله لكن أن تخرجه لحوائجكن» و « إذا 
إستأذنت إمرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» . 

و الحاجة هي الشاملة لكلا المادية و المعنوية المسموحة, فضلاً عن الراجحة و 
الا 


(و له ضرب الناشزة بعد وعظها و هجرهاء ولو نشز طالبته) و الأصل في باب النشوز و 
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هو الترفّع عن حق الزوجية, و سواها هو قوله تعالى فى باب نشوزها: (وَاللَاتى تَخافُونَ 
نُشُورَهُنَ فعِظُوهُنَ وَأَهْجْرُ وهُنَ فى آلممضاجع 

ََضْربُوهُنَ كن أطَفكُمْ لا تِعُواعلَتِهن ميلا .) 

فبين الخوف من نشوزء و النشوز غير المخيف, لا تستحق إحدي هذه إلا بثالث هو 
حصول النشوز المخيف. قضية «تخافون نشوزهن» حيث علق واقع الخوف على واقع 
نشوزء دون الخوف من أن بقع أي نشوزء لأن هذه الثلاث. و في حقل الرحمة الزوجية, 
ليست إلا من باب النهى عن المنكر في أحق الحقولء فكيف بحق ذلك النهى لفظياً. فضلاً 
000 يحصل نشوز منهاء و هو واقع 
حتى من الزوجات العادلات, بل و واقع نشوز ما فضلاً عن خوف و قوعه. فلا بد إذاً أن 
تصبح بيتات الزوجية كلها معارك مثلثة حسب الآبة! ثم و لا دور إذاً ل «فإن أطعنكم» 
في نهاية المطاف. حيث القصد هنا حملهن على الطاعة في ترك نشوزهن المخيف. و لا 
عصيان مطلقاً في نشوز محتمل في المستقبل حتى يعالج بهذه الثلاث القاسية القاضية!. 

كلاء بل هو النشوز المخيف في البيئة الزوجية: عقيدياً. و خلقيا و إقتصادياً و جنسياً 
أماهيه. ما لا يتحمل عادة في ذلك الحقل, و لا مطلقاً. و قد يعبر عنه ب «فاحشة مبينة» 
حيث تعم كل نشوز فاحض متجاوز حده كفاحشة الزنا و ما أشبه. على حد قول الرسول 
00 

فمطلق النشوز الواقع له مطلق النهي عن المنكر دون هذه المترتبات, فضلاً عن الخوف 
من وقوعه. 

فلن أو لقنا متو والكتؤ يناث بتطدق اولناء بتك اموه بالعقدوقي و6 
عَنِ المُدْكَرِ) فعلى كل من الزوجين ذلك الأمر و النهي حسب المستطاع, بنفسه أولاً. ثم 
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بوجه آخر هو الآخر. 

ف «اللاتي تخافون نشوزهن6: الفاحشة المتجاوزه حداً لا يتحملء فليس هنا موقع 
طلاق. بل هو موضع دعوة صالحة علّها تصلح. حسب ذلك الترتيب الرتيب الرقيب 
الرباني: 

«نعظوهن > كما تستطيعوح قضية: (أذغ إل سبيل رَبك بالحكمة والمؤعطة الْحَستد 
.)و لتكن منكم أمّة يدعون ألى الخسر و يأمرون بالمعروف و يتهون عن المنكر..» و هن 
بأحري د و انين ادرف تن الأَفْرَبِينَ .)(ع” 8١0)(قوا‏ نْفْسَكٍُ 
وَأَهْلِيكٌة ناراً) 

ثم إذا لم تؤثر عظتهن أثرها المرام لاإزالة ذل النشوز «و اهجروهن في المضاجع؟ لا 
«عن المضاجع» قسوة وشدة, بل بين قسوة و ملائمة, هجراً عنهن مضاجعة في نفس 
المضاجع. فإن ذلك منعة سلبية عملية تدفعهن إلى إزالة نشوزهن, فإنه تهدّم لالشخصية 
الأنوثية لهن. 

و من ثم إذ لم تفد العظة الصالحة, و الهجر الصالح. و هما من درجات النهي عن 
المنكر. فإلى نهي عملي (و إضربوهن» ضرباً يمنع عن ذلك النشوز دون إيراح. 

إذاً فالمفروض هنا القضاء على واقع النشوز الخيف. لحد ليس ليصبر ذو غيرة أو أي 
مسلم على أهله, فإنه على نفسه بصورة فسردية و جماعية, فلا يجوز له التصبر فيه و 
السكوت عليه إلا أن يعالجه. فإنها أقرب قريب معه. 

فالنهي عن منكر النشوز عن حكم الله مفروض مطلقاً. فضلاً عن زوجتك. ثم فضلاً 
عن نشوز مخيف في بيتكء. فهنا مثلث من فرض النهي عن منكر تفعلها فى مراحل ثلاث. 
ويم 
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و لأن هي الزوجة إلا خفية عن سائز الأهلين فضلاً عن غيرهم. 

لذلك لا يعني «عظوهن» إلا موعظة شخصية فيما بينهماء قولياً. 

ثم «في المضاجع4 عملياً سلبياً شخصياً. والكل في ستر بينهما و تستر عن غيرهما 
نهياً شخصياً دون إبرارء فالمضجع هو موضع الجاذبية القريبة المغرية المثيرة لهماء تبلغ 
فيها المرأة الناشرة المتألبة. غير قابلة العظة, تبلغ قمة سلطانهاء فإذا إستطاع الرجل إن بقهر 
دوافعه أمام ذلك الإغراء. فقد أسقط من سلطة الناشرة أقوي< أسلحتها وأمضاها. 
فلترجع إذاً إلى ملاينة الطاعة, تركاً لمخيف النشوز. 

و ذلك هجرهن نهياً سلبياً في أمكن محاله إتصالاً. لا أمام الغرباء و الأغرباء حيث 
سذلها دونما لزومء إذ لا يبقى إذاً لها عرض و رجاهة. و لا هجراً أمام الأطفال الناشئة 


حي يورث ييتهم الشر و القسادر فتزداد سين أكثر عن الصلاح, فإنما 


ثم الخطوة الثالثة و هى إيجابية بعد سلبية: «إضربوهن» ا الضرب غير مبرح و 
لا مجرح دون إنتقام و إصطدام, بل علامة أنها خرجت عن الزي و الأدب الأنسانى لحد 
الحيوان. فلتصلح حالها لكي تستمر عيشتها مع ذلك الأنسان. 


فهذة اجر ت مثلثة متدرجة بحقهن في النشوز المخيف. وكا تحت ارا ت أخري< 


مناسبة بحق كل من يأتى بنشوز مخيف و سواه. ف (وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِناتُ بَعْضْهُمْ 
ال 


مون بالمَغدو وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُدْكر ) 
ذلكء «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً» و أما إذا لم يطعنكم 


في هذه المناهي الثلاثة, الخفية, فهل يتصبّر على نشوزهن دون طلاق و هنا ضياع لحقوق 
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الله بل: 

(إِنْ لم شقاق هما فَئتُوا حَكَمآمِن أَهْلِِ وَحَكَما من أَمْلها إن ير يدا إضلاحاً يوق 
لله بَتنَهُما إن الله كانَ عَلِيماً خَبيراً) 

فقد تغير خطاب الإصلاح هنا من الأزواج, إلى من يملك أمور الأمة الإسلامية, أن 
يبعئوا حكماً.. فإن لم ينتج فهنا الفراق إذ لا وفاق و لا تقام في استدامة هذه الزوجية 
النكدة حقوق الله! و هذه هي خطوة ثانية في ترك نشوزها المخيف. إختصاصاً 
بحضورهم من أهلهما دون آخرين. 

ثم إلى نشوز آخر هو من الزوج: (وَإِن آَمْرَأَةٌ خاث من بَغْلِها تُشُوزاً أو إغراض ا قلا 
جناح عَلَيْهما أن يُضْلِحا بَتِنهُما صُلْحوَالصُلْحُ خَْد خضرت الأنقّسش لش وَإِنْتُحْسِنُوا 
وَتَكّقُوا إن الله كان بما تَعملُونَ خَسيراً) 

و الخوف هنا كما الخوف هناك يتطلّب إصلاحاً أو مصالحة, و من إصلاحها إباه أن 
تعظه, ثم أن تهجره في المضجع. ثم أن تضربه. و قد أجمل عن هذه الثلاثة لها بحقه. 
تجميلاً للموقف, و لأنها لا تقدر نوعياً كما هو قدير. فلذلك أطلق لها نهيها عن منكر ذلك 
النشوزء ثم «فلا جناح عليهما أن يصلحا» دون «علبها أن تصلح» تحريضاً للبعولة أن 
يعاونوهن في ذلك الإصلاح مطلقاً. 

و هنا «إعراضاً» بعد (نشوزاً» يعني واقع الإتقطاع عن تكاليف الزوجية بأسرها.ء أن 
تذروها كالمعلقة, لااذات زوج ولا أيّما. 

و من الإصلاح بينهما أن ,بتراضيا على تخفيف من حقها نفقة و مضاجعة بغية البقية 
على أصل الزواج, كما منها أن تستعين بأهليها في نيه عن نشوزه. 
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شخصى., ثم جمعى خاص. و من ثم الفراق حين لا وفاق يحافظ فيه على حدود الله. 

(و لها ترك بعض حقها أو كله إستمالة له) إذا نشز من أجله. و لم يخلف مخلفاً آخر 
تترك فيه حدود إلهية, إذ يجوز لها السماح عن حقوقها الخاصة لها حسب المصلحة 
الشرعية؛ دون تنازل عنها أو عن بعضها و فيه تنازل عن حدود ربانية كخلفيات مخالفات 
لشرعة اللف و إذأ ( و يخل قبوله) دون سواه 

(و لوكره كل منهما صاحبه) في شقاق بينهماء منها أو منه أو منهما (أنفذ الحاكم حكمين 
مق أهلها أو أحثية )ابل لاو اوسنت مقا نهنا فابعتوا حكما من اهل وسكا عد 
أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق بينهما...> (فإن رأيا الصلح أصلحاً. و إن رأيا الفرقة 
راجعاهما في الطلاق و البذل و لا حكم مع إختلافهما) بل و لإختلافهما في الطلاق و 
البذل دون وفاق على شقاق تهتك فيه حدود الله. إن فيه حكم الطلاق رغم أنفه أو أنفها 
أو الهم فللحاكم الشرعي ذلك الفصل القاصل عن ضياع حدود الله. و قد تأتي أحكام 
الفراق بمواضعة في موضعه إن شاء الله تعالى. 

الفصل التاسع: في أحكام الأو لاد: 

(يلحق الولد في الدائم) و غيره من المنقطع و ملك اليمين و شبهه (مع الدخول) و غير 
الدخول ما فيه إحتمال حملها منه. فقد يجوز بإفراغه على فرجهاء أو جذب منيّه أو زرقة 
فيها و ما أشبه و على الجملة «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الفراش غير مقيد 
بالدخول, ثم حين يتأكد أنها ليس له و إن دخل بها فالولد لغيره شبهة أو جذباً لنطفة, دون 
تيم وأ عو ذا باللدييو إذ اله ترق ذلك الغبي: قلينا فقط: 

(و مضى ستة أشهر من حين الوطيء؛ و وضعه لمدة الحمل وهي ستة أشهر إلى عشرة) 
بل إلى كمال التسعة. قضية الروايات و الطب و التجارب (فلو غاب أو إعتزل أكثر من 
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عشرة أشهر) بل تسعة (ثم ولدت لم يلحق به) إلا في إحتمال بإفراغ أو زرق نطفة منه. 

(و القول قوله في عدم الدخول) بل القول قولها قضية ظاهر الزواج وعدم تخلفها عنه 
اللهم إلا في غير الولادة, فقد يتساويان أذاًء (و لو إعترف به و أنكر الولد لم يلتفت إل 
باللعان) لإحتمال حملها من ناحية الوقاع أو سواه و قضية الزوجية كأصل و أن لم 
بحصل وقاع (و لا يجوز له إلحاق ولد الزنا به) اذ «أدعوهم لآباءهم) ) في الأدعياء فضلاً 
ولك الدنا 

(و لو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأنت لولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول)؛ شرط 
إمكانيته (و لو كان لأقل من ستة أشهر من وطيء الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق 
الأول فليس لهما) بل أكثر من تسعة و أياماً (و كذا الاأمة لو بقيت بعد الوطيء 

و لواعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به و لا يقبل نفيه بعد ذلكء و لو وطأها المولي و 
أجني فالولد للمولي, و مع أمارة الإنتفاء لا يجوز إلحاقه و لا نفيه) بل إذا كانت أمارة مثبتة 
لا ينفي. و إلا فكذلى. فلا دور إلا ل (بل 00 يوصي له بشسىيء ولووطأها 
المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة) بل هو هنا من زنا إذ لا فراش بإشتراك. ثم 
بلحق بمن يصح كونه منه و إلا فللقرعة دور لأنه لكل أمر شكل. و لكن إثبات الولادة 
بالقرعة مشكل لا يملك دليلاً صالحاً و إلا لإشترك عديد الزانين في ولد مشترك بينهم, 
اللهم إلا هذا الولد مشترك بين المالكين ملكاً كأمة. فحكمه حكمها في الإشتراك. 

ثم أن كان للقرعة دور و لحق بها بأحدهم (يغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة و 
قيمته يوم سقوطه حياً 

ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد, فإن كان لها زوج و ظنت خلوها ردت عليه بعد العدة 
من الثاني» و يجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة 
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و يستحب غسل المولود, و الأذان في أذنه اليمنى. و الإقامة في اليسري»” و تحنيكه 
بتربة الحسين (ع) و يماء الفرات) و القصد منه مطلق الفرات و هو الصافي دو شط الفرات 
فقطء لعمومية الإسلام لكل و أن الفرات في القرآن هو السائغ شرابه (و تسميته بإسم أحد 
الأنبياء, أو الأئمة عليهم السلام, و الكنية, و لا يكنىي حا بأبي القاسم) إبتعاداً عن 
النشنية و (صن)'تناما (وتحلق يراه يوم السابع و العقيقة بعده. و التصدق بوزنه ذهباً أو 
فضة) أن أمكنه دون تحرّج و لا تعسّر (و ثقب أذنه, و ختانه فيه. و يجب بعد البلوغ, و 
خفض الجواري مستحب و يستحب له أن يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى. بصفات 
الأضحية, و لا يأكل الأيوان منها ولا يكسر شىء من عظامها) و لكنه لا يحرم. 

(و أفضل المراضع الأم) بل هي المتعينة و قد أثبت علم الصحة ألا نسبة بين لبت الأم و 
غيره من إمراة أخري< فضلاً عن سائر اللبن» و سوف تظهر ملامح أخري< بأنها أحري و 
لحد الفرض قدر الإستطاعة و كما في روايات . 

ففي مثلث بن الأم لبن مرضعة أخري» و لبن آخر. الصحة الكاملة المواتية لقضية 
أمزجة الأطفال ليست إلا للبن الأم الذي خلقه الله للوليد. ثم تنوب عنها مرضعة أخري» 
و من ثم سائز اللبن و «الضرورات تقدر بقدرها» و لبن غير الدم ليس إلا عند الضرورة, 
شروزة كانه زو غير الاتسان طاهرا. 

أتري»<<أن الله خلق طعاماً و شراباً ودواء للرضيع في حضن أمه قبل ولاده. ثم برضي 
ألا ترضعه فهل لهما أن يعارضا ربهما في ذلك الإرضاع. حيث خلق الله مادته عند 
الوالدة: و ثمثة عتد الوالن: 

فذلك الرضيع ضيف ذاتي نفسي عندكماء و ليس له مضيف بمحاولته إلا أنتماء فهل 


تجرّعانه و طعامه حاضر حاصر عندكما أم تحولانه إلى مرضعة أخري <أو لبن آخر. وكل 
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ذلك يعارض حقل التكوين فالتشريع لربنا. 
ذلك و الأصل في فرض إرضاعها العراييع اطله الصحي و الإنسانيء أم و الحيواني 
:(الوالداثٌ يُوَضِعْنَ أَوؤْلادَهُنَّ حَوْلَيْن كامِلَيئِن لِمَنْ أراد أن ينم ألتضاعَة وَعَلَى أَلمَوْلُودِ لَه 
َدقَهُنَ وَكَسوَتَهُنَ من بالْمَغْدُوفٍ لتكت انه نفس إلا وُسْعَها لا تُضارٌ والِدَهٌ ِوَلَّيها وَلا مَوْلُودٌ 
لَهُبوَلَدِهِ وَعَلَى ألوارثٍ مِثْلُ ذلِكَ فَِنْ أرادا فصالاً عه َنْ تَراضٍِ مِنْهُما وَتَشاوُرِ قلا ججناح 
عَلَيْهما وَإِنْ َرَدتُمْ أن تَسْتَدَضِعُوا أؤلاد ك؛ قلا جُناح عَلَيْكُمْ إذا فلك ما آَيْتهْ بِالْمَعْدُوفٍ 
وَائقُوا آله وَاعْلَمُوا أن اللّه بما تَعمَلُونَ بِصيد) 

و آيه الرضاعة هذه المفصلة لا تظيرة لها ألا ثانية مختصرة في الطلاق: (فَإِنْ أَرَضَعْنَ 
لَكُمْ نوه أُجُورَهُ وأَتَمدُ و بَيِدكُمْ بمغدون وَإِنْ تَعاسَوْثمْ فَسَيُوضِع لَه أخرى) 

و «الوالدات» هنا أعم من المتصّلات و المنفصلات, مهما إختصت الثانية بالثانية: و 
«برضعن» صيغة إخبار سائغة لمؤكد الإنشاء. حيث الإخبار كذب و لااسيما بالنسبة 
للمطلقات, و ليس «<لمن أراد...» إلا شرط واجب الإرضاع تحقيقاً حقيقاً. في «حولين 
كاملين» و أما إحدي<* و عشرون ففرض عليهن دون شرطء إرضاعا للأمهات و أداء 
أجورهن إن أردن للأزواج ف «لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده فترك 
إرشاعها نطارة متها وترك اداء أخرها مضاره :متم ذلك الفرطن يتهسا ةي لا بد لكل 
منهما حمل الآخر عليه بتعاون على ذلك التقوي. 

ثم و «حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة4». ليستا قيداً. لفرض الإرضاع مطلقاً. 
بل لإتمام الرضاعة «حولين كاملين» ف(« يرضعن» القاطعة لفرض الإرضاع لم يقيد في 
أصله بما قيد, ثم إتمام الرضاعة هو إتمام لفرض الإرضاع. 


ثم و ليس واجب الإسترضاع جفقط - بأيدي الأزواج. بل «و على الوارث مثل 
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ذلك» و منه و جوب دفع أجرة الإرضاع إن طلبت لحولين كاملين. 

ذلى. و «حولين كاملين» هو تمام الرضاعة, فالمفروض عليهما إرادتهاء و لكن إذا 
تخلف الزوج عنها فليس إتمام الرضاعة فرضاً على الوالدات دون أجر طلبنه. و إذا لم 
تستجب في أجرها المطلوب منها بقى الفرض بالنسبة لها جو لاسيما لإحدي< و عشرين 
شهراً جلأن لبنها ليس إلا حقاً لرضيعهاء ف-«لمن أراد أن يتم» قد يقصد منها تمام 
الزضاعة يبنهماء لا فقط إتماماً لوقته: أو ذذا لم يرد أن يتم الرضاعة فأضلها دون إتنامها 
بأق فى فرض الوالدات. 

ذلك. و لأنه لا بد للفراخ جو هم من نتاجات الزوحين جلا بد لهم من فرض مشترك 
بينهما أكثره للأمهات, و هنا يتجاوب التكوين و التشريع بحق الرضاعة,؛ فعلى الأمهات 
الإرضاع. و على الآباء أجورهن إن طلبن, و لا طلب طبيعياً إلا بفراق. دون الوفاق, فعلى 
غير المطلقات الطالبات أجراً « لمن أراد أن يتم الرضاعة..> و أما إذا لم يكن هنا لى زوج 
أو وارثء فقد تيقط هذه الشريطة لكمال الفرضء فعليهن على أية حال «أن يرضعن 
أولادهن ..». 

ذلك». اوعدن عا عض لحري و حرو و لاطا يد جاردا ريم 
الو القروق والدعي قا ابرق فرق ل شري ا احرى واينانياً لترك إرضاع 
الوالدة, بل هى تهديدة لطيفة لمتعاسرين بشأنه. و لا سيما الوالد إذ يجب عليه أن يتكلف 
يه 

إذاً فالأرضاع واجب لا حوّل عنه بين الوالدين» دون أحدهما فقط. يجي أن يتعاونا 
فيه قدر المستطاع, و ليس «إن أرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور؟ إلا سماحاً 


جماعياً لهما شرط المصلحة بتراض بينهما و تشاور صالحء و ليس إِنَا إذا أضر الرضاع 
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الو لك او الؤالدة: 

(و للحرةالأجرة على الأبء و مع موته من مال الرضيع) بل من التركة كما تقدم: (و 
على الوارث مثل ذلك4! (ولا تجبر على إرضاعه) بل تجبر إلا في إنهضام حقها من 
الإضاعة: مخ الأب أو الورثة (وتخبر الأمة) طالمن أراد أن .يتم الرضاعة4 و لافلا تجير 
حين لا يدفع لها أجرها عند طلبها إِنّا إحدي»<و عشرين شهراً. 

(و حد الرضاع حولانء و أقله أحد و عشرون شهراً) تناظراً بين آبتيه (و الأم أحق 
بإرضاعه إذا دضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع) بل عليها جإذاً- إرضاعه كما 
تقدم من نص الآية (و أحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة, و بالأنثى 
إلى سبع سنين, و تسقط الحضانة لو تزوجت,ء ولومات الأب أوكان مملوكاً أو كافراً فالأم 
أولى) إن كانت حرة. 

و حضانة «حولين كاملين» معروف من نفس النصء اللّهم إِنَا ألا يرضعن. فواجب 
الحضانة و حقها لها موكول إلى دليل آخر و ليس فليسء أم يقال: إنه قضية إشتراكهما في 
الوليد. أرضعته أم لا دفع الزوج حق الإرضاع المطلوب أو لا. و أن الحضائة لا تختص 
بالرضاعة, بل هي حق الأمومة لأقل تقدير اللّهم إنَا بموجبة أخري “هي أحري»< 

الفصل العاشر: عي النفقات: 

إن وجوب النفقة جكأصل - إِنّا على المحتاجين, اللّهم إِنّا الزوجاتء فإن نفقاتهن 
كصداقاتهن ليست رهينة الحاجة, بل هو دهينة حق الزوجية, شرط التمكين المستطاع, و 
عدم نشوزهن المخيفء فإن ترك النفقة كلاً أو بعضاً هنا هو من باب النهي عن المنكرء 
إضافة إلى أنه للتخلف عن شؤون الزوجية التي من مخلفاتها النفقة. 


و الأصل القراني بالنسبة للزوجة جكأخص من يجب إنفاقه - ظاهر حالة الزواج» و 
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يؤكده واجبه عند الطلاق: (لِمْنْفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدرَ عَلَيْهِ ردقه فلمنفِقْ مِمّا آتاُ‎ 
أللهُ لا كَلْتُ آللَهُ تَفْساًإِلّا ما آناها سَيَجْعَلٌ لله بعد عُسْرِ ا‎ 

و لا تعني (وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ ررْقهُنَ و 208 
له ذلكء فغير الوالدة جإذاً - لا رزق لها و لاكسوة بالمعروفء بل المقصود هنا زائد الرزق 
كأجرة الرضاعة, و مصاريف الوليد. بل الأصل هنا هى الزوجة و الولائد هم فروع عى 
حقل الإنفاق بالزوجية. 

ذلك كما و واجب الوصية للوالدين و الأقربين يؤكد بأحري واجب الإنفاق عليهم 
حال حياة المنفقين, و هذه النفقة مطلقة مطلقة للمحاويج منهم. 

ثم هي للزوجات شرط تطبيق واجبات الزوجية قدرهاء فهي تنقص قدر ما تنقص هى 
من هذه الواجبات, ثم تركها مطلقاً حين تترك كل الواجبات, فإن النفقةهي قدر متعة 
التوجية اللهه إلاق :وو نحي أو اباخيرة بناح كه كه ا 

و ذلك التمكين هو واجب الطرفين و لا سيما من ناحية الزوجة. و لكن التام مع 
القدرة لين الأ لواحت الققة النامة..خان أمكنت أحيانا والم مكنم أخر يكا مع قدرتها, 
فقد تنقص من نفقتها حملاً على واجبهاء و إقتصاصاً من حق النفقة التي هي للزوجية؛ و 
مزح فنقيا ناهأ الهامة تمكيدها 

ولأن نفقة الزوجة هى لزوجيتها دون فقرها. فهى ثابتة على الزوج مطلقا نوو سار 
النفقات حتى الوالدين و الأولاد عإنها تثبت مع فقرهم لا مطلقاًء ثم مع الفقر أيضاً هى 
واعبية الأدات واليت ديناً به .يدانه دون الروضة: 

(و أما الزوجة فيجب لها النفقة من الإطعام و الكسوة و السكنى) قدر زيّها و تمكنه (مع 


العقد الدائم) دون شرطء و مغ غيره بشرط (و التمكين التام مع القدرة و إن كانت ذمية أو 
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أمة فإن طلقت بائنآأو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل) بل لها النفقة ما لم تتزوج أو 
خرجت بالخغيارها إلى سنة من موته: إذ (وَالَّذِينَمتوَفُونَ مِنْكم وَيَدَرُوْنَ أزواجاً وَصِكة 
َِرُواجِهمْ متتاعاً إِلَى الْحَولٍ غَيْرَإخْراج فَإِنْ خَرَجْنَ قلا جناح عَلَيِكُمْ فى ما فَعَلْنَ فى 
أنفُسِهِنٌ مِنْ مروف وَاللَهُ عَزيرُ حَكيمْ © 3 

ِلمُطلّقَاتٍ مَتاع بالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى المُتّقِينَ) 

فهنا «أزواجاً» تشملهن كلّهن. ثم «وصية لأزواجهم» تعم وصية الله الثابتة إلى 
وصية البعولة, فحتى إذا لم يوصوا فذلك النصيب ثابت مما ترك بوصية الله. و هي تتلئم 
مع «الوصية للوالدين و الأقربين» فإن الأزواج ذكورا و إناثاً هم من الأقربين سبباً. 

ثم و لا تعني «إلى الحول» عدة الوفاة, لأنها كما سبقت (أربعة أشهر و عشراً) بل هو 
متاع الاتفاق عليها كزوجة حاملة و سواها. حفاظاً على حرمة الزوجية نفقة, كما أن 
عدتهم الزائدة على سائر العدد حفاظ علي حرمة الموت. 

ذلك اقلا حولت الأو لق غدة:الوقات الجاهلية هولا إلى نا ولك ناهد الثانية 
أقرت متاعها إلىذلك الحول.دون حول عنه إِنّا إفإن خرجن» حتى قبل مضي عدة 
الوفات. 

فالرواية القائلة إنها منسوخة هى نفسها غائلة منسوووخة. إِلَا أن تعني - فقط - نسخ 
عدة الحول, ولكنها غير منسوخة بعد بآية الميراث, لا سيما مع تأخر المنصوخ عن 
ا 

فهذه الآية من مخلّفات آية الوصية, دون تناحر بينهماء و بينها و آيات الميراث. 

ثم «متاع بالمعروف4 للمطقات مطلقة تشملهن كلهنء و لكنه لا يعنى نفقة. بل 
«متاع» كما تقدم. 
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و هذه النفقة ثابتة على حال (و تقضى مع الفوات) دون حول عنه. 

(و أما الأقارب) النسبيون (فيجب للأبوين و إن علواء و الأولاد و إن نزلوا خاصة, 
بشرط الفقر, و العجز عن التكسب, و على الأب نفقة الولد) بنفس الشرط بفاصل أن 
للأبوين جقاً في أموال أولادهما قدر ما لا يضرهم وهم ينتفعون, مهما كانا فقيرين بقدران 
على تكينيه اه غير فقيرين و لكنهما ج بعد - تحاجة ذلى شىء تتحمله أموال أولادهما. 

(فإن فقد) الأب (أو عجز فعلى أب الأب) أو أب الأم (و هكذاء فإن فقدوا فعلى الأم) 
على هنا رها افا فقلاك فاداءها) ملعا من ابادها أو الأدزمين وهكذا أمر سات الاتريين 
والأقربين والقرباء و سواهم. ولا سيما الوارثين. 

(و أما المملوك, فتجب نفقته على مولاه, و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية.و إلا 
أتمه المولى» و يجب للبهائم.فإن امتنع أجبر على البيع أو الذبح إن كانت مإكاة إو الإنفاق) 
و لكن الذبح مشروط بعدم الإسراف كان يذبح فرشاثميناً يسوي < عشرات الغنم و هي 
تريوا عليه أكلةٌ وكثرة!. 

فالمهم أن تخرج البهيمة عن سجن الجوع بعد سجن المملوكية و قبل سجن الذبج, و 
هكذا أمر نفقة النباتات و الأشجار, فإن لها حساً مع أن في ترك نفقتها تبذيراً و هي من 
الأموال المحترمة «التي جعل الله لكم قياماً» و يكفي هذا النص لواجب الحفاظ عليها 
مطلقاً إلا لمن إضطر دون إختيار. 

لذلك.فهنا ضلع رابع من هندسة النفقات هي على الجمادات. حيث يجب الرقابة 
عليها حفاظ أًعن ضياع الأموال. دون أن تتهدر أو تتهذر. فأثاث البيت أو نفسه. المحتاج 
إلى ترميم أو ترقيع لو لا هم قعد عن الإفادة كما يجبء هي أيضاً واجبة القمية ور 
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«جعل الله لكم قياماً» فإنه الجعل التكويني و التشريعي الذي حرم إبتاءها السفهاء. إذ 
يسفهون في مصارفها مهما كانت لهم فضلاً عما هو لكم!. 

كتاب الفراق و فيه فصول 

القصل الأول في الطلاق: 

النكاح في الأصل وفاقء ثم الطلاق هو بطبيعة الحال فراق, فهو ج إذاً - أكثر خطراً من 
النكاح الوفاقء بين طرفي الزوجين معهما- بنفسه مهما كان قبله بينهما وفاق خلص أو 
عام, لولاه لم يكن نكاح, و لكن الطلاق بطبيعة حاله نفاق بين الزوجين و أهليهماء فهو 
جإذاً- خراب فى بيوت الوحدة, ووهدة بين الموافقين بالإسلام و بالزوجية. 

لذلك نجر في الطلاق شروطات عدة ليست في النكاح, و تعني هذه الشروطات 
ج فقط - طلاق الزوجين بأبدانهماء دون فراق في المحبة الإسلامية.فضلاً عن أهليهما. 

لذلك تقرر شرعة القرآن للطلاق شروطاً قاسياً قاضية, هى قاضية بنفسها على 
الطّلاق, اللّهم إلا إذا كلّت هذه الشروط. إذاً فطلاق في مثلثه, منهما أو منه أو منهاء و لكل 
حكمه, و هي مشتركة فى واجب تمتيعها حسب نصوص قرأنية و فى السنة. 

و مهما تجب العدالة في حقل النكاح, فقد يجب فوقها الإحسان في حقل الطلاقء إزالة 
لما قد يتبقى من درنه و بغضاءه بطبيعة الحال: (وّ للمُطَلَقاتِ مَتاعٌ ِالْمَعْدُوفٍ حَنَا عَلَى 
المتّقين) واجب الاتقاء غن مخلفات الطلاقء المشتته بين الزوجين و أهليهما. 

و ذلك المتاع كما تقدم هو فرض على فرض صدقاتهن, التي لا حول عنها. 

ذلك و ليس الطلاق مطلقاً يتهوس فيه مطلقاً. بل هو فيما يخاف من ترك حدود الله 
ثم لا سبيل ممكناً لإقامتها في حقل الزوجية. 

فالصلاح في هذه البيئة التي يتبناه صلاح سائر البيئات الجماعية, هو الأصل فيها. و 
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لذلك لا يجوز رجوع البعولة إلبهن في الطلاق الرجعى إلا شرط الإصلاح من حيث إفسد 
الزوج كما في الرجعية, أو أفسدت الزوجة أو أفسدا في الخلع و المباراتء بعد رجوعها 
عما بذلت: (وَبعُولتّهُنَ أحَقٌ برَدهِنَّ فى ذَلِكَ إن أَرادُوا إصْلاحاً) (: 8؟1) في الرجصعية 
أصالة, و في غيرها رداً بعقد على ضوءها. 

فكما لا يحق لهم ردهن إلى الزوجية إن أرادوا إضراراً كذلك إن لم يريدوا إصلاحاً 
يرجع الزوجية إلى ما كانت عليه من صلاح يحافظ فيها حدود الله عامة, و خاصة بحقل 
الزواع 

لا نجد في القرآن سورة بإسم «النكاح» و لكن نجدها بإسم «الطلاق» و ذلكى. لأن 
المسؤولية الإسلامية في حقل الطلاق أكثر منها بحقل النكاح, و كما نجدها مسوردة في 
الكنايوو أنه 

ففي النكاح يحصل ريط بين إثنين في الأصلء و لكن الطلاق يفرق بينهماء ثم و بين 
أو لادهما و بينهماء ثم بين طرفي الأهلين و بين هؤلاء. 

و سد الطرق عن الفراق هو أهم من إيجاد الطرق لذلك الوفاق و في الحق إِنَّ تهدّم 
البيئة الزوجية بعناد هو أشد خطراً و حظراً من تهدم دولة, فإنها إنما تتشكل من بيئات 
متوافقات أصلها الزوجية المتوافقة. 

ذلك. و إلى رقابات مهمة في حقل الطلاق مهمتها أن تختصره في راق جسمين 
جنسياً فحسب, حفاظاً على سائر الوفاق, لحد قد تبقى المحبة الاسلامية السليمة فيما 
تقوو أاى شمة ورين الأ كل زريق: 

ومن الضوابط في سماح الطلاق أن يكون الطلاق لعدتهن: (يا أيّها النَِّىُ إذا طَلَقتم 
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ألنْسَاء فَطَلقَوهنّ لِعدّتِهنَ وَاحْصُوا ألعدّة وَأَتَقُوا أله رَبَكم لاخر جُوهْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ 
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ءًّ 1 بق و رمعاي سا وز الزن على لل مره وم لظ مده يه 
وَلايَحْرجْنَ إلا انْ يَاتينَ بفاحشة مُبَيْنَةِ تلك خُدود الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُوَدَ الله فقدٌ ظلم 


َفْسَهُ لا تذرى لَعَلَّ آله يُحْدِتُ بَعدَ ذ لِك أشراً) 

و «عدتهن» هي المعدودة في الكتاب و السنة, إعتباراً بأن الأصل في الطلاق طلاق 
للعدة, دون البائن الذى ليست فيه عدة. 

فمن عدتهن هى عدة الرجعة و الوفات و ما أشبه من واجب العدة. و هي كلها مسن 
«عدتهن بعد الطلاق», كما و منها بعده عدد الطلاق من ثلاثة إلى تسعة و مرته في كل 
طليقة, إذ «الطلاق مرتان...» فلا تحمل مرة واحدة تطليقتين. 

تو سهااعذة الفطلاق وزهن ظهو عير ةلمرا قد جيك يشمت فق نقتي الغ فإنياني 
الأطهار الثلاثة مع الحيّض الثلاثة. 

فكما أن الطلاق لغير العدة لا يعد طلاقاً مسموحاً. كذلك الطلأق في طهر المواقعة 
الذي هو من عدته و هكذا الأمر في تطليقة أكثر من واحدة, فإنها ليست لعدتهن, فإن لكل 
طلاق عدة. 

فالأن ««طلقوهن» سماح وليس أمراً إيجابياً فقد ينحصر الطلاق فيما هو 
«لعد تهن ». 

ثم «لعدتهن» دون «إلى عدتهن» مما يدخل محظور الطلاق في طهر المواقعة في 
الله 

ف «لعدتهن» تعتب «عدتهن4 على أية حال لازام تطليقهن, حيث الذي يطلق في 
طهر الفؤاقعة لم رظلق للغدة الملدء يق ذلك الطين :فاتنا موطير غير الحواقعة 8ك 

فإن شبق الجنس ظاهر بعد الحيضء فإنهن فيها معدات لصالح الرجوع. و كذلك, 


عدتهن التى يتربصن فيهاء فإنهن فيها معدات لصالح الرجوعء فلذلكى «و اتقوا الله ربكم 
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لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن...4. 

ذلك (و يشترط في المطلق: البلوغ, و العقلء و اللإختيار و القصد) ولكن البلوغ ليبس 
شرطاً إلا في واجب التكاليف و مؤلياتها. و أما مثل النكاح و الطلاق و البيع وسائر 
المعاملا تفقد يكفى فيها الرشد لكيلا يسفه فيها. 

(و للوالي أن يطلق عن المجنون لا الصغير و السكران) بل و عنهما أيضاً إذا تطلب 
الأمرء و لاعن المجنون أيضاً إذا لم يتطلبه, اللّهم إلا السكران إدواريا. إذ لا ولاية عليه في 
مثل الطلاق الذي هو بيد من أخذ بالساقء و كذلك المجنون و الصغير على أشراف العقل و 
الكبر إلا بضرورة, ثم إذا طلق الولي و لم يرض هؤلاء بعد زوال العلة بطل اللّهم إلا إذاكان 
بمصلحة ملزمة تكون ملزمة على الولي. 

(و فى المطلقة: دوام الزوجية, و خلوها عن الحيض و النفاس إن كان حاضراً) يتمكن 
من الإستخبار عن حالهاء لا فقط حضوراً شخصياً فرب غائب شخصه يتمكن من 
الإستخبار. ورب حاضر لا يتمكن منه. فبينهما عموم من وجه. فلابد أن يعني بالحضور ما 
فيه إمكانية الإستخبار, فهو ج إذا ج حضور الإستخبار مهماكان لأصل الحضور دخلا في 
تركه (لا تذْرى لَعَلَّ لله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلِك). 

ذلك. و ليس ذلك الغياب إلا عذراً حاضراً ما لم يعلم مانعها حين الطلاق, و إلا ظهر 
بطلانه. 

ثم إذا ليست له معرفة حالها بغيابه سفراً و سواه فعليه تربص شهر في المتعودة الحيض 
كل شهرء أو أكثر في الأكثر. حتى يعرف أنه ليس في طهر المواقعة, و لافي الحيض بعده. و 
الأقصى هنا تربص ثلاثة أشهر و هى في المسترابة. و الحكمة الظاهرة هنا هى إمكانية 


رغبته إليها. فلتكن في طهر غير المواقعة. و عدم مانع من وقاعهاء فلتكن في طهر دون 
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عيضو يزاء أكاوكاهر ا أم غائباً يرجى حضوره. و حتى حين لا يرجى حضوره فذلك 
الأويض كديدكية انضرا مدخن للاقها: وكنااقى الدرة الرجيمة (لاتذرى لعل الله ققدت 
ِعْدَ د لِك أشراً) لا سيما و أن لغيبته دخلا في الإبتعاد عن طلاقها. فلعله يحضر فلا يطلقهاء 
حيث الحاضر يشهد ما لا يشهده الغائب. 

ذلك. مع العلم أن باب الطلاق باب مغلق إلا في موارد خاصة راصة, لا مندوحة إلا 
الطلاق, و الله هو الموفق للوفاق. 

(و لوكان غائباً يقدر إنتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه و لو كانت حائضاً) شرط 
عدم العلم بعد بحيضها و إلا بطل حين علم, و يستأنف الطلاق بشرطه. 

(و أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة) و قد دخل بها (و اليأسة و 
الحامل) و الجماع المانع من الطلاق فى طهره فى غير هؤلاء الثلاث قد يعم القبل إلى الدبر, 
كما يعم الإنزال إلى غيره, و تعمه بواسطة و غيرهاء فإنما هو مطلق الجماع, تأمل. 

ثم طهر غير المواقعة إنما يشترط في مواقعة تحتمل الحملء و أوضح منها فيما إذاكان 
حاضراً تصح فيه المواقعة, و أما الغائب المستحيل مواقعته, فقد يجوز طلاقه في حيضها, 
والاقورج إذاتل الاتذرى لعل اللة يُحْدتُ بَعْدَ ذ لك أمراً) تأمل. 

و أما إنجذاب منيّه في رحمها بغي جماع فليس له في حقل الطلاق حكم الوقاع, و إنما 
عليها العدة. حيث تجتار الوقاع إلى إنجذاب منيه فيها. 

(و المسترابة تصبر ثلاثة أشهر) و هي المدخول بها غير الصغيرة و اليائسة و الحامل» و 
لم تحض و هي في سنه, أو مشارفة ليأسها فإنقطع حيضهاء أو عوان بينهماء و قد تأخر 
حيضها عن المعتاد. فلا تدري هل تحيض بعد أم لا تتحيض. و قد تشملهن كلهن: 
<وَاللائى يَيْسْنَ مِنَ ألمَحِيِضٍ مِنْ نِسائِكُم إن أَزتَبتّْ4, و هن المسترابات و حكمهن 
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مطلقاً حكمهن في العدة و الطلاقء إذاً فحقاً يقال: إن المسترابة تصبر ثلاثة أشهر في 
طلاقها كما في عدتها لأن لها طهر المواقعة 

ذلك. و ليس تصبّرها ثلاثة أشهر إلا لكي تحيض بعدهاء فإن لم تحض بعد ظهر أنها لا 
تحيض أبداً دون إرتياب, و إلا فلماذا تصبر ثلاثة أشهر دون زيادة أن يحتمل أنها تحيض 
بعدها فإن واقعها بعد صح له طلاقها دون تصبر ثان إذ ليست ج إذأً ج مسترابة. حيث 
الثلاثة هي غاية الفصل عن حيضهاء سواء أحاضت من قبل أو لم تحض و هي في سن من 

إذاء فغير امسترابةء سواءاً زالت ريبتها بمضي الثلائة ولم تحضء أو غرفت و عرف لها 
أنها ليست لتحيض أبداًء إنهما خارجتان عن حقل عدة الثلاثة و التصبر بها بطلاقها بعد 
وفاعيا 

هذاء و عل الينس من المحيض ج الذي ليست فيه عدة طلاق و لاحرمته ج هو مطلق 
بين اللائي بشن لبلوغهن كامل اليأسء أم لخاصة مزاجية يعرف منها عدم حيضهن ولكنها 
داخلة في «اللآئي لم يحضن» في حقل العدة, فإن اليأس من المحيض قبال «لم 
يحضن» يلمح لكونه ذلك اليأس لحد العمر المشارف لإتقطاع الحيض قطعاً. 

ذلك «إن إرتبتم» ولكن «اللأئي لم يحضن» بعد ولكنهن يحضن بعد, فهن 
كالمسترابات, عدتهن ثلاثة أشهر, و أما غيرهما و هن اللائي إنقطع حيضهن أو لا يبحضن 
تفلم لنا هاا عه خصو نيه غا ريات غنوه كتروغية هن ذوات الثذ لى فلعدة 
لهن مطلقاً الهم إلا لموت بعولتهن. 

ارااايهم الاخراه وطاق » وما يعنيه من لفظء عربياً و سواه لقوله تعالى (وَإِنْ عَرَمُوا 


آلطّلاقَ فَإِنّ الله سَمِيعٌ بع عَلِيمٌ) فعزم الطلاق هو غيره كمقدمة له حيث هو نفسه بحاجة 
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إلى شروطه ثم (إِنَّ أله سَمِيعٌ) تلحيقه للطلاق نفسه دون عزمه إذ ليس فيه فلظ حتى 
بسمع» فلابد لأصل الطلاق من لفظ يسمع حتى يصح «سميع» كما و«أشهد واذوي 
عدل منكم» إشهاد لسماع الطلاقء دون غيره من كتابة أماهية. 

وهل إن صحيح الطلاق يختص ب«طالق» «فإن عزموا الطلاق» قد يخصص به. 
ولكنه لا يعنى إلا أصل الطلاق الفراق بأية لفظة صريحة حصلت فإذا حصل الطلاق بلفظ 
صارح صارخ فلاشرط بعدٌ إِلأأما حصلء, و مختلف الرواية في «طالق» و «إعتدي»© أو 
«نعم» عند السؤال عنه. من ناحية, و «إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن 
بجامها: أنت طالق» من أأخري»< مرجوعة إلى الآية, مهما كان الأرجح هو لفظة الطلاق. 

و ذلك غير النكاح إذ لا دليل على واجب لفظة فيه فضلاً عن صيغة خاصة له كما 
تقدم. 

ذلكى. و لأن الآآبة تلي محرم إبلاء لِلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسايْهم..> فهوج إذاً ج ظرف 
للعزم على الطلاق, و إلآ فلماذا الإيلاء الذي هو عندهم بحكم الطلاق ولكنه ظلم إذ يجعل 
القراة كالتلقة لااثا و لاذات زوجء فهنا ظرف للعزم على الطلاق, ثم أصله. و هنا (فَإنَّ 
الله قيعي اظلاقكم رقف وانفروطة» عليه بأسيابه التى قشيية لهو سنوي أم ليرا 
فهو محظور. 

أجل (و لا يقع إلا بقوله «طالق4 ولكن (مجرداً عن الشرط) إن كان كذا فطالق على 
تردده لتحققه (و الصفه) إذا طلعت الشمس و ما أشبه. ولكن الثاني غير مردد على تعلقه. 
بل و الأول على تعلقه لعله واقع عند متعلّقه, إلا أنه ليس طلاقاً في حينه. فلا تكفي 
الشهادة عنده فقطء بل إذا حصلت عندهما: طلاقاً و شرطاً ولكن (ِعَدَمُوا 4 هنا مما يدل 
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و هنا (فَإنَّ الله سَمِيعٌ) كما تدل على شرطية لفظه في الطلاق. كذلك على شرطية 
عزم الطلاق. فسميع في اللأول هو سماع اللفظ صوتاً و في الثانيه هو سماع تقبل الطلاق 
بعزم و لفظء فهو دون عزم أو لفظ غير مسموع فغير مسموح!. 

(و يشترط سماع عدلين)بل الإستشهاد بهما إسماعاً لهما تلقياً لتلكى الشهادة, لقوله 
تعالى: (قإذا بَلْغْنَ َجَلَهَُ خيرم بِمَعْرٌوفٍ 3 فا رفوه بِمَعْرُوفٍِ َأَشْهِدُوا ذوَئىْ عَذَّلٍ 
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا آلشّهادَة لِلّهِ دلِكُمْ يُوعَظُ به من كانّ يُؤْمِنٌ الله اليم ألْآخِرِ وَمَنْ يو 
الله يدل تجا 

و أَشْهِدُوا) هذا متأخر عن كلا الطلاق و الرجوع. دون (فارقوهّة) فإنه إستمرارية 
للطلاق فلا يحتاج د ادلي اتعفينة شياة اعرمة ماهو ال 
رجوعاً بعد طلاق. كما هو (قَطَلقُونَ لِِدتهن...) مهما إختلف الإستشهاد في الطلاق عن 
الرجوع. حيث هو في الثاني إعترافها عند الشاهدين بالرجوع., طالما الأول هو 
حضورههما لتلقي شهادة الطلاق. 

فكما الطلاق بحاجة إلى شهادة حفاظاً على المواريث و الأنساب, و إنسراحاً للمطلقة 
في زواج آخر. كذلكى الرجوع., و لكي تثبت حقوق الزوجية من جديد. فقد يعلم الناس 
بالطلاق» و لا علم لهم بالرجوع, فتئور شكوك و تقال أقاويل؛ إلا أنه يكتفى بشهادة 
الرجوع بعده. لعدم إمكانيتها عنده, و قد تأخر الرجوع هنا عن الطلاق. في شرط الشهادة, 
مما يؤكد على واجب الشهادة في الرجوع كما في الطلاق. 

الفصل الثاني: في أقسامه: 

وهو بدعة وسنة, فالأول طلاق الحائض الحائلء أو النفساء مع حضور الزوج) و 
إمكانية الإطلاع على حالها كما تقدم (و المسترابة قبل ثلاثة أشهر. و طلاق الشلاث 
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موطيلة) دفعة واحدة و دون رجوعات بتطليقات (و الكل باطل) و وحدة الطلاق هى مما 
يحكم بها العقل و الحس مع الشرع و قبله. فإنه فراق بعد وفاقء و كيف يمكن أكثر من 
فراق مرة واحدة بعد وفاق واحد. إلا أن يعني النكاح وفاقات عدة لمرته ففراقات عدة 
على ضوءها! ولكنه وفاق واحد. فلا يفرقه إلا فراق واحد, كما و (الطّلاقٌ مَئّتان فَإِمْساكٌ 
بتغدوي أو تتشريخ بإخسان وَلا يَحِلُ لَكُمْ أن تَأُدُوا مما آتَتتم ن لان يخا أل 
ارالك روك الماع وزيا اع عانييا ميا قاد وله 
5 فَِنْ طَلَقَها قلا 
تحِلُ لَهُ من بَعدُ حَتّ تنْكح رَوْجأً غَيْرهُ...) فكما لا يعقل تطليق الأجنبية قبل نكاحها. 
كذلك و بأحري< تطليق الزوجة ثلاثاً حيث الثانية و الثالثة لا مجال لهما بعد فراق 


حَدوة أله قلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ ألله تَأوليكَ مُه َلظَالِمُونَ 


بالأول: حتى إذا كانت العلاث يعبارا تثلاث دون فصل ارجعات وما أشبدى -: أنت طالق 
ج أنت طالق» فهل اثاني بفصله اللفظي تطليق المطلقة و هي لا تطلّق, أم تطليق بعد عقد 
أو رجوع و الفرض عدمهما! فضلاً عن الثالثة الكالسة تماماً بعد الثانية! و فضلاً عن «أنت 
طالق ثلاثاً» بصيغة واحدة!. 

وكذلك الأمر لو أريد من الثلاث الانقطاعات الثلاث؛ متجهة إلى ربطات ثلاث بنفس 
العقد. فإنها ليست لتحصل حسب الكتاب و السنة إلا بعد رجوعين أو عقدين إثنين» ف 
«الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» ... 9لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً..». 

ذلك و من العجائب فتوي الأكثر من إخواتنا بصحة الثلاث دون الفاصل الرجوع., و 
اشنا نافعة واعنةة كلقا للكتتا ب و لدف إذاله نر عق الزسوق (هن)اما يدهم بل 
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الله وسنة رسوله الله (ص) هو غير حسن و لا صادق فمطروح أو مأول. 

وهل الثلاث المرسلة باطلة عن بركتها لأنها بدعة جارفة و مجازفة أم بصح واحداً. أن 
يقصد أصل الطلاق فيصح ثم يلقي العدد مهما قصد, اللهم إلا إذاكان مطلوباً واحداًء فلو لا 
الثلاث فلا طلاق: وهو قل, فاللأصل صحة الواحدة على شروطها المستقرة مطلقاً. 

(و الثانى: بائن و رجعى: 

فالأول: طلاق اليائسة) مهما لم تكن في سن اليأس بل هي قطعاً لا تحيض في سنه و 
لتحم 1و فيو ونان كاه بع بها ل قال كول ننه م ختير هه د 
المختلعة و المبارأة مع إستمرارهما على البذل) فإن رجعنا عنه إنطب رجعياً (و المطلقة 
ثلاثاً يبنهما رجعتان) صالحتان, «و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ..»> 
فإن لم يريدوه فلا رجعة, بل هو زنا فى عدة لها حكمها. 

(و الثاني): و هو رجعي (ما عداه, مما للرجل امراجعة فيه) شرط إرادة الإصلاح لقوله 
تعالى«و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً...». 

(و طلاق العدة من أحد هذه ما يراجع في العدة و يواقع ثم يطلق بعد الطهر. فهذه تحرم 
بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبداً و ما عداه تحرم في كل ثالئة حتى تنكح غيره و 
يشترط في المحلل: البلوغ و الوطيء قبلاً بالعقد الصحيح الدائم) و لكن «زوجاً غيره» 
عن من البالغ» و الرواية المشترطة بلوغه لا تقاوم الآية. على وحدتها و وهدتها وإطلاق 
الأكيرفوى الصيلة لا باذ برعم 

و عله كذلك الوطئ قبلاً. ولكنه قد يقال: حتى تنكح زوجاً غيره «غاية» لحل الزواج 
بعد ذلك الطلاقء لا يصح أن يكون محرماً كالوطئ في الدير ولكن «حتى ينكح) ) بيان 
غاية كما تعمل انساء لاكما يجوزء فالمحلّل إنما هو نكاح زوج آخر بوطئٌ حلال أو حرام 
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مادام هو زوج كوطئٌ القبل حالة الإحرام: و الصيام و الإعتكاف و ما أشبه فهل لا يحلل 
لأنه حرام!. 

فلا دليل ج إذاج على إشتراط القبل في الوطئ المحلل, و ذوق العسيلة لا يختص 
بالقبل؛ ثم و ليست الشهوة الذائقة شرطاً فيه. إنما هو «حتى تنكح» حتى إذا كان دون 
تذوق» و شريطة الدخول مستفادة من نفس: «حتى تنكح زوجاً غيره» لا «رجلاً غيره» 
حتى يعم النكاح الدخول و سواه أو يخص عقد النكاح, فموضوع النكاح هنا هو (زوجاً 
غيره» ولا يصح نكاح الزوج إلا بعد الزوجية. فهو ج إذاً ج ليس إلا نكاح الوطئ. 

و أما دوام العقد فلقوله تعالى بعد: «فإن طلقها...»> إذ ليس إلا بعد النكاح الدائم, اللّهم 
إلا أن يطلق الطلاق على طليق الفراق بطلاق مصطلح أو هبة مدة أو إنقضاءها كما في 
المتقطع, أو بيع أو تزويج كما فى المملوكة, بل. «فإن طلقها» ليست لتعنى مطلق الفراق 
الشامل لانقطاع المنقطعة, فأنه إنطلاق و ليس طلاقاً. مهما كانت هبة المدة طلاقاً بطليق 
معنى الفراق. 

فلابد أن يعن خاصة الطلاق الذي ليس إلآ في الدائم, دون المنقطع الذي يختص فراقه 
بإنطلاق . 

فالطلاق معروف حسب القرآن أنه الفراق الخاص بالعقد الدائم, و حتى إذا شك في 
فتغول الطلاق لف فهويد إذ اح ممكوى الحكه. 

ثم العقد الدائم كما المنقطع مشروط بالنية, فإن نوي»<الإنقطاع بلفظ الدوام, أو نوي 
الدوام بلفظ الانقطاع. أو لم ينو دواماً ولا انقطاعاً لم يكن نكاحاً يدل عليه لفظه. فالنكاح 
الدائم هنا كما فيما سواه مشروط بنيته. فإن نوي< بلفظ النكاح الدائم المؤقت كما هو 


طبيعة الخال قن اليخلل بطل و لم يخ واقة قال وسول الله "أن )لفن الله المخلل:ي 


المحذّل له» لبطلان النكاح في هكذا تحليل!. 

(وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها) من طلقة أو طلقتين, و في الهدم روايتان أولاهما 
ما تهدّم لأنه من الثلاث. فحين تتهدم الثلاث بأن تنكح زوجاً غيرهف فبأحري<أن يتهدم 
من دونهاء لأن المحلل تأديب, و قد تأدب قبل قبل الثلاث فرجع إليه بعقد جديد. فلا 
يحسب له ما دون الثلاث من جديد. حتي إذا طلق بعد مرتين ثم تزوجت وجا آخر ثم 
تزوج بها الأول ثم طلقهاء وجب هنا محلل. 

و لكن قضية الآآية أن نكاح زوج غيره قبل الثلاث لا يهدم ما دونه. حيث «الطَّلاقٌ 


تان فَإمْساك بمَعْدوفٍ أ تربع ياخسانٍ لايل لحم أن ددا يما تقو 0 
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لا أن يَخافا ألا يُقيما خُدُودَ أ أللهِ قا وجا الا ينا عار لله تلا جاع تانود نيد 
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فْتَدَتْ به تلك حُدُودُ ألله قلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدٌ حُدُودَ آللّه َأُولديِكَ هد آلظَالِمُونَ © 


َإنْ طلّقَها فلا نحل لَهُ مِنْ بَْدُ حَبّى تَنْكح رَْجِأَ غَيْرَهُ» 

إذ إن «فلاتحل» هنا لين إلا بعد الثلاث. سواء تخللها زواج آخر أولاً. ثم «فلا 
جناح...> ليست إلا بعد ان «تنكح زوجاً غيره» بعدها مطلقاً 

فحين تنكح زوجاً غيره بعد الطلاق الأول أو الثاني, لم يهدم ذلك النكاح الطلاقين, 
فهما باقبان عليه حتى يطلق ثالثة ثم () ج إذا ج «فلا جناح عليهما أن يتراجعا» بعقد 
جديد شرط «إن ظنا أن يقيما حدود الله...» ثم إذا لم ينهه نكاح بعد الثلاث فليس هو 
ممن ,يتنبه بنكاح آخر سواء الأول أو الآخر و ما أشبه. فهنا تتقدم الرواية القائلة أن لا يهدم 
مادون الثالث. بل يبقى حتى يكتمل بالثالث. حيث النكاح بعده هو المحلل, و لا حكم 
لنكاح ضمن الطلقات. 


ذلى و في التعبير ب( حَتّى تَنْكح رَوْجاً غَيْرَهُ) لطائف عدة: منها إستجاشة غيرة 
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المطلقين. كيلا 0 ل ل رق عَنّى تنكم 
رَْجا غَيْرَهُ) كما و أن (رَّؤْجأً) صريحة في شريطة الوطئ بذلك الاختصار الإحتصار!. 

(و يصمح الرجعة نطقاً و فعلاً) و ما أشبه لمكان الدلالة اصالحة على الرجوع؛ أو يعينه 
دون دلالة. ولكن «ردهن» تعنى أكثر من نية أو و لفظة, فإنما ,يثبت الرجوع بأن يعامل 
معها معاملة زوجته غير المطلقة. 

فما صدق عليه أنه «ردهن» كان رجوعاً. إلا فلا رجوع. و لا سيما إثباتاًء وكما 


العقد بحاجة إلى صراحة لا حول عنهاء كذلك الرجوع إليه. بل و أحري<امنه لأنه بناء ما 


إنهدم. 
ثم الإصلاح في الرجوع هو شرط أصيل بنص القرآن: (وَُعُولَتهَُ أَحقٌ برَدهِنٌ فى ذلِكَ 
إِنْ أرادُوا إضلاحاً) 
ثم (وَ ذا طَلَقكُُ آلنّساء فبلعَْ أَجَلَهُنَ َأَمْيِكُوهُنٌ , اا 
تمكو مُحَ ضراراً لِتَتدُوا َم يَفْعلُ ذلِكَ فَقَدْظَلَمْتَْسَهُ 


واتلك الا حقيعة هي المستند الأصيل في «المطلقة 55 زوجة4 تعنى الرجوع فى 
عدتها إلى زوجتها دون عقد جديد. ولكن شرط (إنَّ رادُوا إضلاحاً) فإن أرادوه فقد محوا 
ما به طلقوا فترجع هي بذلك الرجوع إلى كامل الزوجية, أما إذا لم يرد الإصلاح. فضلاً 
عما أراد الاضرار, فلا أحقية له. و كما في بداية النكاح. حيث الشرط أن يريدا صالح 
الزوجية, لا الإضرار و لا دون إصلاح و لا إضرار. فليست الرجعة فى الرجعية دون عقد 
إلا رجعة إلى العقد بإزالة ما حصل من موجب الطلاق و هو عدم الصلاح في حقل 
الزوجية. 
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قلة. فقليل هؤلاء الذين يرجعون إصلاحاً صالحاًء فكثيرة هذه الرجوعات الرجعيات التى 
لا تحمل إصلاحاً. فالجماع فيها زناً في العدة و هو من المحرمات الأبدية للعالم, و محرم 
وقتياً للجاهل. 

(و لا يجب فيها الأشهاد) فى الرجوع بفعله. بل لا يمكن أو يجوز فإن من الرجوع 
الوطئ و ما أشبه من حظوات جنسية, ثم يجب في أصله بأن يستشهد عدلين كما قال الله 
تعالى «و أشهدوا ذوي عدل منكم» فإنه بعد الرجوع و قبله الطلاق, فقد تكون الشهادة 
للرجوع أحري< منها للطلاق, و إن خصت الشهادة بالطلاق فلتذكر بعده دون فصل 
الرجوع, الذي يرجع الشهادة إلى نفسه أولاً ثم الطلاق. 

وقد يجب الإستشهاد في الرجوع إذا أمكن دون محظور. و إلا فالإستشهاد لما حصل 
بإختياره إخباراً لعدلين. 

(و يقبل قول المرأة في إنقضاء العدة بالحيض) إلا إذا كانت متهمة, ثم للموثوقة أن 
تدعيه تخلصاً عن رجعة غير صالحه كأن تكون ضارة أو غير نافعة رداً عن المنكر إن لم 
يشترط في الزوج إرادة الاصلاح؛ أو نهياً عنه إن يشترط. 

فالمرأة العالمة أن رجوع زوجها إليها ليس للإصلاح. حرام عليها أن تقبل ذلك 
الرجوع الذي ليس يحدّلها. بل إن الجماع معها ج إذاًج زنا في العدة!. 

(و يكره طلاق المريض و بقع ولكن ترثه المرأة و إن كان بائناً إلى سنة ما لم يمت 
بعدها و لو بلحظة أو تتزوج هيء. أو يبرأ من مرضه. و هو يرثها فى الرجعي في العدةو 
نكاحه صحيح مع الدخول. و إلا فلا). 

ذلكء ولكن التوارث بينهما فى غير الرجعي مطلقاًء مهماكانت مريضة: إلى سنته. هذا 


خارج عن دور الميراث الدائر هنا حول الأزواج, و إنما السنة هي متعة المتوفى عنها 
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زوجها ما لم تخرج عن بيت الزوجية, فما لا تصدق عليها الزوجة ليست لترث حسب 
تعن الازواج قي آبةالمتراثنتواء تزوبهتك أو لا خرحت أو لا ]يله أولاابو أن 
يصح هو أولا و ما أشبه. 

ثم هما يتوارثان في الرجعي مطلقاً ما صح الطلاق. و بأحري» في نكاح صحيح حال 
مرضه دون شرط الدخولء فإنه ليس شرطاً في صدق الزواجء و آية الميراث تطلق 
الأزواج. 

الفصل الثالث: في العدد: 

وعلتها الأصلية تصبراً علبها لزواج آخر خروجاً عن نظرة الأول أم لاء هو الحمل أو 
إحتماله إلا في الموت فإنه سبب مستقل لعدة حرمة له و حداداً. 

تصبر عدة حيض أو أياماً حفاظاً على حمل أو حرمة موت ليس إلا اللّهم إلا ما علّه 
قد تثبت فيه عدة كالعقيمة قطعياً و هي في سن من تحيض و لا تحيض. المدخول بهاكما 


يأتي. 


و أقله لحظة كما هي قبل أن تضع حملهاء و أكثرها أربعة أشهر و عشراً اللهم إلا بمزيد 
أخل لوضعها:ونتهما سوسطات بين عيفة أو حيطكن أوثلاة حيطن أو ثلانة اشهر. 
ولا يؤخذ بالأكثر إلا في عدة الوفاة قطعاً و الحمل أحياناً. ثم تتداخل سائر العدد إلا 
الوفات إلا ضمن الأكثر من عدته. 

ف(لا عدة في الطلاق على الصغيرة) و إن دخلت بها (و اليائسة) مطلقاً إلا المسترابة 
(و غير المدخول بها) مطلقاً قبلاً أو دبراً شرط عدم جذبها نطفة لى برزق و سوأه. حيث 


--آ ور 


تعتد ج إذاًج بأشهر أو وضعها و الأصل فيها (إذ ذا نَكَحْتُمُ آلمُؤْمِناتٍ ثدَ طَلْفْتمُوهُنَ مِنْ 
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- 


قبل أَنْ تَمَسُوهُعٌ نما لَكُمْ عَلَيِهنَ من عِدَةِ تَعتَدُونّها) و عدّت بدل الوطئ بالمس إشارة إلى 
الغاية المطلوبة منه و هو الاإيلاد فهو مس الزوجية المعينة أن «قدموا لأنفسكم». 
إذاً فجذبها نطفة مس زوجي كما الوطئ, بل هو أحري ما إذا لم يكن في الوطئ نطفة. 
ذلك. و فى الأنز المعتبر «إنما العدة من الماء4! و لذلك تثبت العدة في الحامل و إن 
10000 الأخمال أَجَلُنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) و ذلك نص في الاطلاق 
غيل أولات البسدال مد غير وشول بور وشواة 
فالتى لا تحيض أبداً سواء بإنقطاع حيضها بعدما حاضت. أو لم تحض بعد ولكنها 
إنتقطع حيضها و بالنتيجة إنقطع حملهاء فلا عدة عليها أبداً. حيث النص: 
(وَاللائِى يَيِْسْنَ مِنَ ألمَحِيضٍ مِنْ نِسائكُم إن أَرْتَبْتمُ فَعِدَُهَُ د 


وَاللَائِى لَمْيَحِضْنَ. ..) ف ج (إنِ أَرْتَئتُم ) تعنى في انقطاع حيضهن قطعاً أو مؤقتاً. ثم لم 


د و 


به اسهر 
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يَحِضُْنَ) يعني لمّا يحضن و هن في سن الحيض ولكنهن سوف يحضن. و أما اللاتي يقطعن 
أنهن لا يحضن أبداً. فهن ممن لا يعتددن مطلقاً علماً أن من لا تحيض أبداً لا تحمل أبداً. 

للا ار ا 0 
حضهن ولكن (إن أَرْتَبتُمْ ) تقيّد العدة بحالة الإرتياب, فحالة العلم خارجة عنه فلا عدة ج 
إذاج لغير المرتابة كاليائسة, بل و هي يائسة مهما لم تبلغ عمر اليأس. و الآية إنما تختص 
هذه العدة المحتاطة ب -(إن أَْتَبِنُ) إذاً ف (ييْسْنَ مِنَ ألمَحِيض) أم هى في سن من لا 
تحيض فلا إرتياب فيائسة رسمية, أو في سن من تحيض و لا ترتابون, فمثلهاء دو هي في 
نفس السن في محل ريبة (َعِدَمُهُنَ ثلا أَشْهُر). 

تتعواهانة القجى ف (الستفينة الحبكن عد نه علاتد أقراء إن كتانق حدر وا 


فقّرآن) بل لا يستقيم إل شرط إستقامة الحجيض. حيث المضطربة و سواها من غير 


ىا 


تببضرة الفقهاء / ج 5 _ ل ل ا اس 88 
المستقيمة داخلة في نص الأقراء الثلاثة: (وَالمُطْلّقَاتُ تكد تضن مهن ثَلانَةَ قُوُويِ) 

فنص (قدوءِ) تختصها بذوات القروء. دون صغيرة و لا بائسة, ثم و هي فى حقل 
الإيلاد المخصوص بالمدخول بهن, كما و في الأحزاب: (إذا نَكَحْتُمُ آلمُؤْمِناتِ ته 
طق مع من قبل أن تعطو م فدا ْله بن عد وها فدوتهن أيضاً نم 
الحاملات و المتوفى غنهين أذواحهن آباتهن: كنا [المُطَلّقَاتٌ) تختصهن بالدائماتء. و 
كذلك (وَاللَائِى يَعْسْسَ مِنَ أَلمَحِيضٍ مِنْ نسائَكُم إن أَزْتبمْ فَعِدَنْهُنَ لان أَشْهْرٍ 
وَاللائِى لم يَحِضْنَ) 

و ذلك التربص له جانبان إثنان تربص الرجوع إلى حضن الزوجية الأولىء أم إلى 
الخو تتريها فعانا اليا تعدرك ار فى نرغنة لأسي اك اراح ال رفانت هر 
السراح عن أي زواج. 

و ١ثَلانَة‏ قَدُوءِ ) هي ثلاثة مزدوجة متلاحقة من الطهر و الحيضء لأن القرء مسزدوج 
المعنى» دون إختصاص بأحدهماء و تؤيده (قُدُوءِ) جمع كثرة. (أقرء) فهي - إذاً - 
مجموعة الثلاثة, بادءة من طهر الطلاق دون وقاع فيه إلى خروجها عن الحيض الثالث. 

فلا إجمال في الآية إلا جمال الإختصار. فلا هي ثلاثة أطهار بحيضتين فقط و لا ثلاثة 
حيض بطهر ينء بل ثلاثة مزوجة كما بيناه. 

و فمختلف الأخبار و متضاربها مرجوعة إلى نص الآية فلا يقبل أقل من (ثَلاثَة قَدُوءٍ) 
متداخلة, و أقل الطهر الأول هو طهر الطلاق دون وقاع. 

و هذه الأقراء طليقة في أصل الزواج بشروطه المسرودة في القرآن, فلا يشترط حرية. 

و (ثَّلانَةَ قَوُوءِ) هذه ليست فقط للقضاء على إحتمال الحملء بل و لإمكانية الرجوع 


فيها رجعياً. وكذلك إحتمال رجوعها في البذل في بائنة الخلع و المبارات 


#100 سس بببببببببببب سي بل يمي ف َه[ / اج ؟! 

(و إن كانت في سن من تحيض و لاحيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة و إلا 
ا لل 
نِسابَكُمْ إن ن بكم تَعِدنهَُ كلانه أَشْهُر وَاللائى لَمْ يَحِضْنَ 5 


و هنا الأصل في يائسة الحيض الإرتياب. في أنها واصلة إلى حد اليأس التام فلن 
تحيض أو تحبلء أو غير واصلة فقد تحيض أو تحبل سواء أكانت في مشارف سن اليأس 
التام أم لا. فالأصل هنا أنها في سن من تحيض و لا تحيض (إن أَْتَبِنُ) فإن تأكدت أو 
تأكد لها أنها لن تحيض و لن تحبلء فهي إذاً خارجة عن العدة, كمن تعمل عملية جراحة 
لإتقطاعها عنها و ما أشبه. فإنها ج إذاً ج يائسة كاملة عن أيّ منهما فلا عدة عليها. 

وهناك (ثَلانّ) تبين مدي إنقطاع الحيض إن كانت تحيض إحتمالاً وكما تقدء (و 
0 
(تَرَكُض زب عة أَشْهُرِ) فلكل من الحمل أو إحتماله, عدة في الأصل كلما للموت أضالة غدة! 
الع اما م 


ألأخما 


وهنا الأصل: (وَأُولأثُ تُ الأخمال أَجَلّهُحَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهَُ) 

و إن كان بعد لحظة, فهنا موضوع الأجل هو الحمل مطلقاً كما الموت هو موضوع عدة 
أخرى عدمظاها :دون الطلاى التكروطا داف مطلعاً تروك (أجلقة )ى اخل 
الحمل, فلا ينافي أجل الموت, و هما يتداخلان و الأطول هو المعيار, لأن كلاً يستقل عن 
الآخرء بخلاف أجل الطلاق بإنه لأجل الحمل أو إحتماله فينمحي أمام أجل الحمل بنفس 
الحمل »و امام أجل القوت للعوت: 

و الحمل هنا يشمل أي حملء من نطفة ناضجة هي في سبيل التكامل الجنينيء و ما 
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وفيا 5 سه طلئة اخروي د كة رك اشر تنيت إذاى الحظد المسمكهرة 
المعلومة بصيرورتها علقة. 

(و عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام صغيرة أو يائسة أو 
رهد حل أولأكيل عه تيال ضيه اعشرا )قو (والدين يوون فنك فيدروة 
زواجاً يَتَرئَصْن بأنْفُسِهنٌ أرْبَعَة عد أَشهُرِ وَعَشْراً ذا بَلَهْنَأجَلهُنَ فَلاجُناح عَلَيِكُمْ فيما فَعَلْنَ 
فى أَنفُسهِنَ بالْمَغرُوف وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيدُ ) 

وعدن الشهر ثلاثون يوماًء كما - ليال كد 3 يموت 


2 
2 


مطلقاً. و قد يصح القول أنها تعني ٠٠١‏ يوماً و عشر ليال مطلقاًء 5000 
بداية الشهر أو نهايته. إلا أن ع سدع ور عبر ناح في بو انان اقبي 
اليوم من الشهر الآتي شهر, و هنا ينضبط (أربعَة أَشْهُرِوَعَشْرا). 

ذلكء فالضابطة في غير المتوفى عنها زوجها ألا عدة لها إلا إذاكانت بالغة مدخولا بها 
في سن الحيض و لها أقراءٌ أو إستراية, أو سوف تحيض. و أمّا التى لن تحيض فلن تلد 
فليس لها عدة أبداً. و بأحري< ليس لها طهر المواقعة حتى يتحول في الطلاق عنه إلى 
طهر غير المواقعة لأنها طاهرة لا تحيض فلا تحمل أبداً فلماذا العدة إذاً. كاللاتي عملن 
عملية الجراحة التى لا حيض و لا حمل بعدها!. 

صحيح أن التى هي في سن من تحيض علّها سوف تحيض مستزابة: أو ستحيض قطعاً 
وإن كانت لاا تحيضء ولكن على تقدم علوم عمليات الجراحة قد يقضى على الحيض و 
الحمل سداً لأنابيب الرحم, أو بأحري< قطعاً إياها أما ذامن قضاء على رحم الحجيض و 


«ذ ‏ س إ سسسب ببسي بْبتصرة الفقهاء / جح ” 

لجسيو 0 حيع حر رايد راع ,توق رارز 
فلا عدة مطلقاً. ذلك, و فوق ذلك إن لم تكن من (إن آَزْتَبتُم ) فلا ريبة لها و لالكم أنها لا 
تحيض و لا تحبل فلا عدة لها 

و على الجملة لم تثبت العدة إلا اللائى يحضن (وَالمُطَلَّاتٌ يَتَريم صن بِأنْفْسِهن ثَلانَ 
قدُوءٍ) أو يستربن أو لما يحضن, فهما بين تشككي في حي حيض آت دو تأكد منه و لمّاء أو 
مات عنهن أزواجهن. فهؤلاء يعتددن دون سواهن مطلقاً حسب نص القرآن. 

و هل المتروكة المواقعة لعدة أشهر, فهى غير حاملة قطعاً. هل عليها عدة القروء و ما 
أشبه. و لاسيما إذا لم تحض مهما تلدنص آية القروء تشملها إذااكانت مدخولا بها من ذي 
قبل, و أما إذا لا تحيض ولكنها تلدء فقد يقال أن ليست لها عدة, إما للحيض فلا تحيض! و 
إما للحمل فما حملت قطعاً لعدم وقاع و ما أشبه. فعدّة الطّلاق منحصرة في احتمال 
الحدل 

فلا تشمله آية الأقراء. و لا الحمل ولا الوفاة, فلماذا إذاً ج تعتد و لاعدة إلا لإحدي 
هذه. فلا هى تحيض و لا حاملء و لا مسترابة» و لا تترقب الحيض, و لا متوفى عنها 
زوجهاء وإنما هى مدخول بها و بالغة. 

فذلك محل تأمل و نظر بالغ إذ لسنا نحن نفتي بشئْ لا يملك برهاناً من الكتاب و 
السنة. 

ولكن, بما أن التى لا تحيض قد تحملء و التي تحمل قد لا تحيض. و العدة خاصة 
بالتي تحيضء أو تحملء و مفروضة المسألة لا تحيض و لم تحملء فقد يقرب القول: إنها 
لا تعتد. 


ذلى. فقد نفتى بعدم لزوم عدة على اللاتى لا يحضن و لا يحملن قطعا بطلاق دون 
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موت وهن في سن من تحيضء أو يحملن و لا يحضن ولكنهن غير حاملات بالفعل عند 
طلاقهن, فلماذا العدة هنا أو هناك و الدليل خلّو عنها لهما! تأمل, و قد تلحق بها التي 
تحيض و تحبل ولكنها لم يدخل بها منذ أشهر أو سنين: فلما العدة إذاً الاحترام الزوجية و 
هو قائم في اليائسة مطلقاً !! تأمل ثانياً. 

ذلكء و بعد تأمل كامل شامل جاسم حاسم إلى قول فصل في تلك العدة: فالأصل ألا 
عدة بعد طلاق مطلقاً إلأَّما دل دليل قاطع لا مرد له كما يلحق به غير الطلاق من فراق» ثم 
الأصل القرآني هو (يَتَرَئَضْنَ ِأَنفُسهِنَ َرَعَة شه وَعَشْرا ) للمتوفى عنها زوجها مطلقاً. 

و يستئنى من الأصل الأول الحاملء بما تحيض أوَّلاً. و بما دخل بها أو زرق نطفة فيها 
و ما أشبه من موجب الحمل. 

فإحترام الزوجية عند وفاته و الحداد له أمر. و إحترام النطف حتى مع إحتمال أمر 
آخرء و ليست القروء في أيتها إلأأحفاظاً على الحمل بدخول بهاء و الحيض ظرف للحمل 
ظريف ج ثم (إِن أَرْتَبْتمْ ) للائي يئسن من المحيضء له حكم ثلاثة أشهر حائطة على حمل 
دون حيض. 

فحين لا دخول ولا حيض فلا حمل ولا وفات فلا عدة مطلقاً. حيث الثلاثة هي تلو 
بعض تعني ثالثها فقط. فليس الدخول فقط سبباً لعدة و كما في الصغيرة و اليائسة, و لا 
الحيض فقط فضلاً عن إحتماله مستقبلاً من أسبابهاء إنما هو الحمل قطعاً أو إحتمالاً بواقع 
حيض أو إحتماله بدخول يصلح لحلم. 

فإذا لم يكن هناى دخول أصلاً فلا عدة أصلً أو هناى دخول قبل إحتمال حمل به 
كنا كان قل سعة وما أشيف 


و ليس لإحترام الزوجية ج كأصل ج عدة إلا لوفاته, به و بالحداد له. و إلا فكيف لا 
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تحترم الصغيرة و اليائسة المدخول بهاء و من بينهما دون دخول بها. 

أجلء للزواج الدائم و الحرة حرمتها زائدة, على المنقطعة و الأمة. ولكنها شرط الحمل 
أو إحتماله. ثم ليس في قاطع الحبلء أو عدم الحيض. و عدم الدخولء ليس فيها أية عدة 
لعدم إحتمال حمل أبداً. 

وكما نري< يات العدة تختص بظروف الحمل و القروء التى هي ظرف للحملء و 
للوفات, فأين العدة في غير هذه الحالات الثلاث. 

ذأ فمن لا تحيض و لا تحمل قطعاً لا عدة لهاء ثم من تحيض و لا تحمل, ثم من 
تحيض و تحمل ولكن لا دخول هناك يحتمل به حمل كالمنفصلة عن زوجهاإذ ل دخول 
بينه و بين طلاقها. فلماذا تعتد هي ج إذاً ج و لا وفات و لا حمل!. 

فقط تصح الفتوي< بعدم العدة إلا في وفات الزوج. و إلا لمن تحمل أو يحتمل حملها 
بدخول من زوجهاء دون من سواهن من زوجات مطلقات أو منفصلات بغير وفات. 

ذلى» ولكنه كضابطة لابد في عدم العدة من دليل قاطع لا مرد له على عدم حملء 
حيث إحتماله كالعلم به يدخلانها فى واجب العدة. 

ذلك. و جواباً عن سؤال: إذا كانت حرمة الزواج للحمل أو إحتماله فليصح الزواج 
بالمزوجة التي لن تحمل أو ما هي بحامل الآن, نقول: إن للزوجة, كالموت الزوج ج حرمة 
يحافظ عليها حالها. و أما بعد إنفصال الزوجية فلا عدة لتلك الحرمة, إنما هي لإحتمال 
الحمل و المفروض عدمه فلا تجب علبها العدة. 

(والوكافك) التترق قنها وويعيا لخائل ناس التي ) لكر من البوك و لعفل 
عنوان لها فتتداخلان (و عليها الحداد). و تراه (متاعاًإِلَى الْحَؤل) ؟ (أَرواجاً وَصِيََ 


لِأَرُواجِهمْ متاعاً إِلَى الْحَؤلٍ غَيْرَ حراج فَإِنْ خَرَجْنَ فلا جُناحَ عَلَيِكُمْ فى ما فَعَأْنَ فى 
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لفُسهِنٌ من مروف وَاللَهُ عَزِيدٌ حَكيمٌ) ولكنه متاع الحول, دون تريص العدة حداداً ثم 
(فَإِنْ خْرَجْنَ) ينقض حتمية ذلك الحداد إن كان هو المقصود من «يتربصن» فإنما عليهن 
القطيى المناتتج لمركة الزويه ددا عن الو الع :نفس السقدم و أماتستائل الحداة فتخير 
مستفاد من القرآنء و الراوية متعارضة, و المقبول منها عدم تزينها كما كانت تستزين 
لزوجها. 

(و لو كانت أمة فشهران و خمسة أيام. و الحامل بأبعد الأجلين, و أم الولد تعتد من 
وفاة الزوج كالحرة, و غيرها كالأمة, و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت إعتدت كالحرة) 
ولكن الأمة المزوجة في عدة الوفاة كالحرة لاطلاق الآية (و لو أعتقت أمته بعد وطئها 
إعتدت بثلاثة أقراء) لأنها حرة عند طلاقها. 

(و لو مات بعد الطلاق رجعياً إعتدت الحرة و الأمة للوفاة) و هي أبعد الأجلين؛ (و لو 
كان بائناً أنمث عدة الطلاق) بل كذلك الأمر. 

(ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها إلا أن تأتي 
بفاحشة) مبنية بل «و لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)) 
شا اكانءنن نك الطاذق دويهواة يل هرييتك الأبوحية مظلقا سؤا» !كانم في آم ل 
ولا يعنى الاإخراج و الخروج هنا إل عن بيت الزوجية, دون خروج متعود للحاجيات 
الكتةدة: قاند حل لها طلقا إلا | أعاوضن عقا مع الزوعمة هو اعان موسق خروحها 

ففي (و لا لها أن تخرج إلا مع الضرورة بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر) نظر ظاهر, 
فحالها ج إذاً ج كحال الزوجية في حدود خروجهاء أنه يجوز ما لا ينافي عشرة الزوجية, 
ذكيق تكر هنا أطنيق كا هناك 


(و عليه نفقة عدتها) بل و لها المتعة: (وَ لِلمُطَلّقاتِ قتاع بِالْمَعْدُوفٍ حَمَّاً عَلَى 
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المُنّقَينَ) فإنها غير الصدقة و النفقة. 


ء 
وو 


متمائل بتوافق النص: (يَتَرَنَضْنَ بأَنَفُسِهِنَ ثلاث دو و (يَتَرَئَضْنَ م بأنفُسهِنَ عه ا 
وَعَشْراً) 

بل إن تربص المطلقة أحري< حياطة لإختلاط المنى. من تربص المتوفى عنها 
زوجهاء ولا يشترط فيها وقاع, مهما كانت أقوي< منها من ناحية الموت, ولكنه ليس 
سنداً لما يقال من حين البلوغ» و الحداد إن وجب عليها فليس إلا عند علمها بوفاته 
والآن عليها أن تع > إذا فلل ينددّه الحذاة .يدا بة تررضها أنهاعين علنها فحدادها. 

و متعارض الخبر بشأن إفتراقهما في بداية العدة مرجوع إلى ممائلة التربص في 
يتيهماء و أما أن التربص لا دور له إلا بعد الإطلاع بظرفه و هو الوفاة فهو منقوض أولاً 
بالطلاقء و ثانياً بأنه لادور لأي تربص فيهماء وغير العالمة بوفات زوجها لا تربص لها 
أزواجها. فإن علمتا تربصتاء و إن لم تعلما فلا دور لتربص حتى إذا علمتا كمّلتا العدة!. 

ذلك. فالأقوي< ممائلتهما في عدم إشتراط علمهما بفراقهما طلاقاً و وفاة أو أنهما 
متماثلتان فى إشتراطه و لا دليل عليه مهما اختلفت الرواية بشأن إفتراقهما. 

الفصل الرابع: في الخلع و المباراة: 

للطلاق زواية من الثلاث, من ناحية الزوج إذ لا يتحملها خائفاً أن لا تقام معها حدود 
الله ولكنّها لا تبغضه. ثم من ناحية الزوجة فخلع, أو من ناحيتهما فمبارات. 

و الصدقه مقررة أو مماثلة هي فر يضة مطلقاًء ولكنه يدفعها فى الأولى «إلا أن يأتيتن 
بفاحشة مبينة4 فبحسابهاء و في الآخريين و لاسيما الأولى تفتدي بها دون زيادة. 


فلآن الزواج مشتركة حيوية نفسية وسواهاء فلابد فى إستدامتها كبدايتها من توافق 
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رفيق بينهماء دون أهداف أخري»” غير الزواج إل على هامشه. 

إذاً فإن كرهها الزوج لحد يخاف من ترك حدود الله دون إمكانية إصلاح, فعليه أن 
يدفع صداقهاء بإضافة متاع لهاء ثم و نفقه عدتها إن كانت معتدة, شرط ألا يدتين بفاحشة 

ادر ار كاوه يدها لبخ حل اوها رات بما تفتدي من صداقها 
دون زنادة غلهاء والأمل فوا زو لاير لك أذ تَأَخُذُوا مما نمه تومن شَيئاً إلا أن 
تخافا ألا يُقِيما حُدُودَ لله فَانْ له أَْا لا يُقِيما حُدُودَ الله فَلاجُناحَ عَلَيِهِما فيما أَْتَدَتْ 
به تِلْكَ حُدُوُ أله فلا تَعتَدُوها وَمَرِمْ يَتَعَلَّ حُد خُدُودَ آلله تَأولَيِكَ هد أَلظَالِمُونَ) 


و (مَا آتَبنْمُوهُنَ) تعم فريضتهن و كافة الهبات و العطيات فى حقل الزوجية إل 
النفقات:* نم (إلَ أَنْ يَخافا ) قد تشمل مثلث الخوف في كراهته هته إلى كراهتها. و كراهتها إلى 
كراهته. و كراهتهما. ولكن الأولى لا تسقط من حقها شيئاً كما في الطلاق غير الخلع و 
الماراكه اليه الا أن با فين بفاحقة ميك 

ذلكى. ولأن (فيما أَقْتَدَتْ) لا دور لها إلا إذا كرهته فتفتدي تخلصاً عنه. ثم فيما 
يتكارهان فالتفادي, أن تفتدي ببعض حقهاء و هو يفتدي بالبعض الآخر قضية المشاركة 

في الكراهية, فمشاركة في الإفتداء. 

ثم الكراهية المخلفة لخلع أو مبارات» ليست إلا لاتي تخلف خوفهما ترك حدود الله 
و لااسيما في حقل الزوجية, و أما إذا لم يكن خوف لهما لصمود و تصميم للحفاظ على 
حدود الله فلا فدية هناء بل عليه مهرها حسب المرسوم. 


هذاء ف (فيما آَفْتَدَتُ به) دليل كراهتهما أو كراهتها. ا سيدا ل 2 
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مَكَانَ دَفْجٍ وَأتَين إخداهنّ قَنُطاراً فلا دنا ِنْهُ شًََِ) دليل كراهته. فهذه الألوان مسن 
الطلاق تنظم في شيلك فاتية لاقي 

(و لا يقع الطلاق بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول) ولكنه نفسه طلاق»ء و ليس 
ردف الطلاق به إلا ردفاً بنفسه بزيادة فدية في الخلع . 

(و لابد فيه من الفدية. وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين و إختيار المرأة) بل هي من 
تقلزنا ا تتتر هن المقواقة بوكسنة واهدرة تك التفين لمن إلأ إذا كتانف ذف هما 
الوقن اولة أنراخة أذؤوهها أعظاه ان لبسى' لداة كه نيت الك ارحيلا أ يجان 
في نوعي الطلاق هو - فقط - (ما آتَيْتْمُوهنَ) (قَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيما أَنْتَدَتْ به) مما 
أتيتموهن, و على ضوءه السنة, و معارضها تعارضها الآية و الرواية. 

ذلك و ليست الزيادة إلا أكلاً بالباطل» فلماذا تفتدي مبا لم تأخذه. و قد إشتركت معه 
في حياة الزوجية, و إنما تدفع من صدقتها تخلصاً عنه. فهل تتصدق زيادة على ما 
الخلرت: 

(و يشترط في الخالع التكليف) بل الرشد فقط مهما كان دون التكليف (و الاإختيار و 
القصد. و في المرأة مع الدخول الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره و إنتفاء 
الحمل و إمكان الحيضء و اختصاصها بالكراهية) الأصلية حيث تتجاور إلى كراهيته 
قضية الخوف من عدم إقامة حدود الله (و حضور شاهدين عدلين, و تجريده عن شرط لا 
بقتضيه العقد و يبطل لو إنتفت الكراهية منها) أو لا يخافان ألا يقيما حدود الله على 
كراهية. 

(و لا يملك الفدية) إلا متزلزلاً حيث (و لها الرجوع في الفدية مادامت في العدة, و إذا 


رجعت كان له الرجوع في البضع) شرط إرادة الإصلاح كما في آية الرجوع: «و بعولتهن 
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أجق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» (و الافلا). 

ثم و ليس على الزوج قبول رجوعها فى فديتها. كما ليس له رجوع بقبولها دون 
إصلاح. 

(و لا توارث بينهما في العدة) لكونه طلاقاً بائناً. فلا زوجية حتى تشملها آية الميراث. 

(و لو بانت الفدية مستحقة قبل بطل الخلع) بل لا يبطل, و إنما تتحول إلى غيره في 
ذمتهاء فإن لم تؤدها كان له إرجاعها إلى زوجيته لبطلان الطلاق ج إذاً ج في أصله. أم 
وقوعه رجعياً ولكنه فى الثانى إنما يصح رجوعه إليها إن أراد إصلاحاً. 

(و لو بذلت الدمة مع الإذن صح و بدونه تتبع به) فهو صحيح على الحالين. 

(و لوكانت فدية المسلم خمراً فإن أبتع بالطلاق كان رجعياً) لبطلانه خلعياً إذ لا فدية 
صالحة, أو هو خلع أو مبارات و تبقى الفدية فى ذمتهاء و الفراق على أية حال ثابت قضية 
ترك لحدود الله في استدامة الزوجية. 

(و لوخالعها على ألف ولم يعين بطل. ولو خالع على خل ثم بان خمراً صح) إذ تنتقل 
إلى ذمتها خلاً (و له بقدره خل) فإن إمتنعت عن دفعه إنقلب ج كما تقدم ج رجعياً. اللّهم 
إلا إذاكان القصد إلى فراق الخلع دونه مطلقاً بتعدد المطلوب, هنا و هناك. 

(ولو طلق بفدية) على شروطها خاعاً (كان بائناً و إن تجرد عن لفظ الخلع) كالعكس 
أن يتجرد عن لفظ الطلاق بخلع كما تقدم (و لو قالت طلقني بكذا كان الجواب على الفور 
فإن تأخر فلا فدية و كان رجعياً) إن كان تأخراً عن قبول الفدية و إلا فخلع. 

(و شروط المباراة كالخلع إلا أن الكراهية منهما) أصالة, و أنه لا تجوز فيها الفدية 
بتمام ما أخدته قضية المبارات حيث الكراهية منهماء فلابد من فديتهما. 


(و صورتها بارأتى بكذا فأنتٍ طالق) أم دون تذييل «طالق». 
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(و هى بائن ما لم ترجع فى البذل فى العدة) كما فى الخلع, شرط تبدل كراهتها المخيفة 
تفرك .دوه الله (و لأ يحل له الزائة علن ها أحطاها) يبو لأ كل'ها تاعطاهاءو هوه 
الفارق بين الخلع و المباراة. 

الفصل الخامس: فى الظهار: 

وهر بحر ييص الثراح وليه كانة حلّه جزاءً ف (الَّذِينَ يُظاهِدونَ مِنّكُمْ مح نِسائِهخ 
ما مُه أَكَهاتهة إن مهاه هه إلا أللائى وَلَدْة نَهُمْ وَإنهُه لَيَقُولُونَ مُذْكّراً مِنَ القَولٍ وَرُوراً 
إن الله لعل عقو 
من قبل أذ يذاه لط ني وال ماقتو حي © تعن لم جد سيا 
شَهْرَيْنَ متَتابة بعَئْنِ من قَبْلٍ أن يَتَنَاسًا فَمَحْ لَمْ يَسْتَطِع فَإِطْعَامٌ سِنَّينَ مشكيناً :لِك لتؤْمِنُوا 
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بالله وَرَسُولِهِ وَيِلْكَ حُدُودُ لله وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ اليمً) 


© وَالَّذِينَ يُاهِرُونَ مِنْ نِسائهخ ّم يَعُودُونَ لما قانُوا فُتخْريد وَقَبَة 


و قد كان الظهار سنة جاهلية عالجتها شريعة القرآن بما عالجتء بتواتر سياط على 
رؤوس هؤلاء الذين يظاهرون من نساءهم «إنهم ليقولون منكراً من القول و زوراً» و أن 
الكفارة العلاجية «لتؤمنوا بالله و رسوله و تلى حدود الله و للكافرين عذاب أليم». 

صحيح أن الظهار لا تجعل الزوجة كالم مطلقاً. ولكنها تحرمها مؤقتة نكالاً من الله 
فالمقصود منه لا يقع و الواقع غير مقصود, ولكن الله يحققه كفارة تأديباً و تأنيياً على 
المظاهرين دون إمضاء لسنة جاهلية. 

(و هو حرام واضصورته أن شقول اروام ف ادك علي كظهر أمسي» أو إحدي< 
المحرمات) و آية الظهارتعني «أمهاتهم» فكيف يتعدي< منها إلى غيرهاء مهما كان 
ظهارهن محرماً لأمه منكر من القول و زور و لكنه ليس محكوماً بحكمه كفارة و وطباًء ثم 
لا يشترط العربية, و إنما هو الظهار بأية لغة كانت. 
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(و شرطة: سماع شاهدي عدل) إثباتاً. ولكنه ثبوتاً يكفيه أصله بينهما قضية المخاطبة 
في «أنت كظهر أمي4 كما و« يظاهرون4 طليقة تدل على الإطلاق. 

(و كمال المظاهر) رشداً دون سفه (و الاختيار و القصد, و إيقاعه في طهر لم يجامها 
فيه إذا كان حاضراً و مثلها تحيض) إن لحقناه بالطلاق. ولكن الذي يظاهر بعد هذه 
التهديدات العديدات ليس ليضبط وقت الظهار حين لا ينضبط في أصل الحرمة بدعة في 
شرعة الله فقد لا يشترط فيه شرط الطلاق. 

(و في المتمتع بها و الأمة و غير المدخول بها و مع الشرط قولان) أصحهما الصحة 
فيهما غير من لم يدخل بها لتظافر الصحاح في إعتبار الدخولء و أربعة أشهر لحده إلا في 
حقل الدخولء ثم الشرط المعلق المردّد قد ينافي أصل الظهار. أولا يتأكد دخوله فيه فلا 
حكم له إلأّأصل الحرمة كما في سائر المحرمات (و لا يقع في إضرار و لا يمين) أما ظهار 
اليمين فليس ظهاراً كيمين الطلاق, و أما الإضرار, فهو نفسه إضرار فكيف لا يقع, فإنما لا 
يؤثر في إضرار كما لا يؤثر طلاقاً. 

(و مع إراده الوطئ) و قد يجب كما في المدخولة الدائمة في كل أربعة أشهر (يجب 
الكفارة) حلاً للوطئ, و حلاً للظهار المحرّم وطيه إلا بكفارة (بمعنى تحريم الوطئ حتى 
يكفر) مطلقاً (فإن طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر) إذ لا تنمحي كفارة الظهار 
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نعم (و لو خرجت أو كان بائناً فإستأنف في العدة أو مات أحدهما أو إرتد فلا كفارة) 
لزوال موضوع الكفارة وهو الوطئ الحلال (و لو وطأ قبل التكفير عامداً) فيمأ بصح أصل 
الوطئ (لزمته كفارتان. و يتكرر بكل وطئ كفارة. و لو عجز أجزأه الإستغفار ج 


و إذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فضيق عليه بعدها حتى يكفر أو 
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يطلق, و لو ظاهر زوجته الأمة ثم إشتراها و وطأ بالملك فلا كفارة) لأنها ج إذاً ج ليست 
زوجة. 
الفصل السادس: في الايلاء: 
أصله ال ونث نسايه ترش أو أشي إن ف 
َِنْ عَرَمُوا آلطّلاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) و هو من ظروف التحلّة المفروضة 


5 مالل تر 
0 0 6 نكي 7" 2 
و فَانٌ الله غفورٌ رَحيم 


و إن قصد الجاهلية من مث الظهار و الإبلاء هو أن تجعل المرأة المسكينة كالمعلقة لا 
ذات بعل و لا أيّماً فعالجهما الاإسلام بما عالج, تنديداً بهذا الفعلة الظالمة وكفارة فيها كيلا 
يتكرر هو و تتحرر هذه المسكينة الأسيرة. 

و الإإبلاء هو مبالغة فى الحلف على الإلتزام بترك مباضعة النساء لغير حدّ. فأصل 
تركهن تقصير, و الاجتهاد فيه تقصير آخر, و الحلف عليه ثالث ثلاثة من ثالوث التقصير. 

ذلكء وشرطه شرعياً هو الحلف على تركها أكثر من أربعة أشهر من وقاعهاء وإلاكان 
حلفاً دون إيلاء. مهما كان باطلاً في حقل الحلف. 

(ولا ينعقد بغير إسم الله تعالى) إذ لا حلف إلا بالله (و لا لغير إضرار) بل هو مطلق ما 
صدق الإيلاء (من كامل مختار قاصد و إن كان عبداً أو خصياً أو مجبوباً) شرط إمكانية 
الذخول: وإلاقلا حكم لة: وه هباء من الايلاء: 

(و لابد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم) قضية «و إن عزموا الطلاق4 (مدخولاً بها) إذ 
لولاه منذ العقد عليها لكانت بداية أشهر الايلاء. منذ العقد لا منذ الاإيلاء. و « تربص أربعة 
أشهر» و هي أمد وجوب الدخولء ليس إلا منذ الاإيلاء دون العقد. (يولى مطلما ]ريك 


من أربعة أشهر) فإن الأربعة هي غاية سماح لترك الوقاع, فالحلف عليه ليس إيلاء مهما 
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بطل لعدم رجاحة في معلقه اللّهم إلا إذا رجح. 

(و إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر) منذ الإيلاء (فإن رجع دو كفّر و إلا لزمه الطلاق 
أو الفيئة و التكفير) و ذلك قضية نص الآية أن لهم تربص أربعة أشهر... (و يضيق عليه في 
المطعم و المشرب حتى يفعل أحدهما.ء و يقع الطلاق رجعياً) إن ألزم بالطلاق؛ و إن طلق 
الحاكم دون إذنه فرجعي في واجب الصّدقة و النفقة دون أصل رجوعه. 

(و لو آلى مدة فواقع حتى خرجت فلا كفارة) لأنها ليست إلا لوقاع قبل المدة (و عليه 
الكفارة لو وطيئٌ قبلهاء و لو إدعى الإصابة) : دخولاً (فالقول قوله مع يمينه) الراد لنكرانها, 
إذ لا يُعلم إلا من قبله, و هو اليمين مع إدعاءه. 

(و فئة القادر) على الوطئ (الوطئ قبلاً) أو دبراً و إن كان محرماً حيث الفئْ فى حقل 
الزوجية هنا ليس إلا لوطئ مهما كان محرماً كما في «حتى تنكح زوجاً غيره». 

(و فئة العاجز إظهار عزم على الوطئ مع القدرة) و لا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين) فى 
إيلاء وأحد. 

الفصل السابع في اللعان: 

و قد مضى شطرٌ منه. و هو ملاعنة بين الزوجين في حقل إفتراءه عليها بزنا قبلاً أو 
دبراً: (وَالّذِينَ يَدمُونَ أَرُواجه وَلَذيَكن له متهداء إلا أنَعُسَهُم فَشَهادَةُ أخدهة 


أَرِْ شهاداتٍ بالل له لمن 0 9 1 د أََّ لَعْنَتَ أله عَلَيْه إذ كاوه 


وَالخامشة 3 غَضْبَ عا 
و (أَرُواجَهُم) تعم ال نقطعات إلى الدائسميات. دون سواهما من الملوكات و 


العؤهؤيات:افطللاً عن المشتتنهات كما و (وَالوين) تم حكام الشرع إلى سائرالمسلمين: 
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أنهما سواء في حظر الرمى إلا في محلّه بشا كلته. 

ف الميكة له متهداء له انق اع انيعة أشّهُرِ) مهما كان الزوج الحاكم و 
سواه واحداً منهم, فلا تكفي شهادهم أنفسهم. فضلاً عن علمهم دون شهادة, و فضلاً عن 
غير أزواجهم و كما 2 ف باب الشهادات. 

(و سببه قذف الزوجة بالزنا) سواء أكانت عفيفة أو سخيفة حيث الزنا لابد فيها من 
شهادة و إن كانت أو كان زانيين. ولكن قد تطارده: «ان الذين يرمون المحصنات لعنوا. .»> 
حيث تشترط الاحصان فى الرّمى. 

و ذلك القذف يعبر عنه في الآية ب (ِيَدْمُونَ ) حيث الأصل فيه الرمي المحظور حتى 
يثبت بشهادة خارجية أو داخلية. 

ثم لا يكفي القذف, بل (مع إدعاء المشاهدة) قضية (وَلَمْ يكن لَهُمْ شُهَِداء إِلّا 
أنْقُسَهُمْ) و ليست الشهادة إلا بمشاهدة ليست إلا هيه (و عدم البينة) قضية نفس السلب: 
(وَلَمْ يَكن...) (و إنكار ولد يلحق به ظاهراً) و حتى إذا لم ينكره ولكنه رماهاء فهو من 
الرمي المحظور إلا 

(و يشترط في الملاعن و الملاعنة التكليف) بل تكفي إمكانية الوقاع ورشده (و 
سلامة المرأة من الصمم و الخرس) بل و فيهما إذا تفهمت الرمى و بإمكانها رده. و كما لا 
تشترط هذه السلامة في الملاعن, فإنما التصريح بالرمي وإ كاق يكفوبو ها اميه 

(و دوام النكاح) بل مطلق النكاح قضية إطلاق (أَرُواجَهُْ) (و في إشتراط الدخول 
قولان) و طليق (أَرُواجَهُمُ) يُطلقه إلى غير الدخول. 

(و صورته أن يقول الرجل: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع 


مرات. ثم بعظه الحاكم. فإن رجح حده) ثمانين جلدة ل الفرية (و إلا قال) 0 الخامسة: 
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(أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين). 

١م‏ تقول المرأة أربع مرات: (شَهاداتٍ الله إن ََِ ألْكاذِبينٌ) ثم يعظها الحاكم فإن 
إعترفت رجمها) بل لا يعظها لتعترف بالزناء فإنه ج إذاً ج إقرار محظور, و لا سيما بوعظ 
(و إلا قالت: (أَنّ عَضّبَ الله عََيِها إنُكانَ مِنَ الصَادِقِينَ) فتحرم أبداً) و ذلك فراقهما 
دون طلاق و ينتفي الولد بينهما فى خضمٌ اللعان, ما يحتمل أنه من الزئا المدعاة, و ذلك 
الفراق ج مطلقاً ج و دون ج طلاق ج هو لثبوت ذلك الزنا عنده وان تبرئت بملاعنتها؛ و 
(أليَانِى لا يَنْكح إلا زانيةٌ أو مُشْركَةٌ َألَانِيَةُ لايَْكِحْها إلا زان َوْمُشْركٌ وَحُدِمْ 

و حتى إذا لم ترد لعانه الزوجة, فعليه أن يفترق عنها لنص التحريم إلا إذا تابت ولكنه 
يكون على الأحوط فراقاً بطلاق, و إن لم يطلقها فلات حل له قطعاً بنفس النص. 

(و يجب التلفظ بالشهادة) إن أمكن لأنه أصرح. ولكنها تكفي ما صدقت الشهادة, 
إلقاءً لما تلقّى مما يرمي به أو تدفع عن نفسهاء قضية: (قَسَهادَهٌ أَحَدهِم .)دون تصربح 
بلفظة لها (و قيامها عند التلفظ) و ما قام عليه دليل (و بدأة الرجل) قضية (فَشَّهادَةٌ 
أَحَدِمِم أَربَعُ شَّهاداتٍ باللَه إِنّهُ نَمِنَ الصَادِقِينَ © وَالْحْامِسَه أنَّلَغنَتَ أللهِ عَلَيْه إن 
كانَ مِنَ الكاذبينَ ©©) وَيَدْرَوَأ عَنْها ألقذابَ) فليس الدرء إلا بعد شهادته كما قُررت (و 
تعيين المرأة) قضية (أَرْوْاجهه) و أن الرمي لا يصدق إلا بتعين المرمي إليه (و الشنطق 
بالعربية مع القدرة) بل بأية لغة. حيث الإسلام لا يختص بمن ينطق بالعربية, فلا عربية فيه 
الهم إلا أذكار في الصلاة و ما أشبه من تلبيات. 

(و يجوز غيرها مع العذر) بل و لا مَعَه (و البدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل, و في 


العراة تبذا بالقكهاذ ات ته ابالففس) كما رسعت اند العاق: 


ع لله ببس ب سد تبصرة الفقهاء / ج ” 

(و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبله. و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عسن 
يساره. و حضور من يسمع اللعانء و الوعظ قبل اللعن و الغضب) و قد مضى لما قبل 
الغضب ألا وعظ لأنه يدفع إلى إقرار. 

(و لوأكذب نفسه بعد اللعان حّدٌ للقذف و لم يزل التحريم) و طبعاً بعد كمال اللعان أن 
أتمته المرأة (و يرثه الولد مع إعترافه) به (بعد اللعان). 

(ولا يرثه الأب ولامن يتقرب به) بل يرثونه لسقوط حكم اللعان, اللهم إلا أن يكون 
اكزال تمه امي ناكو كله إقرار علق تيه كد | ولق ان فو لئس الخال تهتنا او له 
يسقط هنا إذ يثبت بعد لعانه بإنكاره. 

(و لو إعترفت المرأة بعد اللعان أربعاً قيل تحد) و هو الصحيح لأن إعترافها تكذيب 
لنفسهاء فترجع إلى ما قبل تكذيبها بسكوتهاء بل هو أحري<* من سكوتها لثبوت الحد. 

(و لواإذعت المرأة النطلقة العمل منه فادكر الدهول فأقافت ني ما رحناء السدن 
فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول). 

ذلكء و كما يثبت اللعان في الأزواج مطلقاً. كذلك في المطلقات الرجعيات لأنهن 
أزواج على تردد في حقل اللعان, فإن زوجيتهن ثابتة في حقول خاصة منها الرجوع و ما 
أشبه. ف «المطلقة رجيعة زوجة» في حقل إمكانية الرجوع و الميراث حال العدة. 

ثم ولا يجوز لعان الزوجة زوجها لإختصاص أيته به. و لا قتل الزوجة الملاعنة من 
قبل الزوج الشاهد لزناهاء و إلا فلا دور للعان, فإنه ليس إلا لإثبات الحد أو الفراق و لا 
الث في البين إلا مبايناً لآية الشهادة و اللعان, ثم و لا يثبت لعان المرأة زنا زوجها بأي 
وجه إلأكامل الشهادة, فضلاً عن قتلها أياه. 


أجلو لا يجوز حدها إذ ارادت قذفه: قضلاً عن قثلها: حتى وإن له ترد فالرجه على 
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الحاكم دونه إلا بإذنه. فكيف يجوز ج إذاً ج قتلها بمجرد شهادته على زناهاء فضلاً عن 
علمه رفوالا قتل لبقتل وما أخبدامن فاحغنة المخضنة وها أنه و لبس هذا منهاء كما 
و تشهد بحظره روايات . 

ذلك. و ليس ليثبت زنا من شهده الزوج يزنى بلعانه. بل لو سماه فى تلك القرية حد 
بهاء و إنما يثبت بملاعنته على زوجته الملاعنة ما يثبت من حد أو فراق. 

ثم لا يبت رجمها الا إذا لم تدرء الفرية بلعانهاء و لم تكن مملوكة لغيره فإن حدها 
نتن الحرة و الضف الرجعه :و لمن الاغسيب: خلدة. 

كتاب العتق 

وفيه فصول 

الفصل الأول: الرق: 

الرق إسلامياً هو كمدرسة داخلية في كافة الملزمات الحيوية الإسلامية, كما العتق هو 
التخرنج عن هذه المدرسة مسلما سليماً أخذ التربية الإسلامية خلال .رق المدرسة 
الداخلية, و لكي يصبح الإرقاء من الكفار في مصافات الحرب. منعتقين عن الكفر 
المهاجم, إلى الإسلام السليم, أو ترك الهجمة لأقل تقدير على الإسلام و المسلمين. 

امن الطانيك الطرايك لقنن ليذ الكرانة الداهلة الملفية بدا إلاان أضتحات 
هذه المدارس عليهم أن يعاملوا هؤلاء التلاميذ كما يعاملون أهليهم. دون أي ضغط عليهم 
لأنهم مماليك. بل و ليرأفوا بهم أكثر من أهليهم جبراً لكسرهم في أسرهم مهما كان 
لصالحهم أنفسهم في جهات, و هو تكليف و مسؤولية على المالكين. 

فالإسلام هكذا يعامل مع جموع من أسري »” الحروب, بدلا من قتلهم أو سجنهم أو 


رجعهم 5 تحر يرهم فى حضون البلاد الإسلامية كيلا يتهدروا أو يهدرواء بل و لكى 


2-4 سس يب بَِِصةٌ الََْهَء / ج ؟ 
ستملهوا ضيه والعاملات اليش الأدية ريه الإسلامية منجذ بين إلى الإسلام 
والعلاه. 

ذلك و التملك الأول لعبد أو أمة في حقل الحرب, هو مما لا بد من لمن يسترق» و 
لكنه يعامله كما يؤمر إسلامياً ث مال يجوز تصرفه في بضع الأمة أو نكاحها إلا برضاها. 
و من ثم لا ينفذ بيعها فضلاً عن تقل بضعها إلى غير من ترضى. و كما هو أدب المدرسة 
الذاخلة المدلسة 

و من الدليل على الإمرين «تجارة عن تراض منكم» فلا يصح بيع أمته. و لا تزويجها 
أو هبة بضعهاء أم وحل بضعها ببيعها إلا برضاها. 

فملكية الإماء هي من العقود إلا فيما لا برضين. اللهم إلا في المرحلة الأولى ملكاً 
فقط كما تقدم. 

و أما أن تملك ثانياًء أو يستفاد من بضعها على أية حالةدون رضاهاء فكل ذلك 
خلاف الضوابط الاسلامية. 

و كيف تكون هذه مدرسة داخلية و تجبر الأمة على بضعها دون رضاهاء و هي إذ 
تقنل "١‏ كتر مهيا كانت سال ينيدا 

أم وكيف تمل خادمة دون رضاهاء و هي إنسانة لها رغباتها إنسانية و أنئوية!. 

ولا يملك المفتون بطليق ملكيتها بمخلف بضعهاء أي دليل إلا عليلاً. حيث الكتاب و 
السنة يحتسبان للإنسان حرية الكيان ما لم يناف الحق «فبأي آلاء ربكما تكذبان) )!. 

(و يختص الرق بأهل الحربء أو بأهل الذمةإن أخلوا بالشرائط) سواء الحرب الحارة 
أو الباردة الدعلئية ضر الإسلام, بل هم أشجى على الإسلام فاحرى«به أن يأسرهم حتى 


يحصرهم عن تقلباتهم ضد إسلام. 
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(و يحكم على المقر بالرقية مختاراً. و لايقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في 
الأسواق إلا ببينته) و البايع مسلم, قضية ظاهر يده و مدعاه في رقه. 

(و لايملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و إن علوا) قضية الوالدية (و الأولاد و إن 
تَولوًا) قضية التو إقلة تدالك هنا وعتاى تضرورة اسلامية 

كز 1و الا ندلك الرجل :ولا المراة النغارء الس من السداء) نفس النضية و أن 
ملكية المرأة للرجل قضيتها زوجيتها له (و لو ملك أحد هؤلاوٌ عتق, و حكم الرضاع 
حكم النسب) في الوالدات و الأخوات فحسب. كما قدمناه. 

الفصل الثاني: في العتق: 

و هوكحالة تخريجية للأرقاء, هامتها إذا أصبحوا مسلمين. و أقلها زوال أي خطر عنهم 
في المجتمع مطلقاً ضد الإسلام و المسلمين, و ليس أخذ ثمن في بيعهم إلا عوضاً عما 
تكلف مالكوهم من الأموال و الأحوال. 

(و الصريح «أنت حرّ» في عتق الرقيق, مجاناً أو كفارة) أماهيه من تبرعات واجبة أو 
زالعتعة: 

(و في لقظ العتق إشكال) بل في إشكاله إشكال حيث الحرية هي اللإنعتاق بنفسه (و 
لا بقع بغيرهما) بل و بغير لفظ منهما أو غير هماء كتباً أو عملاً يعبر صراحاً عن التحرير, 
فكيف لا يصح (لاإلا بالإشارة و الكتابةمع القدرة) و تحرير رقبة ال يتطلب إلا نفسه بأية 
وسيلة دالة (ولا يقع العتق شيئاً من خدمة و غيرها جاز) إذا لم يكن العتق واجباً و إلا لم 
يجزء اللّهم إِنَا بدلا عما نقص الزق من ثمنه الإي أداه فيجبر بخدمة و غيرها. 

(واشرظه تكليق المعتف) بل ركنذه (و الاختبار) فيما لآ يجب غليه فقد يجبر عليه 


فيما يجب إذ لا يحرر بإختياره (والقصد القربة) في غير البيع قربةٌ (وإسلام العبد) تحريراً 


6 سيكب بحل لهاع / ع ؟ 
مجانياً (و) لذلك (يكره) حرمة (إعتاق المخالف؛ما لم يترك مخالفته فى المدرسة 
الداخلية (ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح) إذا كان في ذلك العتق رجحان. 

(و يستحب أن يعتق من مضى له في ملك سبع سنين) برجاحة في عتقه (ولو نذرعتق 
كل عبد له قديم عتق من ملكهاستة أشهر فصاعداً) إن عتى بالقديم ما قدمه المضثف وإِلَا 
قما هو معروف في عرفه أو أقل تقدير للقديم. 

(ولواندن غتق أول مملوى يملكه فملى جماعة ذستخرج بالقرعة على خلاف) بل 
عتقهم كلهم إن أراد من الأول جنسه. أو لم يعتق أبداًء إن أراد واحداً. إذ ملى جماعة مع 
بعضهم البعض. 

(و لاعبد لا ينلك شيئاً وإن ملّكه مولاه على الأقوي*) بل يملك مطلقاً و فيما مكله 
تولاهها لأحوق 6ه (فلو اعد وميد همال قالنال للمولق:و إن غلوية وال يشيعفية )بل هو له 
إلا إذا ثبت أنه لمولاه. 

(ولو أعتق ثلث عبيده إستخرج بالقرعة) ما تحمّل الثلث و صح عنقه (و لو أعتق بعض 
عبده عتق كله) بل هو بعضه كما بكّضه فلماذا جإذاً- يعتق كله. فمثلا كالمبعض سواء (ولو 
كان له شريك قوم عليه حصة شريكه و أعتقت) إذا رضي به شريكه. إلا إذا لزم الأمر (ولو 
كان مخيرا شقن العبدا فى النضيب) كذ لاك الآمر. 

(ولو أعتق الحبلى فالوجه عدم عتق الحمل إِنَا أن بعتقه بالنصوصية) بل الوجه هو عتق 
الحمل إِنَا أن يستثنيه بالنصوصية و الحمل تابع للحامل (وعمى المملوى و جذامه. و 
تنكيل المولىبه والأقعاد. أسباب في العتق) إن صلح عتقه كما تقدم (كذا إسلام العبر و 
خروجه قبل مواليه) من دار الحرب إلى دار الإسلام, إذ لا يملى جإذاً- حيث حصل 
الصد اللأعلى من ملكه. 
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وهات 3 و العا والفواورت مملو لاغير أشتري من مولاه و أعتق و أعطي الباقى) 
وأ الحاوك اتلك اف عاو لذ نيد رولك النماد كه 

الفص الثالث: التدبير: 

وهوآن يقول) وها اشية من كتابة و سواها أنت رق في حيتي حر بعد وفاتى »4 شرط 
صلاحيةالحرية له بعد وفاته (من الكامل القاصد, فينعتق من الشلي من بعد الوفاة 
كالوصية) إن لم يكن عتقه جإذاً- جنفاً و لا إثماً (وله الرجوع متى شاء) لأنه من الوصية 
فحكمه حكمها كما أسلفناء (و هو متأخر عن الدين) كما يتأخر عن صالح الورثة. 

(ولو دبر الحبلى إختصت بالتدبير دون الحمل) بل مع الحمل إِلَا بإستثناءه (أما لو تجدد 
الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبراً- 

و لورجع في تدبير الام قيل: لا يصح رجوعه في تدبير الأولاد) بل يصح كما الوصية 
(والأقرب أن رجوعه في تدبير الأم خاصة ليس رجوعاً في تدبير الأولاد) بل هو المتعين 
(ولو رجع في تدبيرهما صح الرجوع) كما مضى. 

(وولد المدبر من مملوكه مدبر) إذ يملكهما (ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل 
مولاه) حيث يستقل في تدبيرة(وينعتقون من الثلث عإن عجز استسعوا و إياق المدير 
إيطال للتدبير) إن كان عدم إياقه شرطاً للتدبير. 

الفصل الرابع: في الكتابة) 

ولا تصح جكما في سائر العتق - إِنّا أن علمتم فيهم خيراً وكما قال الله تعالى: 
(وَالّذِينَ يَبقَعُونَ آلكتاب مِمًا مَلَكَتْ أَيَمانكُمْ فَكاتِبُوهُم إنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَبراًوَآتُوهُ 
مِنَ مال الله الى آتاكُو) 

فلا يقبل أبتغاءهم الكتاب على إمكانيتهم إلا بخير للجو الإسلامي حتى لا يضرواء ثم 


ست ل 220011 ين 
فور قوت حي لصتف اكا عق الناسى. 

ذلك في كتابهم, فضلاً عن عتقهم واجباً أو راحجاً. حيث الشرط في تحريرهم مطلقاً 
هو خيرهم مهما ظلوا كفاراً إذ تأدبوا صالحاً في المدرسة الداخلية فلا ضرر منهم, ولا 
نحرروا مهما كانوا مسلمين إن كان فيهم شر. 

لذلك نجد أيات التحرير بين قيد الإيمان و عدمه. و يقيدهما آية الكتابة هذه 
بأحري ا منها في غيرها. 

(و هى قسمان: مطلقة و مشروطة. فالمطلقة أن وها اعد (لعبده أو أمته: 
كاتبتى على كذا على أن تؤديه في نجم كذاء إما في نجم واحد أو نجوم متعددة, فيقول: 
قبلت, و قيل يفتقر إلى قول: فإذا أديت فأنت حر) ولكنه لا يشترط في أصل الكتابة حيث 
تعنى معناها (فهذا يتحرر منه بقدر ما بؤديء و ليس لمولاه فسخ الكتابة وإن عجز) للزوخ 
عقدهاء ثم (و يفكه الإمام من لمهم الزقات ويا مع العجز) و لكنه إن لم يدفع مال 
الكتابة بطلت بذلك العجز (فإن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية) 
شرط أن تشمله الكتابة (وإن مات و لم يتحرر مه شيء كان ميراثه للمولى, و إن تحرر منه 
شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية, ولورثته بقدر الباقىء و يؤدون منه ما بقي من مال 
الكتابة» و لو لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقى على أبيهم, و مع الأداء ينعتق الأولاد و 
يرث بقدر نصيب الحرية- 

و لد أوضي دو أوصى له بشيء صح بقدر نصيب الحرية) بل مطلقاً قضية إطلاق 
الوصية(و كذا لو وجب عليه حد. و لو وطأ المولى المطلقةحد بنصيب الحرية- 

و أما المشروطة فأن يقول بعد ذلك: «فإن عجز فأنت رد في الرق» و هذا لا يتحرر 


منه شيء إِنّا بأداء جميع ما عليه فإن عجز ج وحده أن نؤخر نجماً عن وقته جرد في الرق) 
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و يرد المولى ما دفعه (و يستحب للمولى الصبر عليه)بل وفوق المستحب إن كان صالحاً 
قضية: «وأتوهم من مال الله التي اتاكم». 

(ولا بد في الفوض من كونه ديناًمؤجلاً معلوماً مما يصح تملكه) فيما يؤجل من مال 
الكتابة, فإن له أن يعجل مع ما يؤجل (ويكره أن يتجاوز القيمة) بل هو محرم لأنه أكل 
بالباطل, بل عليه أن يسامحه قدر الإمكان قضية «وآتوهم..». 

(وإذاهات الفغروط طنت الكتابة وكنان ماله و أولاده لسولآه) ذن لم يكن :له 
ورثة آخرون فى ماله (وليس للمكاتب أن يتصرف فى ماله بغير الإكتساب إلا بإذن 
المولى) بل و دون إذدنه إن كان رشيداً (وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الإستيفا») بل 
و بالاستيفاء دون إيفاء له حقه منه. 

(ولو وطأ مكاتبته مكرهاً فلها المهر) المثل (وليس لها أن ببزوج بدون إذن المولى) إذا 
أضر زواجها به. و حتى إذا أراد المولى نكاحها بزواج و سواه بشترط فيه رضاها كما تقدم 
في باب النكاح. 

(وأولادها بعد الكتابة إذا لم يكونوا أحراراً حكمهم حكمهاء ينعتقون بعتقها مشروطة 
كانت أو مطلقة) شرط شمول الكتابة أولادها. 

(ولو إنعتق من المطلقةبعضها إنعتق من الولد بقدره. و كسبهم إن عتقوا فلهم و إن رقوا 
فللمولى) بل لهم ما لاايضر كسبهم مولاهم, و إلا حُسِبَ حسب النقص من رقيتهم له. 

(و لوأشرفت الأم على العجز و همٌ المولى بالفسخ إستعانت به) يمال الأولاد و كسبهم 
(والله أعلم بالصواب) ثم بعده من يعتمد على كتابة أولى ممن سواء. 

كتاب الأيمان 


وله تعبير ستة في القرآن إشارة في ثلاثةو تصريحة في ثلاثة, فالباء و السلام و الواو 


؟91ا سس سس سيب وو الوُقَهَء /ج ؟ 
إشارات ثلاث للحلف القسم اليمينء ثم هذه الثلاث و الزور ثم يليه القسم مهما ذكر فى 
جوا عه أ كك اقديفان اند إن ال 

ولكن اليمين هي أيمن و أندي< منهماء وقد ذكرت أحكام الأيمان في آياتها. 

فاليمين إقتباس مما يقابل اليسار, إعتباراً فى حلعه بأنه يمين الكيان الإنساني 
السامي بعد إفتقاده أي برهان آفافي و أنفسي آخر. لجواً إلى ما يعتبره يمينا في كيانه. و قد 
يعني أنني أفتدي يما أحلف به إما هو و إما ما أنكره أو أثبته و ما أشبه. و كما القسمو 
الإقسام. يقسم الكون إلى ما يقسم به و سواه إما هذا و إما ذلكى. و كذلك الحلف الأليف, 
تقد يماء فيما يدعيه بما يحلف به كأفضل ما عنده. 

فهذه الثلاثة تعبيرات ثلاث عن معنى واحدء أنني حين أفتقد أدلة أخر ي<ا بأعلة 
دأخلياً وتشارجياًء فقد أتمسكى يما احتره قؤق كلما أحترمة إستعضالاً لما يمكن من 
التدليل على ما أزومه أيجابة أو ضلباً. 

و الموحد حيث يؤخذ يمينه بعين الإعتبار, يعتبر فاضياً عن كل دليل دونهاء فائضاً ما 
يفتدي به لفظياً حاكياً عما يعنيه واقعياًء و لذلك تقبل اليمين أحياناً. مهما يدير عنها 
أخري»< أو حلفا إلزامياً بشرط و دون شرطء فهذه أحلاف أربعة كلها تستمحور حول 
الغدرة لنقبا مما يكعرمة الغالق قوق من سواة: كمايا أو علدا أورالراما. 

لكيه ةزول قمر للتقوفة نايك الحرنة علق لأ بحاي او ملان شر 
إن إذا لزم الأمرء دون أن بتهدر في الحلف بالله العظيم المتعالي. و ليس ليحلف بغيره من 
نفس أو نفيس إلا إذا اضطر!. 

وهنا جدائلة برخ الحلتك إلزاناً إيجانا أو ملسا وكذلك تذرهنا ا العهد نينا مان 


طبيعة الحل في الراجحات تطبيقها. وفي المرجوحات تركهاء فلم يفرض الله الأولى؛ و لم 
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يرفض الثانية, رعية للأكثئرين, ثم للقلة القليلة أن تحول الأولى إلى مفروضات. و الثانية 
إلى مرفوضات. 

و لأن الله هو أفضل كائن لدي <الموحد بل المشركءلذلك فلا حل ف إِلَا به دون سواه. 
ذلك 

(واقيه قضنول: التضنل الأول له بنفقه البمين عر أماء اللد فال )القاضة مدو 
المشتركة مهما نوي يها الله اللهم إِنَا ثبوتاً لا إثباتاً. 

(ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمةعليهم السلام) و أما أن الله يحلف بخلقه 
كما يحلف بيفسه. فليس أولاً لعدم برهان آخر. بل هو حلف بنفس البرهان الذي لا مرد 
عنه أو بما يذكره به. ثم إن الله يحلف بما يشاءء ولا يشاء أن نحلف نحن بما نشاءء 
لإختلاف الحلفين مغزيٌ و معنيئ, و إختلاف الخالق و المخلوق كياناً. 

ذلك إلا أن يكوق خلنا لأثناكا أمر ولد تكافيا عن الخلق الله حقاطا على 
حرمته. فليس هنا تنديد بساحه الربوبية بل هو تمجيد. 

و حين يعنى الحلف الصالح تقديماً للأفضل الطلبق, فكيف يسمح للموحد أن يحلف 
شير الله وق كتابت الله أوارسوله الله عن ) فضلاً عا وهنا مق المقدننات. 

وأما الحلف بغير الله في غير ما يحلف به فلغو لا محظور و لا محبور, و لا حكم له 
أبداًء أو هو محظور مطلقاً. 

كما أن الحلف بالله في غير ما يحلف به محظور محظور, إهانة بساحة الربوبية. 

(و يشترط في الحالف التكليف) بل يكفي الرشد إلا فيما يحتاج إلى التكليف 
كالكفارة و ما أشبه (و القصد و الاختيار, و يصح من الكافر) الموحدء بل و المشرك دون 


وكاو اهم افيف لا اعتقل باللد ني :يتل يدقاد تعهله إطلاى ادل التعلن لخروسه 
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عن دور الحلف. و تكليف الكافر بالفروع كما الأصول لا يبرر تكليف الكافر الناكر 
لوجود الله بأن يحلف بالله اللّهم إلا مترتباً على واجب الإعتراف بالله. و أما هو في حالة 
النكران فليس ينعقد منه يمين بالله . 

ذلك وقد أمرنا الله أن نحمل غيرنا بالأقسام كما في الوصية: (لَيْيسمانِ بالله إن يت 

لا نَشْتَرى به تَمَناَوَلَوْ كانَ ذا قُبئ) فكيف يشترط في الحلف مطلقاً الإسلام!. 

(و إنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك 
الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية) وكل ذلك فى الأيمان الإلزامية, دون 
الإثناتية و السلبية إذ لا دور لها فيهما. 

(و لو تساوي معلق اليمين وعدمه في الدين و الدنيا) مطلقاً. دون أية رجاحة شرعية 
مهما كانا برجاحة عرفية يرجحها الشرع (وجب العمل بمقتضى اليمين) بل لا يجب و لا 
ينعقد به يمين حيث اليمين إنما تلزم الراجح عند الله مطلقاً. دونما لا برجحه الله مطلقاً. 

(و لا يتعلق بفعل الغير) إلا إذا كانت له إمرة صالحة عليه كأن يحلف الوالد على حمل 
ولده على عمل بشرعة الله و هو قادر عليه (و لا بالماضي) إلا إثباتاً في محله. دون 
حمل على نفسه أن يفعله و قد فعله (و لا بالمستحيل) إطلاقاًء إثباتاً أو سلباً أو حملاٌعلى 
نفسه لأنه مستحيل و هو ألغي من أي لغو. 

(و لو تجدد العجز عن الممكن إنحلت اليمين) شرط ألا يكون عجزه بإختيار فإن 
الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار. فترك ما أعجز نفسه عن فعله و ما أشبه فيه الكفارة 

ذلكء و إن تحدد العجز غير امختار فإنما تتحل اليمين في نفس الحالة, لا إن تجددت 


القذرة يعن عجر الهم إلأآن شرطافن نمه إنتمرارالقدرة لقطا أو نيه 
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ثم أن حلف على شيء في وقت موسع. فتجدد العجز غير المختار بعد وقت كان 
بامكانه 'تحفيق حلفه فيه قالكفازه إذا قاننة ل حول غرهاة إذ لم يكن عاجرا لوقت كا 
فكيف تسقط عنه الكفارة لعجز ما. 

(و يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة و التورية إن عرفها) إذا 
كانت مصلحة هي أقوي »من حرمة المخالف للواقع. لا مطلقاً. و (ولا تَجْعَنُوا أله عُوْضَةَ 
لأَبْمانكه أن تَيَكُوا وَتتُوا وتصْلِحُوا بَئْنَ آلنّاس ..) و عرضة الأأيمان نعم الصدق و الكذب, 
فكيف إذاً يسمح بها كذباً و هي غير مسموحة صدقاً إلا إذا لزم الأمر . 

ثم التورية هي تخفيفة عن عبء الكذب, فالصدق هو الأول ثم التورية الكذب شرط 
أن يهدفان ما هو أصلح من الصدق. 

(و لو استهى بالمشيكة إتخلت البمين )الى هنى :واقم التزدذ»ذون الانتتفداء بالشية 
المأمور بها في كل ما بهم الإنسان به فعلاً أو تركاً. و إلا فكيف يجتمع أي حلف مع ذلك 
الإستثناء الذي هو من آداب التصاميم و العزمات و قد أمر به الله: (وَلاتَقُوآنٌَ لِشَىءٍ إلى 


ل ل 7 ا 0 لا اف رق لز ل ار راي أن 8 
فاعلٌ ذلِكَ عدا( إلا أنْ يَشاء اللَهُ وَأَذْكٌّدِ رَئَْكَ إذا نَسيتَ) ؟و و إذاكان الحلف بالمشية 


باق دقلا شلك اذأ عي تعمد اموا دوذ 

أجلء إن كان القصد من المشبة تردده كما هو المتعود لم ينعقد, فليراع القصد من ذلك 
الإستثناء. و الخبر المروي أنه ناقض ليمينه محمول على غير البثٌ. 

(و للوالد والزوج و المولى حل ,بمين الولد و الزوجة و العبد فى غير الواجب) بل ليس 
لهم الحلء إلا إذا كان مصلحة براها ولي أمره المطاع إن كان عن علم و خبرة, دونما هو عن 
جهل و عصبية. 

الفصل الثاني: في النذر و العهود: 
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فهنا و هناك رباطات مسموحة للعبد مع الله. أن يفرض على نفسة, راجحاً عنده 
تعالى أو يرفض عن نفسه مرجوحاً عنده تعلى» يمينا أو نذراً أو عهداًء مشتركة على 
شروطها في إلزام, مهما إختلفت أدوارها و شرطها بغضاً مّا. 

و من الفارق بينهما أن العهد بعم الخالق إلى الخلقء و النذر يخص الله تعالى» و قد ذكر 
النذر في القرآن مرات, مرة لأم مريم: (رَبٌّ إِنّى نَذَوْثُ لَكَ ما فى بَطْنِى مُحَدّراً) و أخري 
لمريم نفسها: (فعُوِى إنى نَدَرتُ للرحْمنٍ صَوْماً فلن كلم آليؤم نيس و عل العهد الأكثر 
منه بكثير يشمله بلفظه أو لفظ بخصه . 

(و يشترط في الناذر التكليف) بل الرشد مطلقاً. إلا فى غير المال فتكفي عقلية دون 
تكليف اللّهم إل في مخلفاته الخاصة بالمكلفين (و الإختيار و القصد و الاسلام) لحاجته 
إلى قصد لاقربة و قد لا يتمشي من غير المسلم, و لكن الموحد فضلاً عن الكتابي غير 
المعاند تتمشي منها قصد قربة (و إذن الزوج و المولى للزوجة و العبد) في نذر ينافي حقاً 
في حقل الزوجية و المملوكية. وكما يشترط إذن الزوجة في نفس الحق (و العبد في غير 
الواجب) بل لا يشترط, و لا سيما في المستحب ما لا يضر بحق مالكيته. 

(و هو إما بر كقوله: «إن رزقت ولداً فللّه على كذا» أو شكر كفوله: «إن بريء المريض 
فلله علىّ كذا» أو زجر كقوله: «أن فعلت محرماً فللّه علي كذا) ) أو «أن لم أفعل الطاعة 
فللّه علي كذا» أو تشرع كقوله: «الله على كذا» و لو قال: علي. و لم يقل: لله. لم يجب) 
بل لا يرجح ولا يجوز تطبيقاً لنذر إذ لمّا ينعقد. 

(و متعلق النذر يجب أن يكون طاعة لله مقدوراً للناذر) مطلقاً و كونه مقدوراً هو 
شرط في أصل التكليف فضلاً عن فضله بنذر أو شبهه إذ (لا يُكَلُتُ أَللَهُ تفْسا إلا وُسْعَها) 


تببصرة الفقهاء / جح 5 ب ب ب ب بسح 3 3 

(و لونذر فعل طاعة و لم يعين تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوماً) بل إن كان 
53 لعن عاعنية قل تطيد ف ينو وتائينة تذرا لاأعلت إن كانت علا فركفتين: أواضوفا 
فيوماً واحداً؛ و إن كان مجملاً يحتمل الكل فواحد منهاء أو معها غيرهاء فأحدها لأقل ما 
هو من شأنه في نذوره. و في كل ذلك يراعي شأنه المتعود فى نذره. مهما كان أكثر من 
واحد. 

(و لونذر صوم حين كان عليه ستة أشهر, و لوقال زماناً فخمسة) و لكن لا يحيّن ذلك 
الحين إلى ما حبّن و لا الزمان إلى ما عين. إلا إذاكان المعروف من الحين و الزمان ما عين 
وهو يعرفه. و أما (جِينٌ مِنّ الدَّهْر لَمْ يَكُنْ شَيْئَاً مَذكُوراً) فلا تعني أقل الحمل و هو ستة 
أشهر, بل و منذ حين طينه إلى نطفته و إلى ... إذ لم يكن في كل ذلك شيئاً مذكوراًء بل و 
الكياك أل :فى «خين» تق مطلقه الأ ين نقيده ين أقلدى افاي أكلها كل جين 
بإِذن رَبُها) و أكثره في خلود النار: الَو يعم آلِّينَ كوا جين لايَكّفُونَ عَنْ وُجُوِهِمٌ 
آلثّار...) و بينهما متوسطات. و ليس فيها حين الستة أشهر حتى بقرينة فكيف ,يحول كل 
«حين 4 إليها!. 

ثم الزمان لا يوجد في القرآن و لو على حين: فكيف يحول إلى خمسة أشهر! فالرواية 
القائلة بهذين مرجوعة إلى أهليها . 

و الواقدق اكنال كتير فمتانوق. و رهما إل "لاجد لكا كس شفية بترا ورج بين 
الأثرياء و الفقراء و عوان بينهماء فكثير الفقير الذي لا يملك إلا ثمانين أو أقل. عشرة أو 
أقل, و لكن كثير الذي يملك ملياراً فأقله مليون. 

و بينهما متوسطات, ثم تختلف الحال في قال: الكثير بين أقله. أو المتعود منه. 

و لا تعني «كثيرة» في «لفد نصركم الله في مواطن كثيرة» أن « كثيرة» هي دائماً 
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ثمانون. مهما كانت هذه المواطن ثمانين ثم الكثير في القرآن كثير ليس ليعنى منها ما 
أدعي هنا . 

ذلك و حتى لو عني من «كثيرة» في حقل الحروب ثمانين لكان أقل في غيرها 
بكثير, فإن الحرب قليلها كثير فضلاً عن كثيرها. 

(و لو عجز ناذرر الصدقة بماله قوّمه و تصدق شيئاً فشيئاً حتى بوفي) إن كان عجراً 
بعد نذره. و وقته أوسع منه. و لكنه مفروض لأقرب وقت ممكن. فهنا لا يحتاج إلى تقويم. 
فإن قوامه زمن إمكانية دفعياً أو تدريجاً. 

و لكنه إذا نذرها دفعة و هي غير متمكنة فلم ينعقد إذاً نذره, فإنما النذور حسب ما 
يقررها أهلوهاء ثم نذر التصدق يماله لا ينعقد أصلً إذ (وَلاتَبِسطها كل التشط فَتَقكدَ 
مَلُوماً مَحْسُوراً) إلا إذا عنى قدر ماله تدريجياً. فهنا يقومه و يدفعه تريجياً إذا كان وقته 
مطلقاً. و إلا فهو مشروط بإمكانية الأداء في الوقت المقرر. 

و ذلك هو المعني الصحيح فيمن عهد أن يتصدق بجميع ما يملكى...». 

ذلك مع التحديد بزمن (و مع الإطلاق لا رحقيد ررقف وو لو قيدة يوقت أو مكان لزم) 
سواء أكان في الوقت المحدد أو لا. حيث الأصل هو رجاحة المنذور. 

(و لو نذر صوم يوم بعينه فإتفق له السفر أفطر و قضاه) بل إذا كان سفره قاصداً مفروضاً 
تبيّن إذاً عدم إنعاقد تذره. كسفر الحج و ما أشبه. و إلا فيحرم سفره لا ستلزامه ترك 
واجب النذرء فإن سافر صام ثم قضاه. و كما مضى في سفر المعصية إذ لا بعفي عن صومه, 
و إن كان عليه قضاءه بعد. و من ثم فلا يحرم صوم في سفر إلا ضرر أو خطراً. و قد 
يستحب واجبه فيه حرجاً و إطاقة. 


(وكذا لو وحاضت المرأة أو نفست) فيما نذر صومه. و لكنه لا يجب ولا يرجح إذ تبين 
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لها عدم إنعقاد نذرهاء بل هو أخري؟< مما سبق. 

(و لو كان عيداً أفطر و لا قضاء. وكذا لو عجز عن صومه) شرط ألا يكون عجزاً 
بإختياره. إذ عليه حينئذ قضاءه. أم هو اثم 

ذلكء و مما لا ينفقد نذره مهما كان جاهلاً حكماً أو موضوعاً. نذر كونه في عرقة 
بكربلاء. و قد قرض عليه كونه في عرفات لاستطاعة مطلقاً. أو نذر الاحرام قبل الميقات 
فإنه فوق ذلك بدعة, كنذر الإتيان بصلاة الظهر قبله و ما أشبه, فإن مكان الإحرام شرعياً 
هو الميقات, و روابته خارجة عن درايته. و حتى إن كانت نصاً فيه فهى إذاً نص على 
خلاف ضرورته!. 

و من ضوابط النذر هو أن يكون متعلقه أرجع في شرعة الله. و منه ما يقدر عليه ممن 
مز كان واو دل نطوو عق ظل عر بويع ليترت لاما يلل تعر را تنا 
مِنّى إِنّكَ أَنْتَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ) 

(و العهد): إذا كان عهد الله (وبعَهْدٍ أله أَوقُوا) 

و هو (أن يقول: «عاهدت الله» أو «علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا» و هو 
لازم و حكمه حكم اليمين) بل هو مطلق عن أي شرط أو رباط أصلي بالله. ما هو موافق 
لشرعة الله, اللهم إلا في حكم اليمين نضداً أو نقصاً إذ لاكفارة لنقضه فيما لا يكون العهد 
مع الله. كما و لا تشترط رجاحة المعهود إلا مع الله. مهما يشترط في غير الله ألا يغاير 
شرعة الله. 

و قد يكون العهد أهم من الحلف و النذر فإنهما يختصان بالله. و العهد يعم خلق الله 
إلى الله و إن كانوا كافرين» و قد ذ كر بمختلف صيغه مع مختلف حقوله مرة, و منها ما يؤكر 


إتمامه مع المشركين إن كان في أصله صالحاً: : !مد تمُوا إلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدتَههْ) (فَما 
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اشتفاخوا لك فا شككديموا لَه 

و بصورة عامة (وَأَوْقُوا بالعَهدِ إِنَّ العَهْدَ كانَ مَسْئُلاً) الشامل لكافة العهود الفطرية و 
العقلية و الشرعية: و ما قررتموه على أنفسكم لله أو لخلقه فيما لا ينافي شرعة الله على 
| لال اوامقا لافطال" 

فقد تجب رعاية العهود أكثر من الأيمان و النذور, اشديد التأكيد عليها. 

ذلى: ولأن واجب الوفاء بالعهد المتقابل منوط بوفاء المغاهد المتقبل: فإن تقض حل 
لك النقض قدره.كما و أنه إذا خالف عهد الشرعة في إعتيابك, فقد يحل لك إغتيابه فيما 
إغتاب أم سواه رعاية للإعتداء بالمثلء اللّهم إلا إذاكان مثله محرماً ربانياً دون مقابل, 
كمن زني بإمرأة لا يجوز أن يزني بإمرأته. 

(و لا يتعقد النذر و العهد إلا باللفظ) بأبة لغة كانت, و لكن تقيدهما و لا سيما العهد 
بلفظ لا برهان عليه ما صدق أنه نذر أو عهد, فمن يعاهد الله في قلبه أن يعمل طاعة, فهل 
عهد إلى الله أم لا. فإن كان عاهداً فليوف بعهده. 

(و لاجعل عبده أو جاريته هدياً لبيت الله تعالى أو أحد المشاهد بيع و صرف ثمنه في 
مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له و في معونة الحاج و الزائرين). 

و لكن ظاهر هذ ين الهديين أن يكونا بأنفسهما هدياً. فهما إذاً هذي لخدمة بيت الله أو 
أحد الشاهد إن أمكن, أو كان هناك حاجة إلى خدمة, ثم ياعئ دور سائر مصالح البيت أو 
أحد الشاهد. و من ثم حاجيات أو حاجات الزائرين المحاويج. 

ثم الصحيح في الصحيح القائل يصصرف الثمن هو الدور الثالث إذ لا معني لما قبله و 
هنالك حاجة عينية أو ممائلة للمهدي إليه!. 


كما و صالح المعنى من روايته الأخري<عنه (ع) هو الدور الثانى الصالح فى حاله. 
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و القول إن البيت أو أحد المشاهد ليست لتملك عبداً أو أمة مردو بأن الجهة هي 
المالكة كما فيما أشبه. كمن يملك إحدىي< هذه خدمة منه إليهاء فإنها تصبح مملوكة لها. 

الفصل الثالث: في الكفارات: 

و هى من الكقار تأكيداً للكافر: السائر, ماحياً ككل أو سواه خطيئة و ما أشبه. فإن 
الكزاة قتع الخطعة المعنيدة نلا عن سواتها الخاتقة: إما كلا يقوية. أو عضا قاد 
ون 

(و هي مرتبةو مخيرة و ما يجتمع فيه الأمران و كفارة الجمع. فالمرتبة كفارة الظهار) 
لقوله تعالى: (وَالَّذِ بنّ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم ثم يَعُودُونَ لما قالُوا َتَحْرِيدُ وَقَبَةٍ َبَِ مِنْ قبل أن 
يتََاسَا د لِكُمْ تُوعَظُونَ بهِ وَاللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيدٌ © فَمَنْ َم يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنٍ 
متَتابِعينِ من قَبِلِ أَنْ يَتمَاسَا ؛ تعن ل تشقيلخ إطعام يكين مشكيناً ذلك لكؤيو بال 
قر 

(و قتل الخطل و يجب فيهما) بل في الظهار فقط كما يأتي (عتق رقبة فإن عجز صام 
شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً) و هي كما في الآبة للظهار. و إما قتل 


الخطا فلا تترتب فيه هكذا بل كما ددن امكل لِمُؤْمِنِ أن يفل مُؤْمِناً إلا خَطَا 


ذه 


وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنا خطا فَتَحْرِيدُ رَقَبَةٍ مَِة ودِيَةٌ مسَلَمَةٌ إلى أخله إلا أن يَضَدٌ يَصَّدَّقَوا قَإِنْ كانَ 


اممراه تر 
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مِنْ قؤم عَدَوٌ لكم و مُؤْمِنٌ فتَحْريرٌ رَقَبَةٍ مُؤْصِنَةِ وَإنْ كان مِنْ قؤْ م تَيِدكُمْوَيَينّهُ 
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ديه مُسَلمَة إلى أهْلِه وَتَحْرِيرُ وََبةِمُؤْمِنَةِ فَمَْ لم يَجِدْ فُصِيامٌ شَهْرَيْنِ متتَابِعَيْنِ تَوْبَة من 


دن 
5 
١‏ 
نا 

ا« 


اللّهِ وَكانَ اللدُ عَلِيماًحَكيماً 
فهناك «تحرير رقبة4 دون قيد مؤمنة مهما كان شرطها مصلحة الإسلام و المسلمين 
ألا يكون في تحريرها تحرير الفساد و الضلال. وهنا «رقبة مؤمنة» في مثلث الكفارة. 


ثم هناى ترتب بين ثلاثتهاء و هنا جمع بين الديةو التحرير فى موردين إثنين و 
تخصيص بالتحرير في واحد, ثم لا ترتب في غيره بين الدية و التحرير و إنما هو بين 
التحرير و صيام شهرين متتابعين فلا دور إذاً لإطعام ستين مسكيناً لا ترتباً و لا تعيناً و 
قد يخفف الاشكال هنا أن الدية دية و ليست كفارة, ثم يبقى هنا الترتب بين عتق رقبة 
وصوم شهرين. و لكن يبقى السؤال حول صوم الستين في الترتب الثلاثي و الآية لا 
5 

(و كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن 
عجز صام ثلاثة أيام متتابعت) و لكن هنا مضادة مثلثة بين ما يوجب تلك الكفارة تلى 
الكنازة اكنان هلايع لظيو مادو نا قا بلة من عديها نظلقاء ونا يشر كن كفارة رمقتان 
إن أتى أهله نهاراً مطلقاً كرمضان, و الأصل الثابت هنا واجب القضاء على حرمة إيطاله 
بعد الزوال, إضافة إلى عدم العلم بأحدها حتى ترجح على غيرها «و لا تقف ما ليس لى 
به علم...4. 

(و المخيرة كفارة من أفطر يوماً من رمضانء أو من نذر معينء أو خالف عهداً أو نذراً 
على قول و هي: عتق رقبة أو صيام شهربن متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً) ولكن كفارة 
الإفطار ثابت لا مرد له و غيرها غير ثابت لها مردات عدة لتعارض النصوص مع كونها 

(و ما يجتمع فيه الأمران كفارة اليمين, عتق رقبة أو إطعام عشرة مسا كين أو كسوتهم, 
فإن عجز صام ثلاثة أيام متابعات و كذال الايلاء) كما قال الله تعالى: (فَكَفَارَئَةُ طْعامٌ 
عَشَرَةٍ مَساكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَفْلِِكُمْ أو كِسْوَتُهُمْ أؤ تَحْرِيرُ وَقٍَْ َم لَمْ يج 


انل 5ك 


قصِيامتَلانَةِ يام ذ لِك فاه ُأيْمانِكُم إذا حَلَفْتُ...) 
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(و كفارة الجمع: في قتل المؤمن عمداً و ظلماً عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و 
إطعام ستين مسكيناً). 

ولكخ الفمذ هنا عمذان إشآن عمد كما قال الله هال : (ومة يقل مزهنا متعكدا 
َجَرَارٌهُ جَهَئّهُ خالداً فيها وَعَضِبَ لله عَليْهِ وَلَعََهُ وَأَعَدَ لَه عَذَاباً عَظِيماً) وهي تقر ما 
تقرره بعد آية قتل الخطا بما قررته. فليست فيه كفارة. بل هي عديد العذاب يوم القيامة 
مهما إستحق القتل قبله. ثم و لا تفيده ج إذاً ج كفارة. 

ذلك ككل النؤمن لايمائة:حيث هو الكفر المعاند المغلظ: فكيق تكون :له كفارة 
تخفف عنه! 

ثم قتل معمد لا للإيمان» بل هو الأمور أخري* في تنازعات و مناوشات. ففيه كفارة 
دخري<ا خارجة عن ايت العمد و الخطا . 

(و قيل: من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار, فإن عجز فكفارة اليمين) ولكنه قبل غيل 
إذالييئ له أعؤنيل, 

(و في جر المرأة شعرها فى المُصاب كفارة رمضان. و في نتفه أو خدش وجهها أو شق 
الرجل ثوبه فى موت ولده أو زوجته كفارة يمين). 

و لا دليل على هذه الكفارات, و إنما المعلوم حرمة هذه الأعمال. و هي قد تصلح 
لتعزير حسب ما يراه ولي إمور المسلمين, تأديباً أريباً فيه إصلاح صالح. 

(و لو تزوج إمرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصوع من دقيق) ولكنه ليس له 
مستند حقيق, و ضعيف المستند فيه تزوج ذات البعل, لا ذات العدة! 

(و لونام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً) ج و المستند هنا على 


ضعفه معارض بضده. فهو ج إذاً جضعيف مضاعف! 
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ثم إذا كان نومه عنها طاماً كل الوقت. قصوراً دون تقصير. فلا تقصير فلا قضاء فضلاًٌ 
عن كفارة! 

(و لو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين) ولكن عجزه عن صومه 
بين سقوط نذره فكيف ,يصدق كما في خبرأو يعطى من ,يصوم عنه فى كل يوم مددين, كما 
في آخر. على ضعفهما في إسنادهماء فهما على ضعف الضعف اللّهمّ إلا إذا عجزاً مقصراً 
اعفان نقد تخرل الى ضاي أو كفارة عما مسن 

(مسائل: الأولى: من وجد الثمن) أو تمكن من وجدانه (و أمكنه الشراء) أو تمكن من 
إمكانه, دون حرج أو عسر فيهما (فقد وجد الرقبة و يشترط فيها الإيمان) فيما أشترط كما 
تقدم في قتل الخطإء دون سواه مهما اشترطت فيه مصلحة إسلامية و لا تعني «مؤمنة» هنا 
إلا الإسلام, فيخرج الكافر والمنافق» دون فرق بين المسلمين ما هم مسلمون دون كفرء أو 
إشراك في الباطن. 

(و يجزي الآبق) بشروطه و منها حياته (و أم الوالد و المدبر) و لا فرق بين الذكر و 
الأنثى في الرقبة, و كما لا فرق مترتباً بن الرقاب المتعددة و سائر الرقاب الأحرار, 
المقيدين بديونء فإن «رقبة» تعم ج ترتباًج سائر الرقاب, من الرقيق إلى الأحرار. 

(الثانية: من لم يجد الرقبة» أو وجدها و لم يجد الثمن) فهو ممن لم يجدها و (إنتقل إلى 
الصوم) و قبله سائر الرقاب كما تقدم في موارد له (في المرتبة ولا يباع ثياب بدنه و لا 
خادمه ولا مسكنه) وما أشبه من حاجياته المعيشية روحية و جسمية. 

(الثالثة: كفارة العبد في الظهار و قتل الخطإ في الصوم نصف كفارة الحر) و كذا الأمة 
نصف الحرة. 

(الرابعة: إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مدين من طعام) 
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إذ (قَمَنْ لم يَسْنَطِع فَِطْعامُ سِنَّيْنَ مِشكيناً) ولكنه يختص بما إختص و لا دليل في سواه 
على الإلحاق. 

واو تعةر لعن بحارة انك ارم و ريطي غالب قرت ) اية افضطها طبيون املك از 
كَسْوَتُهُحٌ) (و يستحب الإدام, و أعلاء اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح) بل كما بيناه (و 
لا يجوز إطعام الصغار إلا منضمين إلى الرجال؛ و إذا إنفردوا أحتسب الإتنان بواحد) بل 
يجوز إطعام الصغار منفردين و منضمين إلى رجال أو نساء أو خنائى (سَِّينَ مشكيناً) 
تشملهم إلى الكبار مطلقاً 

ذلكء و إن عجز عن طعام ستين مسكيناً متفرقين أطعم مسكيناً أو مساكين مكرراً و 
إن عجز عن العدد إنتقل إلى المقدور, فما لا يتدرك كله لا يترك كله. 

(الخامسة: الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة و إل فواحد) بل كما قال الله تعالى: (مِنْ 
أَوْسَطٍِ ما تُطْعمُونَ أَهْلِيكُ: أوكشوئقة) هي من أوسطهاء إن ثوبين أو أكثرء أو ثوب لأقله, 
دون تعيين لثوبين أو ثوب واحد. 

(السادسة: لابد من نية القربة و التعيينء و التكليف فى المكفر و إسلامه) و هى طبيعة 
الحال في العبادات و منها الكفارات ما أمكنت النية. 

كتاب الصيد و توابعه 

الأصل في الصيد هو حظره إلا عند الحاجة و عدم مُئعة أخري<كالاحرام و ما أشبه: 
يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا لَيَِلوئَكُْ آللهُ بشَى ء مِنَ ألصّيدٍ تال أبْدِيكُمْ وَرماحْكُمْ لِيَعْلَم الله 
مَنْ يَحَافُهُ بلقي فَمَنِ أعْتدئ بَعدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيها 

فهنأ: (يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا) دون خصوص الحرّم و (بشى ءِ مِنَ ألصَّيْدِ) دون تقييد بصيد 


الحرم؛ قد تدل على أصل الحظر في أصل الصيد. فأصله ج إذاً ج محظور. و الاعتداء فيه 
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ج كما للحرم و في الحرم و ما أشبه أشد حظراً فإن (لَهُ عَذَابٌ ألِيمُ). 

فحين تنال الصيد الأيدي و الرماح بسهولة فهنا الابتلاء فليس لغير المحتاج إليه في 
عيشته أن يناله على و فره. و لا لمحتاج إليه أن يناله أكثر من سؤله . 

لذلك: يعن يقر الصيد سقر المعصية:و هو الصيد لهو غير المحتاح ذليه لو فيه 
فصول: الفصل الأول فيما يؤكل صيده, و هو أمران: الكلب و السهم) ولكن صائد الحيوان 
يعس «الكليه. بل كنا قال الله صا وما ملام مِنَ الجوارح مُكَلَبِينَ تَعَلْمُوتّهَ 
مما عَلَمَكُُ لله ذَكُلُوا مما أَمْسَكُن عَلَئْكُمْ وَأَذكٌدوا آشم الله عَلَيْه...) 

إذا فحيوان الصيد هو كل ما يكلب معلَّما بريّاً أو بحرياً أو جوياًء فإنه بديل الانس بما 
رمدو للك تعلق تور مها علتكة آرلة) دوة :كنا لتك اللمازة لااينكن :و رحن 
خصوص الكلب لكان النص «و ما علمتم من الكلاب» دون (منّ الجوارج). ثم مكلبين 
فوامق اقتتوظ الضاتةا الحفل يدوق التخيزاك لمعل فضا ند" لأقيا ف يدل ضاتد الخير ان 
الكلبَ إياناً قدر المستطاعء, و رواية « كلب» هنا تعني كَلبه أكثر ما يكونء و كما تعنى 
رواية عامة الجوارح كلباً و سواه ذلك الإطلاق قضية طليق الآآبة نصاً في أصل الكلب بما 
يُعَلّم حيوان الصيد. 

(أما الكلب) و ما أشبه من الجوارح (فإذا قتل صيداًء و هو الممتنع) أصالة وسواها كما 
هو قضية (أَلصَّيِدِ) (حل أكله بشروط ستة: 

(أن يكون الكلب) ج مثلاً ج «معلّما» إنسانياً شرعياً. يشملهما كما علمكم الله» 
(يسترسل إذا أرسله و ينزجر إذا زجره) فى يقظته و يمحضره. و أما فى منامه دؤٌ غيابه 
فقد يحل صيده إذا كان في تجلةه :و أن إذا قاع غارفا أرميلة و لكيه ينقد ينه تم و 


إزستالة المينكفاد زو من الآرة متك سيد صيدة خقر يخل» لاندثيانة فيد فكيفة تخل 
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بدون إزساله: أم كيف يحل دون تسميته فإن المرسل و حيوان الصيد هما شريكان هنا 
فى ليدبك العلتو تور مقا علمكة الله ابعر اتضين شيوان الفنيدق امير غير 
ممكنة التعليم إباه. هي نصيب الصياد. و كذلك إرسالة حتى يكون صيده صيده. 

(و أن لا يعتاد أكل ما يصيده) إلا قدر الحاجة الضرورية المتعودة لشريك الصيد 
إنساناً فضلاً عن حيوان (و لا إعتبار بالنادر) القليل زمناً و أصلاً قضية الحاجة المتعودة, 
المسموحة لقبيل الجوارح. 

(و أن يكون المرسل مسلماً أو في حكمه) و هو كل موحد و لا سيما الكتابي لقوله 
تعالى: (وَطَعَامٌ ألَّذِينَ وي | آلكتاب حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُم حل لَّهُْ) و الصيد هو من ملحقات 
الذبح كما التذكية, و في الخبر المتواتر: «إنما هو الاسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم». 

(قاصداً لإرسال الكلب, و أن يسمى عند إرساله) أو عند صيده أن رأه يصيد أو علم 
رقف عدف :و الأفضل فويعنة إرساله إة لا تفرك ذا نز السفية: 

(و أن لا يغيب عن العين حياً) بل في إشتراط نظره إليه حيّاً نظر اللّهم إلا أن يعني التأكد 
من حياة الصيد حين تكلبه الجوارج. حيث الأصل هو الإرسال للصيد. ولكن المعلّم 
ابى العط النيتضيد أ اللهم إلا أو ريا كله ىلخ رأحذ زع طينا منة إلى اتيف هقد 
يتأكد لكون الصيد حياً حين صيده. مع العلم بأنه معلّم لا يقتل فوضىء و لا يأخذ الميت 
أضاحية: 

(فلونسي التسمية وكان يعتقد وجوبها ج حل الأكل) كما في الذبح و النحر و التذكية. 

(و لوسمى غير المرسل لم يحل) بل قد يحلء فإن منع العمل الجماعي في صيد وسواه 
من ذبح أو نحر أو تذكية. إِنّه غير ثابتء فإنما يجب ما يجب و يحرم ما يحرم فى صيد و 


سوأه. و من واحد أم يزيدء ولكن ظاهر القرآن هو واجب التسمية للمرسل لمكان (وَما 
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عَلَّتُْ مِنَ الجوارح مُكَلّْسِينَ تُعَلمُوتّهُنَ مما عَلَّمَكُمُ آله فَكُنُوا مِمَا سكن عََيْكُمْ‎ 
وَأذكدوا سم الله عََيْه) ثم و عملية الصيد عمل فردي و ليس جماعياً إلا في الصيد بسائر‎ 
الآلات!.‎ 

(و كذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر إن سمى أو من لم يسم أو لم يقصد) و حكم 
الكافر الموحد ج و لا سيما الكتابي في الصيد ج حكمه في الذيح و النحر و التذكية. 

(و أما السهم: فيدخل في السيف و الرمح و السهم و المعراض إذا خرق فيؤكل ما يقتله 
انها (١‏ المنى المرطل و كاه يلما ان متكي ) عضر السلة و مسوه أو كدر 
المؤعفد كان وسواه 

لوالو قدل واه مجدينه سرض حل )فاتنا القضن د آقراق الوم بوسيلة كاد إن كان غير 
ماذكر. حيث يكون بديلاً عن الذبح بإستثناء شريطة فري الأوداج. و القبلة, و الباقية لأنها 
ميسورة. 

إذاً فكل سلاح يقتل إخراجاً للدم يُحلء و إن لم يكن حديداً أو وسواه من الأسلحة 
السابقة. لأن شرعتنا ليست الشرعة السابقة, بل هى سابغة بسابقة و حالية و لاحقة. 

(و لو قبل السهم أو الكلب فرخاً لم يحل) لأنه ليس صيراً بلافعل إذ هو فرخ ال يفل؛ و 
لذلى لا يحل صيد الصيدالكبير الذي لا يفل لضعف أو مرض. و إنما الأصل أن يكون 
فراراً صيداً في أصله و غير صيد. 

(و لو رماه بسهم فتردّي»ا من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل) لعدم جري الدم 
بسلاح الصيد, و نص القرآن: «و المتردية» التي قتلت بترد فقط. دون إسالة دم. فلو أدمي 
بذلك التردي و سواه فقد يحل لأنه إذاً سلاح أدمى. 


(و لوقدّه السيف ينصفين حلا إن تحرك أو لم يتحركاء و لو تحرك أحدهما حركة 
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ماحياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة) دون النصف الثانيء و لكنّه أيضاً حل بالصيد (و 
إلأحلا معاً) إذهما صيد كلاهما (و لو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة) ثم الباقي إن إكاه على 
حياة حل. و إلا فإن قبل بسفك الدم تقطيعاً و سواه حل. 

(و لورمى صيداً فأصاب غيره حل) حيث القصد هو الصيد مهما ضل المقصود بين 
مختلف الصيد (و لو رمه لا للصيد فأصاب لم يحل) بل حل لأنه صاده بالفعلء إلا إذا ترك 
التسمية عمداً لأنه لم بقصد الصيد. 

(و باقى آلات الصيد كالفهود و الحبالة و غيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته و هو 
المستقر حياته و يذكيه) بل (ورما علمتم من الجوارح...) من مثلث حيوان الصيد برأ و 
بحراً و جواً. و أما الحبالة و سواها مما لا يدمي فلا يحل مهما كان صيداًء ثم استقرار 
الحياة لا يعنى الأماحى تحل التذكية. 

الفصل الثاني: في الذباحة: 

(و يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه) بل لا يشترط إلا إسلام التوحيد لحد الإقرار 
بالله حتى بسمى بشائر شروط الذبح, ف «إنما هو الإسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم» كما 
في امتواتر الخديك على ضوء الآية: (تَكُلوَا مما دك شخ أله عَلَيد إن كُثُْمْ بآياته 
© وَمالكُمْألَا تالا مِمَادْكِرَ سه آلله عَلَيهِ) و (لاتاْكُُوا مما لَمْيذْكَر شه 


آله عَلَيد وَإنْهُ لفشقٌ) وكا لم تعن قبيحة غير العندلم فى عَدَِدَ المحرمات الأصئلية: 
«حرّمت عليكم الميته...» و «إلاً ما إكيتم» لا تعني إلا أصل الذكاة فيما أصيب بغير 
لذبح دون شريطة إسلام الذابح, و إلا لم يحل إِلأّ ما ذكيته أنت المسلم, دون سواك من 
مسلمين, و الروايات المعارضة مطرودة بالقرآن. و الأخري< النافية لشرط الإسلام 


صراحاً أنه: 9إنما هو الإسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم» بوافقه ثم آيةالطعام هي نص في 


00 سسب جيب بَبِصوةٌ الْفْقَهاء / ج ؟ 


علي كاين عازه يحل من طعامه. او ا “لله عَلَيْه 

الي 0100 
تاكلوا مما ذكر إسم الله عليه و قد فصل لكم» فذبيحة الكافر و قد سمى و أتى بسائر 
الشروط يؤكلء و من لا يأكلها الكفر يهدد بمثل هذه الآية, وكما يمر ف أخري« بالأكل 
منها: «فكلوا مما ذكر إسم الله عليه». 

(و لو ذبح الذمي أو الناصب لم يحل الأكل و يحل من المخالف) بل و يحل من الذمي و 
المحارب و الناصب ما أتوا بشروط الذبح إلا نسياناً إلأّفي قرى الإوداج مطلقا. 

(و إنما يكون بالحديد مع القدرة) وهو كل ما يحد و إن كان غير حديد خاص كسائر 
الفلزات الحادة: أء غيرها إذا بعد كقية تهدنوا أده حيك النضن هو أن بحن قطعاً 
سراعاً صالحاً دونما إزعاج إلا بأصل الذبح, حتى لا تتأذي الذبيحة زيادة على أصل 
الذبح لأنه ظلم فغير مسموح. 

(و يجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج) شرطاً رعاية الأسهل فالأسهل؛ دون فرق 
وباس ديد ومو دكن بيناه. و ليس ذكر الحديد في بعض النصوص إلا لكونه 
المتعود المتمكن منه الأحدّ حينذاىء و إلا ف «السيف و الرمح و السهم» في أحاديث 
غير متقيدة بالمصنوع من الحديد, و لمهم هو إدراك ذكاته . 

ذلكء و «إلأما ذكيتم» طليقة في آلة الذبح, مهما شرطت في السنة بأن تكون حديدة 
سهلة الذبح و في خطاب المسلم «ذكيتم» لمحة إلى سهولة الذبح وحدته. 

هذادو هل ان اناو أطنا يعوا الضين اد نوا سنائ العمديد فين اليد 


المصطلح. أم إن شرعة الإسلام خاصة بالعصور السابقة المختصة الأسلحة وسواها بما 
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إختصت. و الخطابات الإسلامية و لا سيما القرآنية تشمل كل عصر و مصر الطول 
التاريخي و العرض الجغرافي. 

(و يجب قطع المري والودجين والحلقوم) و هي الأوداج الأربعة, فيكفي قطعها مطلقاً 
من الجهات الدائرة حولهاء ف «إنما الذبح في الحلقوم» لا تنفى إلا سائر الذبح في غير 
الحلقوم, ثم النص «في الحلقوم» لا «من الحلقوم» فحين يصيب الذرح الحلقوم كفى 
كطلقاً من أي الجوانب الدائرة حوله. 

ذلك. و «إلاماذ كيتم» طليقة في الذبح, و ثابت السنة تخصصه بالحلقوم أو الأوداج و 
مهما كان الجمع أحسن أن تقطع الأربعة. ولكن الاكتفاء بأحدهما و لاسيما الحلقوم وارد 
لا مرد له. ثم الأوداج ليست لتشمل الحلقوم, كما الحلقوم لا يشملهاء فأيهما يقطع يكفى و 
ل سيما الحلقوم لأنه «إنما الذبح فى الحلقوم». 

ذلك. و لا يجوز قطع رأسه عن بكرته ولكنه لا يحرم و إنما الحرام هو قطعه عمداً . 
دون تحريم لأكله. 

أو يكق ف التشعور طعي فى ونهده اليقاع 

و بيشترط في الذبيحة إستقبال القبلة) بمقاديمها مطلقاً عمودياً أو أفقياً (و التسمية) 
حال الذبح أو النحراً و التذكية (و لو أخل بأحدهما عمداً لم يحل و لوكان ناسياً جاز) 
اللهم إلافي أصل الذبح أو النحر أن يذبح دون شرطه. إلا عند الضرورة فقد يكفى إهراق 
دمه قتلاً قدر المستطاع. 

(و يشترط في اليل النحر و في غيرها الذبح, وأن يتحرك بعد التذكية حركة 
الأحياء) للعلم بأنها أثرت أثرهاء دون مقارنة بينها و بين موتهاء فليست الحركة ج إذاً ج 
إلا شرط العلم بحياة مّاء و تكفي حياة الإحتضار كما فيما تأثر بسبب الموت و لما يمت. 


و لا-ل-ل-لللللللللللللسسسسسه هب د تإبصرة الفقهاء / ج ” 
فأنت تذكيه تتميماً لإزهاق روحه لمكان «ِإلاّ ما ذكيتم». 

(و أقله حركة الذنب أو تطرف العينء أو يخرج الدم المفسوح) كأمارات لبقية الحياة 
التي زهقت بذبح أو نحر (و لوفقدا لم تحل) لعدم العلم بأن موته كان بالتذكية, و قد يكفي 
خروج الدم المسفوح عن الأمارة الأولى. ولا تكفى هى عن الثانية إن لم يخرج دم 
مسفوح. بل عبيط غليط أو لم يخرج مطلقاً. ولكن له حركة ذنب أو تطرف عين. حيث 
الأصل هو خروج الدم المسفوح على أية حال مهما إختلفت الأحوال. 

(و يستحب في الغنم ربط قوائمها عدي < إحدي< رجليه) لترتاح إحتصاراً بحركة ما 
(و في البقر إطلاق دنبه. و ربط أخفاف الإبل إلى الإبط, و إرسال الطير ج و ما يباع في 
سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم تعلم حاله) و إن أمكنك العلم بحاله إستخباراً؛ ثم 
هو ما غلب فيه المسلمونء فقد يكفى ذلك و إن لم تعلم أن بائعك مسلم . 

(و لو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي و المستعصي يجوز أخذه بالسيوف و غيرها مما 
يجرح إذا خشي التلف) و هنا الضرورة تبيح, شرط عدم كون الإضطرار بالإختيار. قضية 
(إلأّما إضطررتم» مجهولة, إذا تعني ج إذاً ج إضطراراً دون إختيار. 

(وذكاة السمك إخراجه من الماء حياً ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل) بل هي 
مطلق خروجه عن الماء حياً. دون ما مات في الماء حتف أنفه , لأنه ج كما في الأثر ج 
«مات فيما فيه حياته» إشارة إلى موتها بمرض فيما فيه حياته. فإن قتلته في الماء 
بصيدكء أو جارحة في الماء سواه فقد يحلء لأنه لم يمت فيما فيه حياته. و عند 
التتشكك في حلها ج إذاً ج فإطلاق آآيات هي دليل حلهاك (لِتأكلُوامِنْهُ َخماًطَرِيًَ) و 
(أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ آلبخر وَطَعَامُهُ) خرج ما مات حتفه أنفه فيما فيه حياته بثابت النص و بقي 


الباقى و هو منه. 
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و كذلك الأمر إن ذبحته في الماء. فلا يحرم السمك ج إذاً ج إلا إذا مات بنفسه في 
الماء. فإن صادته جارحة في الماء صيداً فقد يحل. 

ذلك. و مما يؤيده أنه إن كان خروجه و إخراجه من الماء حياج فقط ج هو تذكيته. 
فإذا أدخلته بعد أو دخل في الماء حياً فمات أو قتل فيه كان ذكياً إذ لا يرجع الذكي غير 
ذكي!. 

اللّهم إلا إذا ضم إلى خروجه منه حياً موته خارجه و لا دليل ذلاً ضده. فلا دخل ج إذ 


ج لمجرد خروجه من الماءء ثم إذا خرج أو أخرجته عنه حالة إحتضاره لحد قد يموت بعد 


ا 


نكة تساك دير شارجد كاق ذكتار شال الماك رظن كان هاخا الماءء و الأول 
قتل فيه بعد مأ خرج منه ثم دخل فيه. 

انما كاي إبجانا فروشضيه فق اننا شا ناما مو تيضق كدو كل لباو قاد 
فجرّت في الماء بغية الصيد فماتت سماك فيه متأثرة به داخل المصيدة أو خارجه كانت 
حلاً. ثم إذا ماتت خارج الماء لا لخروجها عنه بل لمرض عرضها فيه يميتها فيه و قد 
أخرجتها فماتت خارجه ان للتأمل في ذكاتها مجال! 

ذلكء ثم لا يشترط إخراجه من الماء حياً بل و يكفي خروجه حياً. لأنه صيد مطلقاً 
سواء أصدته أنت أم خرج بنفسه و «أحل لكم صيد البحر» تشمل إلى ما صدته ما خرج 
منه لأنه صيد بنفسه. فيتاًيد بذلك روايته . 

وعلى أية حال ليس السمك غير ذكي إلا إذا ثبت موته داخل الماء حتف أنفه دون أن 
بقتل فيه. 

زو كذ كاء العرك اذه حماً) اذا كان صيداء و آنا إذاكان جهعيرا لظي فل اء 


فريظاً كذلكك قأةذ كا الدج إذا ع بده 
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(و لا يشترط فيهما الإسلام ولا التسمية, و الدّبا حرام. و لو إحترق في أجمة قبل 
أخذه فحرام, و ذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة) بل لا يشترط تمام الخلقة لأنه 
محسوب بحساب أمه لعموم و إطلاق الدليل حيث تحلل أمه بذكاتها أو نحرها أو صيدها. 
كقوله (ص): «ذكاة الجنين ذكاة أمه» و لا يعتمد على روايات تشترط الشغر و اوبر و 
تمامه. حيث تعنى حياته مع كمال جمسه. و إنما يكفى صدق «الجنين» و عل الشعر و 
الؤبز إقنارة إلى صيرورته جنيداء دون مجر ه:مضعة وما أشبه. و عثد الع لا دليل على 
حلّه إذ يجب إحراز كونه جنيناً. 

أجل إذا بقى حياً بعد ذبحها و أمكن تذكيته وجبت لعموم و إطلاق أدلتها ثم - إذا لم 
تمكن تذكية إذ لا مجال و ما أشبه ج فلا تجب. و أحري<منه ما إذاكان ج بعداج ميتاً إذ لا 
ذكاة له سوىي< ذكاة أمه. 

(و لوأخرج حيا لم يحل بدون الذكاة) بل إن كان ج بعد ج حياً و أمكن ذبحه أخرج أو 
لما يخرج كما بيناه. 

الفصل الثالث: فى الأطعمة و الأشربة: 

و الضابطة العامة هنا هي الحل مثل قوله تعالى: (هُوَ الى خَلَقَ لَكُمْ ما فى الأرض 
جَمِيعاً) إلا في تأكد الإستثناء كالخبائث إذ (وَيُحَدْمُ عَلَيْهمُ آلحَبِائَتَ) و ما أشبه من ذاتية 
الحرمة عموماً أو خصوصاً, أو عرضية. 

فأصالة الحل ج إذاً ج قائمة إلاب ما ثبتت حرمته بالكتاب و السنة. 

او فاتك لتر ل اق يزان اله رتفي شاظة ابل راح كه ضيف ادر 
وَطَعَامُُ متاعاً لَكُمْ وَلِلشَيَارَة) و (لِتَأَكُلُوا مِنْهُ لَخْماً طَريَاً وَتَشتَخْرجُوا مِنْهُ أي 
تَلبَسُونّها...) إضافة إلى الإطلاق الفوقي من تحليل ما في الأرض جميعاً حيث يشمل 


ان 


ا 
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لظ النوزاغاو السديا كير الخواناكه ]ة الكزن هو نجانفن الار دن مكرها وعوها: 

و تريكاهل يصح إستثناء كل حيوان إلا مثلث السمك المفلس و الروبيان و الجراد, و 
هي معشار من معشارات حَيّوانه و هو تخصيص أُوْ تقييد مستهجن! قد يقال: إن التحليل 
وارد مورد المتعرّد من صيد حيوان البحر للأكل فإنه ج فقط - سمكة وما أشبه, ولم 
يستئنَ في السنة لما ليس له فلس متأكداًء وأما المفلس و المشكوك مطلقاً فقد يحلان 
بأصل النص و الإستثناء. و هما يشكلان الأكثرية المطلقة من سماك البحرء و إن أضيف 
إليه السرطان و الضفدع و السلحفاة و ما أشبه, لااسيما و أنها من الخبائث المحرمة بآ يتها. 

وقد يقال: إن تحليل لحم البحر ضابطة مهملة تستقبل كل قيد فى الكتاب و السنة مهما 
كثر. فلا تخصيص ج إذاً ج أو تقيد بالأكثر. و إنما هي المحتاج إليه في موارد الشك من 
نماك وشؤاة ككا اتعلل الفك المشكوكة القلتى :رتغي السينا ف الممكوكة الكرمةز 
ما أشبه. 

و خير ما يقال هنا إن السمك هو الأكثرية الساحقة من حيوان البحر, فغير السمك قد 
يستثنى كخبائثه أو التي تشملها أدلة الحرمة كالخنزير ونااعيه والتسك قد ل سن 
منه كما قلناه, و لو أستئنى غير المفلس منه فليس من التخصص بالأكثرية حتى يستهجن, 
و «صيد البحر» و «لتأكلوا منه لحماً طرياً» هما إطلاقان كالنص دون إجمال أو إهمال, 
فالأقوي< حل السمك مطلقاً إلاما علم موته فى الماء دون سبب آخر فيه. 

(و لا يؤكل منه إلا.سمك له فلس) بل قد يحرم ج فقط ج سمك ليس له فلسء, حيث 
الممنوع من السمك ما ليس له فلس! لا أن وجود الفس شرط في حله كما تقدم من 
ضابطة قرآنية» و إنما حظر عدم الفلس معلوم من رواية ثم حرمة ما سوىي<* السمك من 


البكير ل كليل عله قرفيا الا عدرنة الخناتع ا وما عر ع كاله ريا قضية الختموء اد 
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الإطلاق. 

ذلك بو لكق الزواية متها رفة ود اذا لين له فلمو اومان خيرات التعر ال كنات د 
التي تشملها أدلة حرمة البرية من الحيوان, و إستجرار حرمة غير المفلس من شرعة 
التورات إلى شرعة الإسلام مخدوش بعدم الإعتبار بالتوراة المحرم غير المفلسء ثم و 
بإطلاقات الحل في لحم البحر. فالصحيح ج إذاً ج حله مطلقاً إل ما أخرجه نص من 
الكتاار النجنه و لس قن عو القلى الأ م رضن الروا ليكو ترم تقر المفلتن 4و 
تعارضها المستندة إلى الآية لحله. 

(و يحرم الطافي و الجلال منه حتى يطعم علفاً طاهراً يوماً وليلة, و الجري السلحفاة و 
الضفادع و السرطان) و حرمة الثلاثة الأخيرة مستفادة من نصوص حولها مطلقاً أو بحرياً. 

وأ“ اعرف هويدل اندي العدكك رارض أدلة الحل و الحرمة فيه مرجوع إلى 
ضابطة الحل في القران. 

(و لا بأس بالكنعت و الربيثاء و الطبراني و الإبلامي و الأريبان) و كضابطة يحل ج 
فيما يحل من حيوان البحر ج كل سمك دون حاجة إلى تعديد أنواعهاء و أما الأربيان و 
هو الروبيان فداخل تحت ضابطة الحل في الكتاب و السنة إضافة إلى نص السنة بحله. 

(و يؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة, لاما تقذفه الحية إلا أن يضطرب 
ولم ينسلخ) ولا يمنع إنسلاخه ما له بقية حياة فى البر و لا ما مات من الحلال فى جوب 
سمكة وسواهاء لأنه موت خارج الماء كان تصيد سمكة من الماء. فتدخلها في محفظة فيه 
غالبا فن الفا و له يكرد كونها ميتة في الماء قبل بلعهاء فإنه المحرم فقط إذ لم يحرم الا 
ما مات فيما فيه حياته وكما في الفلس بما قدمناه. 


و هكذا إذا إبتلعها حيوان محرم, فإنه موت في غير الماء فحل إلا إذا ثبت أنه أكلها ميتة. 
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(و البيض تابع و مع الإشتباه يؤكل الخشن) بل يؤكل ما لا تعلم كونه من غير المفلس 
إن كان محرّماً ولكنه حلّ كما سبق, فكل بيض ج إذاً ج حل. 

الثاني: البهائم: 

والاختويتها (الأطاد عسو هدي ة كرطاقن القر ان ,نشاكة بها انيد ااانا د 
مجردة عنها (59) مرة. فلننظر إلى (الأنُعام) لمدي شمولها بمادتها لمثلث حيوان البر و 
التخريو ا لخو 

فالأنعام ج لغوياً ج هي جمع: التو من النسومة و وعد عنفن و الطالة الخررفة كتنا 


و البهيمة هي المبهمة في أقوالها و أعمالها و أهدافها نسبة إليناء غير قادر ج إذاً ج عن 
الدفاع عن نفسها مناء مما يعدلنا نعمة, مهما كان علينا رعايتها حسب المقرر في شرعة 
الله محافظة على تلك النعمة. 

و هي حسب مصطلح القرآن تختص بحقل الحيوان. دون إختصاص بالأنعام الثمانية 
الأزواجء فظاهر الإستثناء في «إلا ما يتكى عليكم» من «أحلت لكم بهيمة الأنعام) ) هو 
الأنعام, و منها «لحم الخنزير» و قبله «الصيد» لمكان «غير محلى الصيد و أنتم حرم» 
مهما استئني عنه صيد البحر إذ «أحلّ لكم صيد البحر» فطائرات الصيد هي كبرياته و غير 
الصيد منهاء و هكذا البحريات. كلها من الأتعام. 

فإذا كان الخنزير و ما أشبه. وكل حيوان الجو و البحر من الأتعام, أفليس كل حيوان 
البر ج إذاً ج من الأنعام و القول: إن الأنعام هي ج فقط ج ذوات الأربع غول فارغ عن 
التحصيل. مناحر لطليق الدلالة و نص الدليل؛ فهو ج إذاً ج قول عليل. 

إذاً فلا تنافيه (وَأَْرَلَ لَكُمْ من ألأنُعام تَمَانِيَة ُواج) لعدم الحصر, بل هو ذكر لنموذج 
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عال من الأنعام و كما تبيّنه (مِن)إذ تعنى البعض. 

ذلك. و (بَهِيمَةِ ) مضافة إلى الأنعام في آيات ثلاث هي من إضافة الصفة إلى 
الموصوفء أن الأنعام هي بهيمة لا تفهمون لغاتها مهما عرفت هي لغات بعضها البعضء أم, 
وعرفت لغاتٍ لكم. 

فذلك تذليل لها و تذليل إباها هوامش لحيويتكم في مختلف الفوائد و العوائد. 

فقد أحلت لكم بهيمة الأنعام في حقل الإطلاق الفوقي من <هُوَ الَذِى خَلَقَ لَكُمْ ما فى 
الأرض جَمِيعاً» أولاً. ثم في آيات تحليلها مطلقاً إِلاّما يستثنى. مما يطمئن أنها كأصل 
بخدلة: الهم إل ما إستجتتناء الكثات أو السثة. 

(و يؤكل النعم الأهلية, و بقر الوحشء و كبش الجبلء و الخَمّر. و الغزلان و اليحامير) و 
ما أشبه من أنعام في مثلث البر و البحر و الجو. 

(و يكره الخيل و البغال و الحمير) أصالةً و قد تحرم الخيل لأنها أغلى من سائر الأربع 
و هي أعلى منها طعاماً و نعومة. 

(و يحرم الجلال من المباح و هو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الإستبراء. و 
تطعم الناقة علقاً طاهراً أرعين وما والبقرة عشرين. و الشاة عشرة, و لو شرب لبن 
خنزيرة كرهء و لو إشتد لحمه كره هو و نسله) مرجوحاً ولكن لا دليل يعتمد عليه على 
حرمة الأنعام الجلالة, و لا عبرة بالشهرة, ثم فى الحرمة ج لوكانت ج بعذرة الإنسان نظر 
ظاهر. 

انون 5 ونان ينيو فظومو يه الار نشيو السو لجرو 
الحشرات و القمل و البق و البراغيت) و أما حرمة السباع فقد تكون ثابتة بالسنةء ولكن 
الأرنب لاهو من السباع و لا الخبائثء و متضاد الحديث يحقه معروض على آإيات حل 


مستت يقن 
الأنعام. لأنه منهاء ثم الحشرات و القمل و البق و البراغيت هى من الخبائث المحرمة 
مطلقاً. و ضابطة الخبائث هي ما تستنجثه النفس الانسانية غير المتعالية بإيمان, و لا 
التعدانة كتخواة::و إندا ما خف الإستان كإنشان: فلادور لعفن الثامن هيت با كلون 
كلما شك أكلف لحروجهو عن الأنيانية السامية إلى أسقل شافلية. 

وكنالافزةيما سعد الناس الدعلوى هق السرعة الزيائية لا كص بيه 

إذاً فأصالة الحل جارية في كافة البهائم إلا ما أخرجه الدليل خاصاً كالخنزير وما 
عه أويطاما كالقبائث و لاع وما مواها حل بتارطة واحلك لَكُمْبَهِيمَةٌ الأنُعام إلا 
مايل عَلَيْكة4 و أما المسوخ, فلا وجود لهاء و إنما الموجود أشباههاء و لئن كانت 
المسوخ محرمة فما بال أشباههاء فالمسوخ مسوخ عن الحرمة بما مسخت بعد ولادها 
سخا أن افتنيت هو أنها كانت أواناءنو لحم اللأوادمشرية علن أيعال: 

الفصل الرابع: الطيور: 

وج ل حور اكوريا قن ررك ريكاب يَشْتَهُ يَشْمَهُونَ» (وَالطْيرَ 
مَحْشُورَة كل لَه أَوَابُ) مما يجعل الطير في قمة الطعام. 

فالقتائطة القرادية هنا وفيها حسمن أ ناك طلبق لتقل يحلل الطب مطلعا, الله يهنا 
استئنى في الكتاب أو:السنة. 

(و يحرم السبع كالبازي و الرخم. و ما كان صفيفة أكثر من دفيفة) إذا كان من السبع و 
إلا فمختلف النص فيه مرجوع إلى ضابطة الحل في القرآن ثم وما يدف أو دفيفة أكثر ليس 
فق السية. 

اع اندي ل قاتقية وا عرستو افيه و اكخفاقيى الطاروين نهنا كا سه .د 


إلا فبحاحة إلى دليل آخر غير السبع. ثم كونه من المسوخ لا يعتير دليلاً على الحرمة, و 
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كذلك روايات إشتراط إحدى< الثلاثة الأولى. إلا أن تكون عدمها كلها علامة لكونها 
سبعاً. 

(و الحلال من الحلال ححتى يستبرأ فالبطة بخمسة أيام, و الدجاجة بثلاثة) وقد قضي و 
هن دليله (و الزنابير و الذباب و بيض المحرم و ما إتفق طرفاه فى المشتبه) فالأولان من 
الخبائث. إضافة إلى سبعة الزنابير اللّهم إلا النحل فإنه ليس سبعاً و لا خبيثاً و بيض 
المحرم لأنه من المحرم, و أما شريطة إختلاف طرفيه عند الشبهة فغير ثابتة إلا أن تكون 
علامة لسباع الطير. 

(و يكره الغراب) لتعارض روايتي حله وحرمته والمرجع هو ضابطة الحلء إلا ماكان 
ينعا واللاخرات هو من السبع, و إلأكان كل طائر سبعاً إذ له إفتراس ما لما يأكله أو يصيده 
من ضعيف. 

(و'الخطاق و الهدهد و الضرهو الصراء والشقراق و الفاختة و القبرة) وكل هذه من 
مصاديق غير سباع الطير. و الضابطة حل الطيور. إلا السبُع منها رسمياً لا ماله سباعة ما 
كما في كل طير حتى الدجاع و ما أشبه. 

ذلك كله و إنما المحرم من المذكورات ما هو منصوص في الكتاب كالخنزير و الميتة 
وما أشبه. وكذلك الخبائث, ثم قد يحرم من غيرها ما لا ينافي الكتاب إطلاقاً أو عموماً. 
أو هو ثابت بالنسبة لحدّ يدخل في «و أطيعوا الرسول4 وما أشبه. فالمسوخ و أمثالها مما 


قد نهي عنها فبها مجال من النظر على حذرء قضية «إلاما يتلى عليكم4 و لم تتل المسوخ 


وما أشبه من محرمات الأنعام. 
الرابع: الجامد: 


وهوهنا ما ليس له روح اللّهم إلا نباتياً حيث المحرم هنا ليس إلاما له روح حيواني. 
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فإن حقل التحريم هو الروح الحيواني فقط لا مطلقاً. 

(و يحرم الميتة و أجزاءها) نجاسة و أكلً لا سواهما (عدي< صوف ماكان طاهراً فى 
حياته وشعره و وبره وريشه و قرنه وعظمه و ظلفه و بيضه إذا اكتسي الجلد الفوقاني و 


الأنفحة) فالصوف و الشعر و الوبر و الريش ليست لها روح حيوانية» ولكن العظم له روح 


أقوي < من اللحم كما هو م وس ملعو واقن قال الله الى عند (وضوت نا مت 
وَنِسَ خَلقَهُ قال مَنْ يخي العظامَ وَهِىَ رَمِيمٌ 2 إذ 


ينسب الحياة هنا إلى العظام . 

و من ثم قسم من القرن و الطلف و السن نجس لروح حبواني فيهاء ثم البيضة المكسوة 
بقشر تحتاني دون حاجة إلى سواه و الأنفحة بقشرها طاهر تان البيضة لاستقلالها وعدم 
خلطها بالأجزاء النجسة, و الأنفحة بثابت النص فيها. 

لكو لا بأس كما أشر نا ببائز الاشاعات المجللة بالميتات» حبك التعريم فبها 
منصرف إلى ما يراد منها بصورة متعودة. دون سائر الإنتفاعات. 

(و يحرم فى الذبيحة: القضيب. و الأنئيان, و الطحالء و الفرث. و الدم, و المثانة» و 
المرارة» و المشيمة, و الفرج. و العلباء. و النخاع. و الغدد. وذات الأشاجع. و خزرة الدماغ 
والحدق). 

و في هذه الخمسة عشر نظران إثنان: 

الأول: أنه كيف لم تستثن عن بهيمة الأنعام في إلا ما يتلى عليكم» و من جوابه أن 
القصد هو تحريم الأصول في الكتاب الناظر أصلاً إلى الأصولء, ثم و ليس إستثناء الدم إلا 
لأستقلاله المتعود في متناول الدكل و الشرب. ثم «و يحرم عليهم الخبائث» تشمل كثيرة 


من هذه الموارد. فلا ضير ج إذاً ج في عدم عدها في عديد (إلأما يتلى عليكم»!. 
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ولكن كون الدم من الأجزاء دون الأصول حجة لبيان إستثناء أجزاء و ليس هنا إلا 
(دماً مسفوحاً» ثم في أخري «الخبائث» فقد نكتفي بهما. 

و الثاني في أدلة تحريمها. 

ااي أ نحي د دعن نزت الاري افر له لحك فتيما ارين 
إن محم على طاجم تأت إلا أذ يعون مينة م ميد أو دما تشفوعاً) نسم الآيات الفلاك 
الأقرع يكيان الجر رمد ماق النقزووا انيه فيا لقم رارف كريد 
إلى (دَماً مَسَهُوحاً) فلا يحرم منه إلا المسفوح دون سواه. فإنه حل فطاهر بأحري»ا 

ثم الأربعة عشر الباقية قد لا تتفق مع النص إلا في الأربعة الأولى منهاء و الدم منها 
على ضوء نص القرآن. ثم ما سوي< الطحال من هذه الأربعة هي من الخبائث. فيبقى 
الطحال الذي لا سناد له من القرآن, إلا إتفاق نصوص السنة فيه فقد يقبل يتيماً بسين 
السترماقة من الأنماة مشا د نين القر ان ف القشره الالفر هالا سخة لها قاطلنة اللي 
ذلا الفرج و ما أشبه بحجة «و يحرم عليهم الخبائث»!. 

و قد يُقال: - و نعما هوج إن آيات التحريم ج و لا سيما التي تحمل «إنما» ج إنما 
تحصر محرمات الأنعام فيما تلت مطلقاً و لوعنت ج فقط ج المحرمات الأصلية لأصول 
الأنعام لمكررت لفظة ( نث - و الدم) و كونه متعوداً يقتضي ذكره منقوض بسائر ما 
حرموها من الأنعام. 

فقد تحل هذه الأنعام برمتها كلاً و جزء إلا المنصوص بحرمته و هو الدم المسفوح 
إيجاباً لحرمة التستوعية ويا هد الدفوه طحالاً وسواه. 

ثم المعدودات الباقية هي بين خبائث و التي على أشرافها فخبائئها محرمة لآية 


الخبائث, و لم تتكرر ضابطة الخبائث في القرآن أبداً حتى يرجى ذكرها هنا و فيما أشبه, 


تبصرة الفقهاء / جح ؟ 5 باد . ا يل سسسب َم 909 
فلا تعنى «إنما» إِلّما لم يُنَصّ على تحريمه خصوصاً أو عموماً في القران. فخصوصه 
الدم المسفوح, و عمومه فالتى هي معلومة الخبث محرمة بآيته. و ما هي على أشراف 
العو لصوم توا ابسو فى ليف زافق جل ادو ديك سروروة ترمأو 
مرجوحية, و الكثيرة بين العشرين و هي من الخبائث, و قسم على أشرافها. و آخر هو حل 
دون مزرءة: و رابع يستفاد من الاية و هو الدم المسفوح. 

ذلكء رغم ما في روايات من علة الحظر كما في الطحال «لأنه دم» و ما أشبه. فإن 
كونه دماً لا يحرم إلا إذاكان مسفوحاً و ليس به. 

هذا و لعله السر في مختلف عديد المحظوروات في الروايات بين ثنتين و عشرين و 
بينهما متوسطات قانظر إلى الروايات. 

(و يكره الكلى و أذنا القلب): مرجوحاً لما ورد في مرجوحيتها كما في الباقية التي لم 
تنهض الحجة لحرمتها. 

(و يحرم الأعيان النجسة) أكلاً وشرباً و إستعمالاً فيما تشترط فيه الطهارة, لا سواها و 
هى (كالعذرة, و ما أبين من الحىء و الطين عدي اليسير من تربة الحسين (ع) 
للإستشفاء) ولكن الطين محرم لأنه من الخبائث و يضر بالصحة كما في الحديث و علم 
الصحة. ثم المزيج بالماء لحد يخرجه عن الخبث يحلء ثم يرجح إذا كان من تربة الحسين 
(ع) بل لا تكون هى خبيثة مهما لم تمزج بماءٍ و سواه و قد يشمل الحل هنا ترب سائر 
المعصومين و لا سيما الرسول (ص) ولكن المعتمد عليه بنفس السند مطلقا هومزجه بماءٍ 
يخرجه عن كونه خبيثاً. أو قلته لحد يخرجه عن أكل الطين و ما أشبه. 

(و السموم القاتلة) بل و المضرة فإنها محرمة مطلقاً لطليق الأدلة كتاباً و سنة, و أقلها 
«و أثمهما أكبر من نفعهما» إذ تشمل ما إذاكان السم و سواه ضره أكثر من نفعه فضلاً عما 
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يضر و لا ينفع مهما لا يكون قاتلاً. 

الخامدن :لباه : 

و يحرم كل مسكر من خمر و غيره) فكل مسكر بطبيعة حاله محرم كثيره و قليله, 
ولكن المسكر غيرها إنما يحرم كثيره الذي يسكرء كمن بشرب عصير العنب ثم يأكل 
المراق الديدم كثيرا نم ينام قوسد القنصس فإئه'قن يسكر. 

(و العصير إذا غلى) ولكنه لا يحرم لقوله تعالى: (وَمِنْ تَمَراتِ آَلنَّخِيلٍ والأعناب 
تَتحِذُونَ مِنْهُ سَكراًوَررْقاً حَسَناً إن فى ذلك لايد لقم يَعقُِونَ) 

و اللتكر هو القينةروو يها لنشهنا 3:1 علدا ب مغنو معديو درك القين 
و الأعناب هو رزق حسنء فكيف يفتى بحرمته, و أما إذا غلى و أسكر فهو من المسكر 
كا نو لضي يقابله إلا غير سَكَر فلا يحرم أم و ينجس أبضأ وهو لا يسك ضع أن 
المسكر أيضاً ليس نجساً. 

ذلك. و في (إِنَّ فى ذالِكَ لَآيَة لوم يَعقِلُونَ) تنديد بمن يشرب السكر حيث يخفف 
الفقل ف وين ل يري قير انكر السدم هات لقة قلت فا الفقل: 

(و الفقاع) لأنه حسب السنة خمر إستصغره الناس «و الدم» ذهاب ثلثية فإنه جفاف 
العقل. 

(و العلقة و إن كانت في البيضة) ولكنها حل لأنها ليست دماً مسفوحاً. سواء أكان دماً 
أو غير دم. فهي ج إذا ج طاهرة حيث يحل أكلهاء لا (و هي نجسة) إذ لا يعقل حل أكل أو 
شرب النجس. 

ذلك (وكل ما هو نجس من المايع و غيره, و ثُلقى النجاسة و ما يكتنفها من الجاهد 


كالسمنةز اسل :و يحل 'النأقن» و"الداطح التين بملافاة التفاسة يعوو الاسعصيا مايه 


مستت يل 

تحت السماء خاطة) بل وسواها و سويءاالسماء إذ تل كل إستعمالاتة خير المحزمة. 
اويح الأبوا ل كليااعد كوول الابل الامعناء) بل هر أنضا ودين العا 

حتى عند من لا يستنجت كثيراً من الخبائك, و روايته المختلقة أيضاً من الخبائت! : 

(وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم) لأنه منه. و ليس بمجرد الملاقاة. 

(و لو إشتبه اللحم ألقى في النارء فإن إنقبض فذكي. و لو إمتزجا و إشتبه أجتنبا) ولكن 
الإنقباض و عدمه لا يدلان على ذكاة و غيرهاء فإن روايته لا تروّي. 

1 

الأولى: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة مع عدم العلم 
بالكراهية) قضية: (ولا عَلئ أَنْعُسِكُهْ أَنْ تَأكلُوا من بيُوتكة أو يوت آبائكة أو بيُوتِ 
أكهاتك: أو يبوت إِخْوانكُم أو ببوت أَحَواتكُم أو يبوت أَعْنامِكُه أو نيوت عَمَاتِكُم أو 

يبوت أَخْوالِكُمْ أَوْبيُوتٍ خالاتكُؤ أَما ملكتم مفاتِحَة أَوْصَدِيِقِكُه لَئْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أن 
تأَكُلُوا جَميعاً أو أَشْتاتاً..) 

و من المعلوم أنه ليس لا جناح» شرط الإذن و الرضا المعلومين, فإنه ضابطة تحلق 
على كل الحقول. كماقد لا تشمل موارد عدم الرضا لحرمة الأكل بالباطل و سائر 
المضاعفات, مهما يحتمل أن الله فرض على أصحاب هذه البيوت السماح المتعود في 
أكلٍ ها 

وعلّ القدر المعلوم هو وسط الأمرين ألا يعلم عدم الرضاء كما هو طبيعة الحال في 
هؤلاء الأصحاب ج تأمل. 

و قد سبق أن الحصر المستفاد من هذه الآية يحصر الحل في غيرها بالإذن كأكل 


العازة ويا اكه 
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و تري< هذه بيوت الآخرين و قد سمح الدكل منها بغير إذن أصحابهاء فماذا تعنى - 
كود رين نقروككا و كن الاقسناة فى يعدانقشه الذ دري قيه بزلا إذق إلا من الأكل). 

هنا القصد من بيوتكم بيوت الأزواج لزوجاتهم و بيوتهن لهم فإنهما نفس واحدة و 
بعضهما من بعض فبيت كل هو بيت الآخر. 

ذلك و الظاهر من «لا جناح» دون تقيد بعدم إحراز الكراهية من أصحابهاء الظاهر 
منها طليق السماح و إن كان بكراهيته حكماً من الله يربط بين هؤلاء دون حاجة إلى 
مرضاتهم. كما فى بعض الموارد كولاية الأولياء على اليتامى و ما أشبه. و مما يشهد 
لذلك أو هؤلاء أعم من الصغار و السفهاء و المجانين إلى غيرهم, مع العلم أن إِذن هؤلاء و 
عدم و سغطي أووضاف له حك لد تطلقاً, اللهى إل أن لاوط هو عدء تيخطي أو 
سخط أولياءهم, وإنكانوا مأمورين بالسماح. 

(الثانية: إذا انقلب الخمر خلاً طهرت بعلاج كان أَوْ غيره ما لم بمازجها نجاسة) إلا إذا 
إنعقالك تلق اللجاية كما الستحالك الخمر ثم الغس ظطاهرة كما سفن بات 
النجاسات. فإنما تحل بالاتقلاب إذ كانت طاهرة. 

(الثالثة: لا يحرم شئ من الربوبات و ان شم منها رائحة المسكر) 

(الرابعه: العصير إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه أو نقلب خلاً) بل 
هو حلال ما لم يسكر كما سبق لقوله تعالى: (وَمِنْ تّمَراتِ آَلنّْيلٍ وَالأعناب تَتَّحِذونَ 
مِنْهُ سَكرآً رقا حَسَداً) وغير السكر منه رزق حسن فكيف بحرم !. 

(الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه) إلا إذا كان إضطراراً 
باختياره لمكان «إِلاّ ما أضطررتم» مجهولاً. دون «ما إضطررتم» معلوماً ولكن ليس 
للمضطر بإختياره أياً كان أن ألا يتناول قدر ما يمسك رمقه مهما كان و (إلا الباغي و هو 
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الخارج على الإمام عليه السلام و العادي و هو قاطع الطريق). 

ثم «الباغي» و من أشبه. يستثنى عن الحل قضية طغير باغ و لاعاد...». 

فقد إجتمع عليه الوجوب و الحرمة بسوء إختياره. أَوْ بغيه و عداه و إنما يحل الأهم و 
جاه المهم المحرمين إذا كان بمجرد إضطرار. 

(السادسة: يستحب غسل اليد قبل الطعام, و التسمية, و الأكل باليمين» و غسل اليد 
بعدهء و الحمدلله. و الإستلقاء و جعل اليمنى على اليسري* و يحرم الأكل على مائدة 
المسكر) بل على مائدة الحرام, ثم و الجلوس في مجلس المعصية إلا نهياً عنها قدره لقوله 
تعالى: <3 إذا رَأَبْتَ آلّذِينَ يَحُوضُونَ فى آياتنا عرض عَنْهُْ حت يَخُوضُوا فى حَددِيثٍ 
َيِه وَِمَا ينْيَنَكَ الشَِّطانٌ فَلاتفْعدْ بَعْدَ الذكْرئ مَعَ آلقَوْم آَلظَالِمِينَ» وكاتوا 
أخري»: 

(وقد َل عَلَكُمْى الكتاب أن إذا سَِعْكُمْ آيات الله يكت بها وَيُسْتَهْرَا بها قلا 


006 َفُعدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَحُوضُوا فى حَدِيثٍ غَبْرهِإِنّكُمْ إذا مله إِنَّ الله جامِعٌ ألمُنافِقِينَ 
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وَالكافرين فِى جَهَتّم جَمِيعاً) 

و لمكان «الظالمين» لا يختص الحكم هنا بالخوض و الكفر بيات الله و الإستهزاء 
بها فقطء بل هو كل ظلم جاهرء مهما ذكر هنا الاظلم. 

(و) كذلك بحرم (إفراط الأأكل المتضمن للضرر) و تفريطه كذلك لقوله تعالى: (كلُوا 
وَآشْرَبُوا وَلاتسْرِفُوا) حيث الإسراف المحظور يعم جانبي السلب و الاإبجاب, فسواء أكل 
أو لتويك مقر ا وزيا نقد ا ومظرا بقلقة ل .ل ذا لم رركن مفرا لكت امراف بعرم لا ادق 
حرمة الأسراقة وافزفه القة برعتطلفا ومن دكين و لا يها اضر مئه فالااشر فاته 


تبذير في بعدي تهدير الصحة و المالء إضافة إلى تخدير الحالء حيث يشبه السكر أو هو 
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علو وممارقه 

ليس الميراث الصالح إلا الباقي بعد أداء الواجبات المالية, و قد قسمه الله و جاه ما 
يجب على صاحب المال حال حياته, حتى يستمر واجبه بعد مماته ما أمكن في مختلف 
مراتب الإنفاق, إضافة إلى واجب رزق منه لغيرهم كما يقول الله تعالى: (وَإِذا حَضَرَ 
القِسْمةَ أُوُوا ألقُدبى وَاليتامئ وَالمَساكينٌ فَارْرُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلامَعْدِوفاً) حيث 
تفرض على الورثة رزقاً من التركة إضافة إلى قول معروف فيه تبجيل لهم و إعتذار من قلّة 
رزكهم. 

و فى هذه الطبقات الثلاث من الميراث ترق الاويسان دونه همان أبد 
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الزوجة المنقطعة إذاكانت مع الدائمة كما يأتي. أو القاتل زوجه و الكافر ثم قد يلحق بهما 
من إبضر و لا بنفع, أواضره أقرب من تفعه: (آبار كه واسساركة لا تَدْرُون اكه أفدث لك 
لعا افا اتج ورا قله أذ بردت ل قرت نيعا ركف ١‏ تزعو وا ا ل 

و هذه الشرعة القرآنية الشارعة للمكلفين كل مشاريع الخير هنا تقرر أصل الميراث 
عنقا كانتا ترقا جايدا لاعول عن امناو لديا ء حت عر مهو و اقدا رشعو 
نفقاتهم المفروضة حالة الحياة, تطبيقاً لهامة التكافل الإقتصادي و عامته بين أفراد 
الأسرة. المحلقة على الأحياء إلى الأموات, في الحياة إلى المماتء إضافة إلى تبصرات 
لموارد الحاجات المستثناة في الثلث المرامتى 117ل كترمو جه الفرني نا وين ا+ 
لسواه لفقدهما و وجود الحاجة. و كحضور القسمة لأولي القربى و اليتامى و المساكين 
المحرومين عن ضابطة الميراث 

و أشمل آية و أجمعها بهذا الصدد هي آية النساءء البادءة بفرض الميراث: (ِلِلرّجالٍ 
0 مَعَا رك الو الدان وَالأريُون وللتيتاء اعبي اهنا ترك آلوالدان وَالْأَقْربُونَ مِمًا 
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َل ِنْهُ أو كر نَصِيباً مدو ضاً» 

بداية إجمالية لحقل الميراث تثنى بعطفه و لطفه لمن لا يرث ب: (وَإِذا حَضَّرٌ القِسْمَة 
ولوأ فزي والققامق: والكنا كب )سخدرا من ل يطبق الرزق لحضور ف 
(وَلْيَخْشَ ألَّذِينَ ل تَرَكُوا من خَلفِهم ِرْيَةَ ضعافاً خاُوا عَلَتِهِم فَلْنقُوا أله وَلْيَفُونُوا قَولآ 
يدا 

ثم يثلث بالتحظير عن أكل أموال اليتامى. و بقمتهم هم الذين فقدوا من ينفق عليهم 
صغاراً و مجانين و نساء: (إنَّ الِّينَيَأكلُونَ أموالَ التتامئ ظَلْما نّم يَْكُلُونَ فى بُطُونِهم 
ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) 

ومن نم و اراك لباك« امات تتري»اتتقدمها ضابطة الضعف: ِلِلذ َمِل 
حَظ انير نتَييْن 4: (يُوصِيكُم آللَهُ فى أَوْلادِكُم للذَّكَر مِثْلُ حَظ الأَنتيئن ) 

و تراها وصية ربانية إلى الموتى - فقط ج أن كيف تقتسم تركاتهم بعد موتهم و الميت 
لا يخاطب بفرض هو لحياة التكليف! 

أم إنها تخص الأحياء المخاطبين لحال حياتهم و ليس يفرض عليهم ذلك التقسيم 
حالهاء مهما جاز لهم ذلك بالعدل و النصفة. 

إنها بطبيعة الحال وصية للوالدين بحق أولادهم أحياءٌ و أمواتاً أن يحسبوا حساب 
أموالهم أنها بالمال ج و فى القمة ج لأولادهم. فليس لهم حق إيادته و خرووة د 
التقسيم بينهم كما يهوون. و إنما «للذكر مثل حظ الأثئيين» مهما كان الشلث ضابطة 
الشيونة لبق الشوى تجاه 

إذأ فكما له كوو فنع العيزاكنينن الأولاة :عر هذه الخارطة الضابطة إناه من 


تعثرات و تبعثرات. كذلى لا يحل للوالدين تقسيمه بينهم حالة الحياة بغير هذه الضابطة, 


” ب يبب سسسب بًَبيصرة الفقهاء / ج‎ بببببببسسسسس٠للل‎ 3_١ 
هبة أو وصية أماهيه من تقسيمات و توصيات.‎ 

ذلكء ولا إستئناء في حقل الميراث كما يأتي إلا إذا كان قاتلاً للمورث أو كافراً و من 
أشبه. فحتى و ليد الزنا و شبهه من قاصرين في كيانهم أو مقصرين هم يرثون كما يرث 
الآخرون ما هم مسلمون. 

إذا فكيف يستثنى بنت النبى (ص) عن ميراثه أو نحلته بمختلق يخالف كتاب الله و 
سنة رسول الله (ص) كالمروى عنه (ص) «لا نورث ما تركنا صدقة» . 

و قد (وَوَرتَ سُلَئِمانُ داوُود) و دعى لميرائه زكريا (قَهَبْ لِى من لَدنْكَ َلِيَاَ © 
قات مِنْ ع آل يَعْقُوب وَأَجْعَلُهُ رد" 00 ]6 فإن «لا نورث» تناقض «و ورث» ثم و 
«رضياً» بعد «يرئني» تختص الوراثة هنا بالرضى و من أعلاه الرسالة. 


ثم لو باك الخديك فقد يعن لا تورث ها تركتا ضدقة و أما المتروك غير الضدقة فهو 


موروث بطبيعة الحال على اية حال. 

و هل إن فاطمة الصديقة على لسان الله و الرسول (ص) أصدق أم ابن أبي قحافة فيما 
يعنيه من حد يثه! 

ذلك جملة الميراث بما يجمله القرآن. و إلى تفصيله قضية إجمال هذا الكراس: (و 
فيه فصول: 
الفصل الأول فى أسبابه و هي شيئان: نسب و سبب): 
و إلبكم آيات الميراث نبراساً لكافة الأحكام المعنية في حقوله: 

بُوصِيكُهآللهُ فى أَوْلادكُمْ للد كر مِثْلُ حَظ الْأنتييْن إن كن نساء فَوْقَ َقَ أنْتتئن فَلَهُنَتلّنا 
تَرَكَ وَ! 00000 


5 
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لَه ولد وَوَرنَهُ واه فَلأَمٌهِ آلقّلْتُ فَإنْ كان لَهُ إخْو خْوّة فَلامّه ألْسَّد س من 
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كانّ لَه ا صِيِّ يُوم مين بها ين وله الغ سنا 
ا 2 55 

ا 0 ا ا ا 

م وا ع 0 

لَهَ أو 


أمْرّأة وَلَهُ أ اؤ اخْتٌ حت تلكل واعد منهها السدن 
كار لتر ين ذلك ته ؛ شرَكاء فى الثَّْثِ من بعد وَصِيةِيُوصئ بها أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضارٍ 


هذه الآيات بما سبقت, و ما تلحق من آبة الكلالة. هي المحور المدار في أحكام 
المواريك.و الله المستعان: 

فالأقربون في ناصية الآبات تشمل بعد الوالدين المذكورين الأقربين نسباً و سبباً 
فالزوجان إذاً هما من الأقربين» بل و يمتازان على سائر الأقربين أنهما يرثان مطلقاً مع 
الطبقات الثلاث دون الأتسباء فإنهم طبقات ثلاث تلو بعضهم البعض. 

[فالضيت عرائية يلحك الاو لى: الأبوان و الأولاد) المتصلون دون فصلء و هذا في 
الأقربين نسباًء ثم الزوجان بدوام دون الإنقطاع. حيث الدائمة هي أقرب من المنقطعة, فإن 
لم تكن له دائمة فالمنقطعة وارثة بديلها و الزوج المنقطع وارث مطلاقا. 

(فللأب المنفرد) عن سائر الأقربين نسباً كالأولاد. و سبباً كالأزواج (المال كله) 
فرضاً. إذ لا يرث غير الأقرب معه. و الأبوان و الأولاد في الأقربية سواء مهما إختلف 
الميراث كما الزوجان في حقل السبب. 

(و للم وحدها الثلث و الباقى رد عليهماء و لو إجتمعا كان الباقى له) إن لم يكن له ولد 


؟_--- لل سه هبهبب 9 ب يب .تيصو ألْقُقَهَء / ج 7 

ورثه أبواه: (وَِأبَوَيه 03 واحِدٍ مِنْهُّما آلسّدْسٌ مِمّا تَرَكَ إن كان لَهُ وَلَدُ فَإنْ ل يَكُنْ لَه 
0 1 نَهُ توا فَلِأَمه آلثّْتُ فَإنْ كانّ لَه إحْوَهٌ ذه ألشّدش...) 

ذا (و لوكان ن معهما زوج أو زوجة فله يصيبه) الآتي ذكره من النصف إلى الثمن (و للأم 

الثلث و الباقى للأب) بعد نصيب الزوج والددين و الوصية. 

(للإين المال) إن انفرد كما للأب (و كذا الاثنين فما زاد بالسوية) إذ ليس هنا صنفان 
إثنان (و لو أنفرد البنت فلها النصف و الباقي رد عليها) النصف فرضاً و الباقي رداً فالفرض 
(وَإِنْ كانّثْ واجدَة ذَلّها آلنُصْفٌ...) والرد لأنها أقرب من سائر الأهلين فضلاً عن العصبة, 
لمكان «و الأقربين» هناى. فلا نصيب لغيرها معهاء وكذلك «أولوا الأرحام بعضهم أولى 
يبعض في كتاب الله. .> من ناحية أخري». فلا تعصيب إذاً لهذين النصيبين و كما لا 
عول بنص المواريث. 

(و لاإثنتين فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما): «فإن كن نساء فوق إثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك و إن كانت واحدة فلها النصف4 ثم الرد هنا كما الرد للأم وحدها و الواحدة. 

(فلو إجتمع الذكور و الناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين) حسب اللضابطة 


المقررة. 

(و لكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس و الباقي للأولاد. و لوكان معهم أناث 
فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 

و لكل واحد من الأبوين منفرداً مع البنت الربع بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلكى, 
و مع البنتين فما زاد الخمس) 


(و لهما معاً مع البنت الخمسان تسمية ورداً والباقي لهماء و مع البنتين فما زاد الثلث. و 
لو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات 
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مسائل, الأولى: 

إذا خلف مع الأبوين أخاً أو أختين أو أربع أخوات أو أخرين حجبوا الأم عما زاد على 
الناين) واه كدان جؤفإن كان الا هوه لاق التدسى 4و نجهم وإتجوة) )اتدل 
أخرين أو أختين أو أخ واخت فضلاً عما زاد. فإن أقل الجمع لغوياً و منطقياً هو أثنان و كما 
باقر 314 تكزيا الى الله فقذ ضكك تلريكما) واؤاض) إلى اين ومافوكواء 
كذلك (وَهَلْ َناك نبوا آلخَضْم إِْ تَسَوَرُوا ألمخرات © إِذْ دَخَُوا على داوٌة فَمَِعَ مِْهُهْ 
قانُوا لا تَحَفْ خَصْمانٍ بتغئ بَعْضّنا عَلئ تغض...) 


إذا ف «أخأ» مخالف لنص «إخوة» في القرآن, ثم شمول «إخوة» لأختين أو 
أخوات ميني على الغلبة, و في عدم الحجب بالإخوة من الأم رواية لا تستطيع أن تقيد 
«إخوة» فى الآية. 

ذلكء وهنا شروط في الحجب ننظر فيها: (بشرط أن يكونوا مسلمين, غير قاتلين و لا 
الك ستسليع غير جهو يكرتا من الابوريق: أوافى الات و إتكوة الاي موعتوة ا 
فإن فقد أحد هذه فلا حجب). 

فقد يشترط إسلام الحاجبء لأنه بنفسه لا يرث لكفره فضلاً عن حجبه لكي يستفيد 
لفيا 15 أن يط عنم اق مدافضلة فى أطي الأخوة كنا الربنوة:! له لت بره املك له 122 
غَيْدُ صالح) مهما كانت لتلك الأخوة أحكامها الأخري< بدليل أصل الولادة. و طليق 
الأخوة ثابتة بعد الولادة بإيمان. إذ (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَه) 

عر تاتلق # غيل أ لأى القائل الأادرك شمة تكدالك لأ سحيو آنا المعالف 
المؤمنون فهم أخوة وارثون ولا يحجب كونهم مماليك. بل هم أحري » مين الأحرار إرثاً 


وعدم حجب. 
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و أما «منصلين غير حمل» فقد تشترطه «كان له إخوة» و لكن الأجنة و لاسيما 
أحياءهاء هم إخوة مهما لم يعلم عديدهمء فإن ولدوا و إكتملت «إخوة» فقد إكتمل 
االعدت 

ثم لا يشترط كون الإخوة من الأبوين أو من الأب حيث تكفى «إخوة» و هي صادقة 
على الاخوة من الأم. 

ثم «ورثه أبواه» دليل إشتراط حياتهما وارثين؛ فإن لم يكن أحدهما وارثاً وهو حي 
فضلاً عن أنه ميت لم يكن هنا حجب. 

(الثانية: أو لاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم) لمكان «في أولادكم» لأصل 
الميراث. و لأن «للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون» فلا يرث القريب مادام الأقرب وارثاًء ثم يرث أن يصبح هو الأقرب. 
ولكنهم لايرئون ماكان أحد -بوبهم حياً لأنه أقرب منهم. فالطبقة الأولى -إذاً- (و يأخذ 
كل فريق منهم نصيب من يتقرب بهء فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث, للذكر مثل حظ 
الأتثيين) ولكنه إذا كان ميراث الأحفاد نيبة إرثية عن آباءهم. إِنَا أن «أولادكم» تحلق 
عليهم ككل دونما نيابةمهما إختلفت المراتب, ثم «للذكر مثل حظ الأنئيين» ضابطة ثابتة 
في حقل الأولاد دون واسطة أو بواسطة. 

ذلك. و حسب قولهم (فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل ح الأثثيين و 
لأولاد الابن الثلثان كذلك و الأقرب يمنع الأبعد) مطلقاً إِنْافي حقل السبب حيث يقابل 
النسب مهما كان المسابب الأقرب يمنع المسابب الأبعد كالدائمةالمائعة المنطعة 
(ويشاركون الأبوين كآباءهم) بل لا يشاركونهم كما سبق (ويرد على أولاد البنت كما يرد 


عليها ذكوراً و أناثاً) بل يرد جفقط - على الحفيدة دون الحفيد دون كما في أصل الفرض. 
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و حديث النيابة هنا ليس ليعنى نا أصل الميراث لا قدره المقدر بالآآيات. 

(الثالثة: يحبي اولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا لم 
يكن سفيهاً ولا فاسد الرأي بشرط أن يخلّف الميت غير ذلكء وعليه ما على الميت من 
صلاة وصيام) بل لا يصح تقييد ايات الميراث بالحبوة» فأن «ما ترك» تشملها مع غيرها 
ولا سيما إذا كان فى الورثة قصر. 

و قد إختلفت الأخبار هنا على صعفها في أنفسها في مقاديرها بين (/ا-8-75-١)‏ ممأ 
يدل على رجاحة الحبوة شرط السماح من سائر الورثة, ثم وجوب فائتة الصلاة و الصيام 
على الولد الأأكبر لا نص له و إن ضعيفاًء بل هو «أكبر وليه» مهما كانت بنتاً أو غير ولده من 
الورثة.و بعض النصوص مصرحة يعدم الوجوب. 

المرتبة الثنيةى الاخوة و الأجداد: 

إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل و لا أحد الأبوين, كان ميراثه للإخوة و الأجداد. 
فللأخ من الأبوين فما زاد المالء و للأخت من قبلهما النصف و الباقي يرد عليها. و 
للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهماء و لو إجتمع الذكور و الأناث فللذكر مثل 
حظ الأنئيين» و للواحد من ولد الأم ذكرا وان السدس و الباقى رد عليه. و للإثنين 
فصاعداً الثلث و الباقي رد عليهم الذكر و الأنثى سواء - 

ويقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة و حكمهم 
حكمهم) بل يشاركه من يتقرب بالأم لمساواتهما في الأقربية, بل قد يكون المتقرب بالأم 
أقرب من المتقرب بالأب لأقربية الأم, و لكنهما لأقل تقدير على سواء في حقل الميراث 
ونا ايه 


(ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالأم 
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السدس إن كان واحداً و الثلث إن كانوا أكثر منهم بالسوية و إن كانوا ذكورأو إناثاً و لمن 
تقرب بالدبوين الباقي واحداً كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط الاخوة من 
الأب) بل الساقط مع الدخوة من الأبوين هم سائر الإخوة من أب أو أم لآية «أولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض» و «مما ترك الوالدان و لاقربون» فإن المتقرب بالأبون 
أولى و أقرب من غيره. 

(ولو إجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن بقرب بالأم السدس 
إن كان واحداً و الثلث إن كان أكثر بالسوية, و الباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ 
الأنثيبن) لأن المتقرب بكل يأخذ نصيبه كضابطة إِنا الأولاد قضية «أولادكم» كما مضى. 

(ولو كان الإخوة من قبل الأب أناثاً كأن الرذ ينهم :ونين مخ يتقرت بالام أرباعاأو 
مايا وللزوج و الزوجة نصييهما الأعلى, و يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو 
بالأب) بل لا يرث المتقرب بأحدهما مع المتقرب بهما حتى بأتى هذا التفصيل. 

(وللجد إذا إنفرد المال كله و كذا الجدة, ولو إجتمعا لأب فللذكر ضعف الأتثى و إن كانا 
لأم فبالسوية) وهنا أيضاً لا يرث المتقرب بأحدهما مع المتقرب بهما. 

(ولو إجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث و إن كان واحداً و الباقي للمتقرب 
بالأب. ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب و الأقرب يمنع 
الأبعد) فلأن الأقرب يمنع الأبعد فليس للمتقرب بأحدهما مع المتقرب بهما شىء وكما 
تقدم مراراً لضابطة النص في القرآن. 

(ولو إجتمع اللإخوة و الأجداد كان الجد كأخ و الجدة كأخت) شرط مساوات الأقربية, 
حيث المنتسب بأبوين بحجب غيره. (والجد و إن علا يقاسم الاخوة) فإن الجدود مطلقاً 


هم الذزنخة' العانية ولكن الإآخؤة أقربمفن غلا فلا ميراك لهم معهي: كنا لا منيرات 
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لأولاد الأولاد مع أبويهما مع أنهما فى طبقة واحدة. 

(وأولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آباءهم عند عدمهم في مقاسمة الأحداد و 
كل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به و يقتسمون بالسوية إن كانوا لأم كانوا لأب 
فللذكر ضعف الأنثى) بل لا يقومون مقام آباءهم إِنَّا إذا كان الآباء هم الأقربين؛ أما 
المنسوب بأحدهما مع المنسوب بهما فلا ميراث له حتى ينوبه ولده. 

المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال: 

(وإنما يرثون مع فقد الأولين) شرط الحفاض على الأقربية (فللعم وحده المال و كذا 
العمان فما زاد. و كذا العمة العمتان و العمات, و لوإجتمعوا فللذكر منهم مثل حظ الانثيين: 
ولو فللواحد من من الأم السدسء و للزائد عليه الثلث بالسوية و الباقي لمن تقرب 
بالأبوين واحداً أو أكثر للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بهما 
قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه) بل «للرجال نصيب مما ترك الوالدان و 
الأقربون و للنساء...» فلا يرث المتقرب بأحدهما مع المتقرب بهماء و يرث المتقرب 
بأحدهما مع المتقرب بالآخر حيث الأقربية كأصل على سواء. 

(وللخال المنفرد المالء وكذا الخالان فما زاد. و كذا الخالة و انخالتان و الخالات ولو 
إجتمعوا تساوواء ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السرسء و إن كان ادا والئلث إن كان 
اكثر بالسوية. والباقى لمن يتقرب بالأبوين واحدأكان أو أكثر بالسوية, وسقط المتقرب 
بالأب, ولو فقدالمتقرب بهما قام المتقزني + بالا تاف كيفتة )يكل كما سو ضسرارا أن 
الأقربية هي المدار كضابطة ثابتة. 

(ولو إجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث و إن كان واحداً ذكراً أو أنئى: والباقى 


للأعمام, فإن عفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحداً. و ثلثة إن كان 


أكثر بالسوية و الباقى لمن تقرب الأبوين) بل له للأقريية (و سقط المتقرب بالأب) مع 
المتقرب بالأم أمام المتقرب بهما (وللأعمام الباقي فإن تفرقول فللمتقرب بالأم سدسه إن 
كان واحداً. و إِنَا فالئلث, و الباقي للمتقرب بالأم ثلث الأصلء والباقي للمتقرب بهما أو 
بالأب) بل الكل للمتقرب بهما. 

(ويقوم أولاد العمومة العمات و الخؤولة و الخالات مقام آباءهم مه عدمهم, و يأخذ 
كلّ منهم نصيب من يتقرب به, واحداً كان أو أكثر. والأقرب يمنع الأبعد إِلْا في صورة 
واحدة و هى: إين عم من الأبوين مع العم من الأب فإن المال لااين العم خاصة) بل المال 
للعم من الأب خاصة للأقربية كما فيما أشبه كضابطة لاتستثنى. 

(و عمومة الأب و خؤولته وعمومة الأم و خؤولتها يقومون مقام العمومة, و العمات و 
الخؤولة و الخاللات مع فقدهم, و الأقرب بمنع الأبعد. و أولاد العمومة و الخؤولة و إن نزلوا 
يمنعون عمومة الأب و خؤولته وعمومة الأم وخؤولتها- 

ولو إجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما كابن عم لأب هوابن خال لأم. أو 
روج هو ابن عم مع ابن عم أو ابن خال) ولكن مجتمع السبب نسباً يرث المال كله لأنه 
أقرب بذلك الإجتماع, وقد يليه الثاني ولكن يمنعه أن ليس هنا أقربية سببية كما بين 
الدائمة و المنقطعة, ففيه جإذاً - تأمل. 

(ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم. 

الفصل الثاني: في الميراث بالسبب: 

وهو إثنان: الزوجية و الولاء: فللزوج مع عدم الولد و إن نزل النصف. و معه و إن نزل 
الربع» و للزوجة مع عدمه الربع» و مع وجوده الثمن. ولو فقد غيرهما رد على الزوج وفى 
الزوجة قولان) أصحهما الرد إليها لأنها قطعاً أقرب فكيف يرد جإذاً- إلى الإمام أي كان. 
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(ويتشارك ما زاد على الواحدة) دائمة (في الثمنأو الربع» و يرث كل منهما من صاحبه 
مع الدخول و عدمه) إذ لم يشترط الدخول فى اللإرث (ومع الطلاق الرجعي) حيث 
الرجعية زوجة ما دامت في الرجعة لقوله تعالى: (وَبٌ عو لَتّهُنَ أَحَقٌبرَدهِنَ فى ذلِكَ إن أرادُوا 
إصْلاحاً) فعلقة مّا من الزوجية جإذاً- باقيةء تستأهل هي جكما هو - أن تشملهما 
«أزواجكم» اللّهم إلا أن تكون معها دائمة غير مطلقة حيث الدائمة هي أقرب منها و إذا 
إجتمعت منقطعة و رجعية.فالأشبه أنهما سيان في الأقربية. و الأحوط المصال: ثم غير 
المطلقة هي أقرب من المطلقة. 

(ويرث الزوج من حميع التركة و كذا المرأة إذا كان له ولد منهاء ولو فقد ورثت إلا من 
العقارات و الأرضينء فيقوم الأبنية و الآلات و النخيل و الأشجار و ترث من القيمة) بل 
ل ل ل د 
َلَكُمُ ألدُبُعُ مِمًا ََكْنَ مِنْ بعْدٍ وَصِيةٍ يُوصِينَ بها أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَ الو ع مما تَرَكتُمْ إِنْ لم 
كن كم وله كان كم وََد تلوح لطا ما تدك ين بغ وصِكة يطوق بها : 
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1 الست 


فالزوجان كما همما شريكان في الطبقات الثلاث. كذلى هما شريكان في ميراث 
التركة ككل دونما إستثناء إلا «من بعد وصية... أو دين4 فإنهما المستثنيان فقط عن 
التركة. 

وهنا «مما تركتم» لهن,كسائر صيغها «ترك- تركن4 المذكورة بمختلف صيغها ستاً 
هي سيدة الموقفف تحليقأًعلى كافة امتروكات أعيانيّ و أثماناً مع العلم أن هذه الآيات 
فق رضده يا جدوه التواريك:ولاسينا بالندية للساء الظلمات التهضومات الحتوى: 


وكماشميت ينووتها بسورة التساء. 


3_١‏ بس بب سيب ِو أُْتَهء /ج ؟ 

فلو أن في نصيبها إستثناءً غير «وصية أو دين4 وليس. لكان هو الأجدر بالذكر منهما. 
أو يذكر معمهماء جواباً عن سؤال عضال يخالف طبيعة التقسيم العدلة, إستثناء ظاهراً 
جاهراً مع الوصية و الدين, مع أنهما مذكوران في سائر القرآن كراراً. فكيف يتركران في 
حقل الميراث لهما و لغيرهماء ثم يترك ما هو الدهم و لاإشارة فيه فى سائر القرآن. 

ذلك و قضية إستثناء ( .وصية أو دين حصره فيهما فحسره عن مثل ما أستئنى عن 
فترائهرة: وك لا قت الهزة لقص الاترونيق كناد معن روابائها 

وهنا علن سوه آبات الميزاك أمران انان 

إحدهما أن «أزواجكم» لا تختص بالدوام, بل الانقطاع أيضاً و إن كانا يختلفان فيما 
تجتمع الدائمة و المنقطعة كما المنكوحة و المطلقة الرجعية. 

فإن كانت لكى منقطعة دون دائمة ترثك كما ترثها على سواءء وإن إجتمعا فالدائمة 
ج فقط - هي الوراثة لأنها أقرب منهاء و «للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و 
للنساء تصيتن مماعركك الوالدان و الاقريؤن» و الدائمة هي أقرب من المنقطعة في حقل 
الأزواجء ثم حين ترث المنقطعة منى ترث منها. 

ثم «أولوا الأحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» و القمة في «أولوا الأحام» هي 
صاحبة الرحم و هي الامرأة, و هي هنا الزوجة, و الدائمة أولى رحماً من المنقطعة. 

ومن ثم «آياءكم و أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم تقعأً» و لاريت أن الدائمة هى 
أقرب لكم جكضابطة - نفعاً ولا يعبأ بالشادة عن الضابطة. 

إذأًعالمنقطعة ترث إذا لم تكن معها دائمة, و إِنَا عالميراث إنما هو في حقل الزوجية 
للد اققة : كوانو | تناك قرفا ور متشطكة افرع عو تقاف لطي 


رسكتت رارق 
القران. 

وثانيهما:أن الزوجة الوارئة ترث من لك التركة كما الزوج, نصاً في القرآن. و على 
وؤاناك التويقيق المؤافقة لق الأنها بعنا يتيج التركة يقدلك! لاقتسا ماك امات 
من ميراث الزوجة؛ لمخالفة القرآن و الحديث أولاً. و لتهافتها في متونها ثانياً. 

فالعلل العليلة في روايات لاإستثناآت هي بعينها واردة يحق البعولة و أحري . 

فالحق مع رواية الإطلاق في ميرائها لموافقة الكتاب العزيز . 

ذلكء و مهما كانت هنا إجابة عن نقص حظوظهن ظاهراً أنها الرجال فلا إجابه عن 
السؤال العضال: لماذا يحرمن أيضاً عن كل تركة الرجال!. 

ففي الأول يقال: إنهن في كافة الحقول المعيشية يأخذن حقوقاً و لا يدفعن إلا قليلاً 
أحياناً. و لكن الرجال هم فيها يدفعون و لا يإخذون إلا قليلاً فقد يكون ضعف الرجال 
فطق اذ ات تضق الأ قد نس النقائض اللحيانة مظلها يدق اللوضية الالح 

و لكن ف بالثاني» ففي حين إمكانية شريكات ثلاث للزوجة الدائمة فليس لها إذاً إل 
ربع الربع أو ربع الثمن. ثم إذا كان ذلك الربع من غير الاأصولء حال أنه هي الأكثر قيمة و 
وجوداً في أكثرية الأحوال, فأقل تقدير لربع الربع أو ربع الثمن أن لهن نصف ذلك. 

و مهما يجبر النقص الوارد عليهن بشريكاتهن. أنها لا يسمح لأكثر من واحدة إلا 
بعدالة منها النفقة الصالحة, فلا يتزوج الرجل أكثر من واحدة إلا إذا كانت له نفقة إكثر من 
واحدة, و لكن لا يجبر النقص الثاني و هو حرمانهن عن الأصول دو علة أو حكمة إلا 
ماأشونا إلبةه وهو خلاف كافة المؤازية!. 

ذلك! فكيف تحرم هذه الضعيفة عن الأصول و منها بيت سكنهاء أن دخرج منه بمجرد 
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إخراج إلا أن يخرجن: ( وَالَّدِي دون كه ووو ونيا وَصِيَة َ روجهم متاعاً 
إِلَى الْحَول ع غير إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناح عَلَفِكُمْ فى ما فَعَلْنَ نى أَنْفُسِهِنَ مِنْ مَعْر وف 
وَاللَهُ عَر عَزِيرٌ حَكية) 

9 ليس لها بهذه المضايقات إلا معشار لأكثر تقدير مما تركه الزوج؛ ما لا يكفي لشهر 
أو بالك 

(و لو تزوج المريض و دخل ورئت, و إلا فلا مهر و لا ميراث) لها بل لها المهرو 
الميراث مطلقاً فما ذنبها أنه مريض لم يدخل بهاء اللّهم إلا إذا كان نكاحه باطلاً كما فى 
رواية المنع و لكنه ممنوع إلا إذا كان باطلاً من غير جهة عدم الدخول و المرض 

و ليس الدخول في المرض أو مطلقاً من شروط صحة النكاح, و لذلك تجب عدة 
الواقاة على اغو المنتفولايها كالقدفو ياهو ودب اعف: الغيةاق افير الندخوق يها 
بطلاقها. 

و آنا الوا 

فأقسامه ثلاثة: الأول و لاء العتق. و يرث المعتق عتيقه مع التبرع و عدم التبري من 
الجريرة بعد فقد النسبء و يشارى الزوج واالؤوجة: و لوكا المتعم متغدد ا تشاركوا والو 
عدم فالأقرب أنتقال الولاء إلى الأبوين و الأولاد الذكور, فإن فقدوا فللعصبة, و لو كان 
المنعم إمرأة إنتقل إلى عصبتها دون أولادهاء ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم, و لا يصح 
بيعه و لا هبته و لا أشتراطه في بيع» و جر الولاء صحيح, فلو حملت المعتقة بعد العتق من 
مملو حراً فولاءه لمولاهاء فإذا أعتق الأب إنجر الولاء إلى معتق أبيه, فإن فقد فلأبويه و 
عر ال ال ل 
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الحديقها شارك الحي ورثة الميت 

الثاني و لاء ضامن الجريرة: و من تتوالى إنساناً يضمن حدثه و لا يكون و لاءه له 
ورث مع فقد كل مناسب و مساببء و ,يشراك الزوجين, و هو أولى من الإمام, و لا يتعدي 
القنايق دل كيين الانياتة كالمعدق واععا رمف وا دك سواه 

القالةد لك الإنافةء و إذا سكل متانب و مسانت إتتقل الميراك إلى اماه هما برد 
ما شاء. و كان على (ع) يضعه في فقراء بلده و ضعفاء جيرانه. و مع لغيبة يقسم بين 
الفقزاء: 

و هنا لا نتكلم عن و لاء الإمامة. حيث الامام هو وارث من لا وارث له. يصرفه في 
شؤون الإمامة و القيادة الإسلامية كسائر إختصاصاته كإمام و قائد. 

افا تدك عمو و لتو الدى وهم 6 العرن 8 اليك هرانا كما لبان الروثة! قاد 
يخالف نص القرآن. أن الأرث بالمهاجرة و الإيمان فضلاً عنهما نسخ بآيات: «أولوا 
الأرحام» و «الأقربون4 فلا ميراث إذاً إلا للأقرب و الأولي رحماً. فضلاً عمن لا قرابة له 
وحم 

فالإسلام بعد ما أبطل التوارث الجاهلي سلباً و إيجاباً. قرره بالإيمان. في العهد 
المكي, ثم به و بالهجرة في العهد المدنيء ثم بدل الهجرة بالأقربية نسبياً و سببياً وكما 
يقول الله تعالى: (َأُونُوا آلأّؤْحام بَعْضّهُمْ أل ببغض فِى كتاب اللَّهِ مِنَ الهُوْمِنِينَ 
َالمُهاجِرِينَ إلا أن تَفَْلُوا إلى أَوْلِائِكُهْ مَغْرُ وفاًكانَ ذلِكَ فى ألكتاب مَسْطُوراً) (وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَحامَدُوا مَكَك تَأليِكَ مك وَأُونُوا الأؤْحام تَعْضصْههُ أؤلى 
بض فِى كتاب الله إن الله ِكل شَىءِ عَلِيمٌ ) و لجال نَصِيبٌ مِمَا تَرَكَ الوابدان 
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وَالاقَرَبُونَ) 
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فآيتا «أولوا الأرحام» قد دبلتا الإرث بغير الرحمية القربى, كما أن آية «الأقربون» 
مضصة يم تنا ونساء لا هيراك ]أ بهذ الاماة وتععرة ره كنا وبا حر اليس 
وزلت و لاغدى وال عسات عريرةه(إنا أ قففلوا إلى اأوالنا ءكم معر وفاً) في حياتكم بهدية 
وهبة أو وصية في ثلث,ء و هنا «تفعلوا» لا تفرض ذلك المعروف. فضلاً عن فرض 
الوصية أو الميراث. ثم و ليس الميراث المبحوث عنه في ولاء العتق و ضمان الجريرة 
مشمولاً ل «تفعلواه حيث الميراث ليس من فعل المورث. و إنما هو الوصية لما بعدهء أو 
إعطاء زمن حياته. 

فأبن إذا الميراك بهذيى و أما القالع:ونهوا و لاء الأمامة فقن تقد أنه لفن إلا شد 
فقدان أي وارث من الطبقات الثلاث. 

(الفصل الثالث: في مواتع الرث: 

و هي ثلاثة: كفر و قتل ورق) و هي حسب ما يأتى مانع من أصل الإرث دون قدره. 

(أما الكفر: فلا يرث الكافر المسلم و إن قربء و لا يمنع من يتقرب به. فلو كان للمسلم 
ولد كافر وله ابن مسلم ورث) المسلم (الجد. و لو فقد المسلم كان الميراث للإمام. و 
المسلم يرث الكافر, و يمنع مشاركة الكفار. فلو كان للكافر وابن عم مسلم فميراثه لابن 
العم و لو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه إن كان مساوياً و أخذ الجميع إن كان أولي). 
بنواء أ كا الشيك سلما اوكافرادو لو كان الوارت واهدا و اسل الكافن لى يورق 

و لكن الضابطة عدم أرثه بإسلامه بع موته قبل أو بعد تقسيمه حيث الكفر مانع منز 
تحقق الميراث و هو يملك بعد الموت دون فصل و ليس تقسيمه إلا فصلاً للأنصبته يما 
فيها الدين و الوصية, و تزلزل ملكهم حتى إسلامه لا حجة له كما و لا تقطع بروايته. اللهم 
إلا مصالحة صالحة ترغيباً و تأليفاً لواقع الإسلام. والشوينا لان أسلي ان يقال: إنما بمنع 
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الكفر الميراث من المسلم قضية: «أباءكم و أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» و 
الكافر غير نافع, و لكن الذي أسلم ينفع بإسلامه. ثم أن «ليس من أهلك4 تبدلت إلى من 
أهله. 

ذلك إلا إذا كان إسلامه طمعاً فى نصيبه. فميراث الكافر بين الموت و القسمة ليس 
ميراثاً و إنما هو إستلاب حق من الورثة, اللّهمَ إلا ببقاء الميراث في ملك المورث حتى 
القسمة, أو تزلزله حتى إسلام من أسلم! أو إسلامه الصالح دون إيتغاء ميراث. فقد يورث 
أو يصالح, بل وهو أحق ممن «حضر القمسة...»4 مع أن «أولوا القربى و اليتامى و 
المساكين» هم أعم من المسلم. 

(و المسلمون ,يبوارثون وان إختلفوا في الآراء. و الكفار يتوارثون و إن إختلفوا فى 
الملل). 

ذلكء ولا يرث الكافر تلميحاً صريحاً من آيات الولادة والأهلية والولاية و السبيل 
و «أقرب لكم نفعاً» ف «أولادكم» هنا قد تعم الولادة الروحية إلى الجسمية بطليق 
نسبتها هناء ثم يستثنى في باب الزواج و ما أشبه. و مع العلم (إنَّهُ َس مِنْ أَمْلِكَ ) تسلب 
أهلية ولادة الكافر, و لا بد لأولادكم في حقل الميراث أن يكونوا من أهليكم. ثم (آباوٌ كم 
َبْنارٌك لا تَدرُونَ مه َقْرَبُ كم تَفعً) هي لأقل تقدير تفرض في باب الفرائض من هو 
قريب نفعاً فضلاً عن الأقرب نفعاًء و الكافر لا ينفع والديه. فضلاً عمن سواهماء فلا يرث إذ 
لاستال لانساعة :هذا لا إنعناء تنا هدو تسمه الارك لان الراك علس العور كد 
الوارئين, عليه إذ لا يقدر إذاً أن يصرف ماله بحيث يحرم هذا الكافر عنه. و عليهم إذ لهم 
التشاجر في حق الإرث أحياناً ما وكذلك التسوية الممنوعة بين المؤمن و الكافر. 


و يعد كل ذلكىء فالاارث له من المؤمن هو ولاية مالية شرعية, و المؤمن ممنوع عن 
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ولاية الكافر, اللهم إلا في حقل تأليف قلوب نافره بنصيب من الزكاة. 

و بعد كل ذلى. فهل تنوب القرابة الكافرة الاإيمان و المهاجرة به. و قد نسخ قرابة 
الإيمان و المهاجرة فقط بالأقربية, فلا بد فيها من ضم الاإإيمان. و إلا فهو ذم للإيمان أن 
يبدل بأقربية جسمية كافرة! بل و لا أقربية للكافر حين تسلب عن المؤمن, وكل هذه 
الملامح الصارحة الصارخة تختص بإرث الكافر من المؤمن دون عكسه. فإن للمؤمن 
أهلية الإيمان طليقاً إضافة إلى الأقربية, و له الولاية و السبيل و ما أشبه. 

و حين لا يرث الولد الكافر لما بيناه. فبأحري“اغيره ممن هو فى طبقتهم و بأحري 
أبعدهم منهم. 

ذلكء و قد يروي«اعن الرسول (ص) قوله:« لا يتوارث أهل ملتين, ترثهم ولا يرثونا. 
أن الإسلام لم يزده في حقه إل شدة» . 

وهكذا الستدلت بنت الرسول (ص) فاطمة الصديقة عليها السلام لم خرموها حقها 
منه:« وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من اي ولارحم بيناء أفحصكم الله بآية أخرج 
منها أبي (ص) أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثنان, أو لست أنا و أبي من أهل ملَة 
واحدة...». 

فأتتم لا تستطعون القول أن أبي مسلم و أن كافر فلا أرئه! فضلاً عن عكسه!. 

ذلكء و أما لوأسلم الكافر قبل القسمة لم يرث لوكان الوارث المسلم واحداًء قد يصح 
فيمالأ دين أيضاً و لا وضية إلاافقد تتمليهنها القسمة فله إذا حقه عند القشحة إن كانت 
بعد إتلامة اوتعتده. 

ذلك. و إنما الكافر حين موت المورث هو الممنوع دون القاصر صغيراً أو مجنوناً سبق 
إسلامه أو كبر مجنوناً. فهما يرثان المسلم لخروجهما عن عنوان الكافر. حيث الكفر هو 
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المانع و ليس الإسلام شرطاً. 

هذاء فقد يرث المسلم الكافر لإطلاق «للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و 
للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» و كذلك 
أية «الاقربون» خرج منه الوارث الكافر عن المسلم بما خرج فلا يصغى إلى ما يخالفه . 

(و المرتد عن فطرة يقتل في الحال و تعتد إمرأته حين الإرتداد عدة الوفاة و يقسم 
ميراثه, و لا تسقط هذه الأحكام باتوبة) اللّهم إلا إلاكان إرتداده كإسلامه دون بصيرة, فلا 
حك اذا ااذه يو لا مها ين يفلة,وعمة ]رز تذاده أنه بقهالة و لين علما وتعنادا. 

(وعن غير فطرة يستتاب. فإن تاب و إلا قتل. و تعتد زوجته عدة الطلاق, و لا تقسم 
أمواله إلا بعد القتل, و لو تركر قتل في الرابعة) دون إستتابة و لا قبول توبة. 

(و الغرأة اذا رقت حست وخريت أوقات الضلاة حت حوب أى واف و إن كانت 
عن فطرة 

و ميراث المرتد للمسلمء و لو لم يكن إلأكافراً إنتقل إلى الإمام. و المرتد لا يرث 
المسلم). 

(الثاني: القتل: و هو يمنع الوارث من الارث إن كان عمداً ظلماً) فإنه إجتثاث لكل نفع 
للمقتول عن بكرتها. و لا بد في الإرث من «أقرب لكم نفعاً» أو لأقل تقدير من نفع مّاء 
فضلاً عن خالص الضّر كما في القاتل ظلماً. 

(و لوكان خطأ منع من إرث على قول) غير صالح, لأنه وارث يرث من كل التركة, و 
منها الدية و إن كان هو الدافع لهاء و كما يرث الوارث المديون من دينه. 

(و ميراث المقتول) ظلماً (لغير القاتل و إن بعد أو تقرب بالقاتل. و لو فقد فللإمام 


والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكوراً أو أناثاً و الزوجة. وفي المتقرب بالأم قولان) 
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الصحيح منهما أنه يرثها كل وارثء و كيف ,يفضل المتقرب بالأب, ولا أقربية له من 
المتقرب بالأم, بل هي أقرب رُحماء اللهم إِنّا أن يكون هناك متقرب بالأبوين فلا يرث 
غير مظلها لأنه الأددي فيط 

(ولو لم يكن للمقتول عمداً وارث لم يكن للأمام العفو. بل أخذ الدية أو القتل. و 
يقضى من الدية الديون و الوصايا و إن كانت للعمد. وليس للدّيان المنع من القصاص) 
بغية أخذ ديونهم إذ لا دية إن بعد العفو عن القصاصء فلاحق لهم إذاً من دديتهم ما لم تثبت 
الدية» وليس المطلوب هم الورثة ولا مال يفى به حتى يجبر على قبول الدية أو أخذهاء أو 
يتعهدوا دفعه من غير الدية. 

وقد يقال عليهم أن يقبلوا الدية, فإنّ قتله فرض حقامنه الدية, فله حق أن يدفع منها 
ديته. والدية هي مثل سائر التركة. 

ولكنه يقال: إنه لم يترك كأصل حقاً مالياً. بل هو القود (وَلَكُمْ فى ألقصاصٍ حَياةٌ يا 
اراق ال ليان اوالخيطلي»ة اك لضع لاني الدياق لك السقتولن :ا سيف لزنن سه 
المد ينون!. 

(الثالث: الرق» وهو مانع من الطرفينء ولو إجتمع الحر مع المملوى فالمال للحر و إن 
بعد) بل هما سيان و إن كان المملوى أقرب فالمال له (ولو اعتق قبل القسمة, شارك مع 
المساوات و إختص مع الأولوية 

والوكاق الواركا وعداو 'اعدع لونيركه ؤاوالع كن وارك إلا التطلوك أجتزده مولاه 
على أخذ القيمة من التركة و أعتق و أخذ الباقي) بل و يجبر المولى على عتقه بماله أن 
يأخذ من نصيبه. فإن عدم ععتقه يحجبه عن حقه لو قلنا إن المملوى لا يرث. 


(ولو قصرب التركة لم يفكى) و إخذ ما يقصر من ثمنه. وله إذا أن يشتري نصيباً من 
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(وميراث المملوك لمولاه) بل لأقاربه (وإن قلنا أنه يملى) وهو غريب من فقهنا!. 

حيث «أدعوهم لآباءهم» وما أشبه يقضل ولاية النسب على ولاية الملكى. 

(فالمدبر وأم الولد و المكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شيء كالقن). 

الفصل الرابع: في مخارج السهام: 

(النصف من إثنين, و الثلث و الثلثان من ثلاثة. والربع من أربعة. والسدس من ستة, 
والثمن من ثمانيةءولو كان فى الفريضة ربع وسدس فمن إثنى عشرء والثمن والسدس من 
أربعة و عشرين 

وقد تنكرسر الفريضة فيضرب فيضرب عدد من إنكسر في أصل الفريضة. إن لم يكن 
بين نصيبهم و عددهم وفقء مثل دبوين و خمص بنات. وإِنّا ضربت الوفق من العدد 
كأبوين وست بناتء تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب في الفريضة 

ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات و 
الأخت أو الأخوا للأبوين أو للّب) أو للأم. لأنهن ذوات فرضين إثنين و ليس النقص عند 
الإعواز ذلا على من فرضه أكثر (ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج و الأم مع 
الأحدة 

ذو السيمن أولى الرامة الي الواهدولوافاة هن الزواك قل القسقة وتقاد 
الوارث أو لاإستحقاقء فإضرب الوفق من الفريضة الثنية في الفريضة الأولىء وإن لم يكن 
وفق فإضرب الفريضة الثانية في الأولي 

الفصل الخامس: في ميراث الملاعنة وولد الزنا والحمل و المفقود: 


(ولد الملاعنة ترثه امه و من يتقرب بها وولده وزوجه او زوجته وهو يرثهم. فلا 
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توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به) وفيه نظر, (ولو ترك ذخوة من الأبون مع إخوة من 
الأم تساوا في ميراثه) لسقوط الميراث بينه و بين الأب الملاعن, فهما إذاً من الأم فقط 
ففى درجة واحدة. 

(و ولد الزنا لا يرثه الزانى و لا الزانية و لاامن يتقرب بهما ولا يرثهم, و إنما يرثه ولده 
ل تؤغية أو زوجته وهو يرثهمء و مع عدمهم الإمام). 

بل يرث ولد الزنا و الشبهة فإنه من (أولادكم» فله أحكامهم إلا من أستئني كالكافر و 
القاتل ظلماًء و مهما كان الأولاد الشرعيون هم أصدق مصاديقهم, ولكنه لا يمائع أنهما 
أيضاً من «أولادكم» ولا أقربية هنا حيث الزنا ليس تقصيراً من وليده. 

و قال النبي (ص): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» مخصوص بمورد الفراش, 
المشكوك كونه منه أو من غيره. دون المقطوع كونه من الزنا فى فراش وسواه. 

ولم يثبت في الكتاب دو السنة سقوط ولد الزنا عن الميراث, إل عكسه في عمومهما, 
بل قد يترحم على ولد الزنا ج المؤمن ج أكثر ممن سواه. فكيف يحرم عن ميراثه 

و ولد الشبهة بين عديد مشتبهون يرث من كل كسره كما يرث من كل كشرة: ولكن 
ولد الزنا المشتبه يلحق بالفراشء و إن كان كالشبهة فكا الشبهة, و إن كان من زانين ج دون 
فراش ج على سواء في النسبة ج فكذلك الأمر هو بينهم بالسوية, و المشكوك بين 
الفراش و الشبهة ملحق بالفراش كما المشكوك بين الفراش و الزنا ملحق بالفراش بأصل 
الأولوية, كما الفراش على الزنا. 

كل ذلك قضية طليق العموم و الإطلاق في آيات الميراث. 

(و الحمل إن سقط حياً ورث و إِلأّفلا) فإن «أولادكم» إنما تشمل الأحياء. و إن كان 


منذ الحمل إلى الولادة (و يوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين إحتياطاً) بل يوقف لابعد 
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الإحتمالات قضية مجهولية الشركاء, و حاجيات البقية تدفع لأقل نصيب و جاه أكثر 
شيك كم شتت بعد الولادة سلباً أو إيجاناً. 

(و بعطي أصحاب الفرض أقل النصيبين) بعضاً كما قلنا لاكلاً (ودية الجنين لأبويه و 
من ,يتقرب بهما و بالأب) بل هى للأقربين مطبقاً تسوية بين الأبوين. 

(و المفقود يقسم أمواله بعد مضى مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليه غالباً)ء ثم إن وجد 

القع الحا فين قو ارك ا ل 

(وومن له فرضنان ) ولكق لاوجنوه للا كصلف "الكو كما يفول الله مالي (يَهَبٌ 
لِمَنْ يَشَاءُ إناثاً و ريودت لك تشناة َلذَّكُورَه) َو يرجه ذكراناً وَإناثا ور تيقل كز تناه 
عَقيماً) (7: وما اميد فإن ((يزوجهم)) جمع ذكر و أنثى: فهى 2/6 -إذاً - تحصر 
الَْوَالينَ الآنسائية :ف #انذ كرو ان دون ثالث فى # تفن غيرهماءزهكذا الأمرسائر 
آيات الذكر و الأتتى. حصراً لخلق الإنسانفيهما فلا دور - إذاً - للخنثى!. 

تلكو و قاتشي الذلك البفتنااك اندر اميق لا تجسن إبرا د أذ كور اذ سوانة 
لخنثى, بل و تبديل ظاهر الذكورة إلى أنثى أو ظاهر الأنوثة إلى ذكر. 

فقبل أن يظهر أنها ذكر أو أنثى ليس لها أحكام خاصة لكل منهماء ثم فى :# الميراث لها 
نصف المجموع حتى يتأكد أنه ذكر أو أنثى, و لا إعتماد على الأمارتين التاليتين: 

(فأيهما سبق بالبول حكم له. و لو تساويا حكم للمتأخر فى:* الإتقطاع, فإن تساويا 
أعطى :* نصف سهم رجل و نصف سهم إمرأة - 

ولو خلف ولددين ذ كرا و خنثى فرضتها ذكرين ثم كدرو انقح ورين إحدى 
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للذكر سبعة, و لو كان معه أثثى كان لها خمسة و للخنثى سبعة, ولو إجتمعا معه فالفريضة 
مق ارتغيوايتو لو فقن التكهين .ورت بالقزكة] بل هرة كالخ ع ليا فسان سا مقف 
فى كونها ذكراً أو أنثى. 

(و من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يصاح به فإن إنتبها مع فواحد و إلا أن التعدد 
بحاجة إلى دليل. 

الفصل السابع: فى :4 ميراث الغرقى و المهدوم عليهم: 

لوفو لاع بتوا رتو رشروط: أن يكو لين او لأخدهما مالو كأنوا بتوار تون و قد 
المتقدم. و فى ثبوت الحكم بغير الغرق و الهدم أشكال) بل لاشكال فى# تقسيم 
الأنصبة بين القتلى و الموتى المجهول تقدمهم و تأخرهم. 

(و مع الشرائط يرث كل منهم من صاحبه لا مماورث منهء و يقدم الأضعف فى 
الإرث: فلوغرق أب'وابن فرض موت الأزن وأخذ الأب تيه توريرث الابن نضية من 
تركة الأب مماورثء وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه. ولو كان لأحد الأخوين 
فال إنتقل»نالة إلى وررقة الآتفره .ولو لم يكن وارت كان للافاء. 

الفصل الثامن, فى ميراث المجوس: 

(وهؤلاء يرثون) بل .يتوارثون (بالسبب والنسب صحيحهما وفاسدهما على خلاف) 
المسلّم منه الميراث بصحيحهما (فلو ترك أمّا هى:* زوجة فلها نصيبهما) بل النصيب 
الأول لفساد الثانى* (و لوكان أحدهما مائعاً ورث به خاصة كبنت هى* بنت بنث فإنها 
ترك نضيت القك ا خاضعة) قا لتعديت هن للحتوان الآول مهما نتاقيه القاق سيت النان ف 
قاهوو و اقداقال لاتغا ((و أن احكرسيع :ما انزل اللموكل الحو دو رتك كو قاد 


فليؤمن و من شاء فليكفر فإن جاؤوى بينهم او اعرض عنهم و إن حكمت فاحكم بينهم 


تببصرة الفقهاء / ج !+ ب بسسسسس ْم م 


بالقسط)) (0: 02 12 9 و ليس زواج الأم و البنت وما أشبه مما أنزل الله فى :2 أى:: 
كتاب, مهماكان الجمع بين الأختين منه قبل الاسلام. ولكن ((أنزل اللّه)) #: ظاهرة فيما 


ع 


الولنةا خيراء ف اهناو ال 2 وواية اقوواة ارؤرايةا: 

ذلك. و ليس رواية «ألزموهم بما إلتزنوا به» لتعارض آية «أن إحكم بينهم بما أنزل 
الله4 و إنما تعنى فيما لا يعارض ما أنزل الله. أو يوافقه في مثل «قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» وما أشبه. أو لأقل تقدير ج أن يحكم بشرعته صالحاً. 

تلحيقة: لا عول و لا تعصيب فى الفرائض 

أما التعصيب فلما تقدم أن آيات الأقربية و الأولوية تمنع عن إشتراك غير الأولى, 
فإيراث غير من في طبقة البنت الواحدة مازاد عن فرضها كالعصبة أو الأخت مردود بآية 
«الأقربون» و «أولوا الأرحام» خلافاً لاخوائنا دون حجة تروي«اعن رسول الهدي» و 
لوكانة كانت مردوذةباقرا ميك نلعن ساحقه و نيماحعه خلاف القران!: 

و أما العول فمعناه نقصان التركة عن الأنصبة في بعض الصور. و الكستاب و اسنة 
يصفقان لبطلان العول و التعصيب في الفرائض. فما العول نقصاً في الفرائض أحياناً إل 
ممن ,يجهل الحساب و يخطأ الصواب. في مقادير الحقوق, و ما التعصيب حسب الزيادة 
دون نص لمن يرث الزائد إلا ممن يغلط فى الحساب. 

فكيف ينقص الميراث عن السهام المفروضة أو يزيد عنها عند من لا يعزب عن علمه 
مثقال ذره في الأرض و لافي السماء. ثم يبقى النقص و الزيادة كما هما دون إصلاح حتى 
يصلحهما الخليفة عمر, و دليل الكتاب و السنه يقول: «إن السهام لا تعول». 

و ليس العول على حدٌ زعمهم إلا في وي الفرض مع بعضهم البعض, و نظراً إلى أن 
الفرائض ست 17/81/8 5/7 1/8 171/5 نجد صور العول منها في إجتماع ١/57‏ و 
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٠7*‏ و "/١كبنت‏ و زوج و أبوين. و في 7/9و 1/9و ؟/١‏ كبنتين و أبوين و زوج. 

هذا في الطبقة الاولى, و في الثانية ١/7‏ و ١/78‏ و ١/5‏ كأخت وجدين للأبوين و 
زوج و9/؟و1/8او ؟/كا خفن بوجد ين وازوت. 

وصور التعصيب ينت واحدة أو أكثر مع الاخوة: و الأبوان مع عدم الولد و وجود 
حاجب الإخوة. حيث الأم ج إذاً ج تأخذ ١/٠‏ و الأب 1/8 و الباقى إما للأبوين أو 
للوخوة. 

و مثالاً للعول: إذا خلف بنتا و زوجاً و أبوين, فللبنت الواحدة النصف و للزوج الربع و 
للأبوين التلكفإن كانت التركة الاح كآن النتكح عع واللزوجح عرو للأبوين ب * 
ج و المجموع ج ١١‏ ج فنتقص واحدة هي هنا مادة العول, فهل يرد النتقص على الجميع 
كما يقولون تسوية في نقص النقص و ذلك هدم لبناية الفرائض عن بكرتها! 

أم يرد النقص على ذي فرض واحد و هو هنا البنت و الأب فيأخذ صاحب الفرضين 
نصيبه و هو هنا الزوج و الأم حيث روعي له فرض الإجتماع بعد الوحدة, و لم يراع 
لصاحب الفرض الواحد إل صورة الوحدة فليدخل النقص على ذى الفرض الواحد كاباء 


و بنات, و بأحري»الذين لا فرض لهم كالأبناء فالباقي ج إذا ج لذي الفرض الواحد 


وفى مفروض المسألة يرد النقص على البنت و الأب دون كل من الأم و الزوجين لأن 
لهما فرضين. 


فالورثة ثلاثة: غير ذي الفرض كالأولاد الذكور. وذو فرض واحد كالبنت و البنات و 
الأب والأخوة و الأخوات. و ذو فرضين وهم الزوجان والأم. 


فإذا اجتمع ذو فرض واحد مع غير ذي فرض رد النقص على الثاني كما له الزيادة 


م سس تت يي 


وإذا إجتمع ذو فرضين مع ذي فرض واحد ورد النقص على الثاني كما له الزيادة و 
النقص, و ليس الرد إلى عديد إلا بحساب نصيبهم. 

و إذا إجتمعوا كلهم ورد النقص على غير ذي الفرض. و لثلا بحصل عول قررت 
الفرائض ثلاثاً. وقدر لكل من ليس له فرض أو له فرض واحد تهاتر بين الزيادة و النقص, 
و أعطي ذو الفرضين حقه عن بكرته ثابتاً لاحِوّل عنه. 

و موارد التعصيب كبنت واحدة أو أكثر مع إخوة, إذ يقولون: تأخذ البنت أو البنات 
النصيب المفروض: النصف أو الثلثين, و الباقي للإخوة, مستدلين ب(إن أَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ 
لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْت) إعتباراً أن البنت ليست من الولد. فقد يرث الأخ و الأخت في صورة 
عدم ابن مهما كانت له بنت أو بنات. 

ولكن اوَلَدّ) وهي من الولادة تشملهماء كما «يوصيكم الله في أولادكم...» - (وَهُوَ 
َئها إِنْ لَمْ يكن لها وَلَدُ) - (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةَ رجالاًوَنِساء فَللذَّكَرمِيْلّ حَظ آلْأننَيئْن)! 

ثم (قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا لاذه َفَهاً بئرِ عِلْم) مختصة هنا بالبنات الموءودة. أم و 
أكث من الأباء! ٠‏ 

والمى يلت كون الف ولد الأ نظا عفنا فط عليه ركنا ايه 2 السرعة 
القرانية. 

ثم بعد كل ذلك فالبنت و البنات ج وهن في باب القرابة ذات الطبقات ج هن أقرب و 
أولى من سائر الطبقات. فكيف يرث معهن العصبة!. 

ذلك كله. و على ضوء القرآن إجماع أثمّة دهل البيت عليهم السلام على بطلان العول 
و التعصيب تزيبفاً لهما بكل تأنيب. 
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تلحيقه ثانية: في غير الطبقة الأولى يأخذ كلّ نصيب المتقرب به حسيث ينوبه إلا 
الأولاد فإن «للذكر مثل حظ الأنئيين» محلّقه على كافة الموارد. فلا يرث اسن السنت 
نصيبها و لا بنت الابن نصيبه بل لكل كما قال الله تعالى. 

كتاب القضاء 

والشهادات و الحدود 

ويا لذلك المثلث من هندسة السياسة الكياسة الاإسلامية السامية حيث ترير شؤون 
المجتمع كأفضل ما يرام. 

فالقاضي مطلقاً هو الله و إنما حو لتعار برجي عاد ونه واه ار 
و حاو يعات فى اعوارني أ ريني ١:‏ زالله يتن بالكن ر ان و م رق 
لا يَقُضُونَ بِشَىءِ) (١؟: )٠‏ (وماكانّ لِمُؤْمِنٍ وَلامُؤْمَِةٍ إذا قَضَى اللَهُ وَرَسُولُهُ ثرا أن 
يَكُونَ لَهُهُ الخيرَةٌ من أَمْرِهِمٌ) فقضاء الله أصالة و قضاء الرسول رسالة دونما أية أصالة 
ف «يا شرع 'قه جلسك مجلنا لا بجليه إل بني أو وصى أو شقي»! بل و« إتقوا 
الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام (ع) العالم بالقضاء العادل في المسلمين لسبي أو 
وصي نبي» إذاً فوصية القضاء هي التي تتلو تلوه و تنحو منحاه في منطقة القضاء. 

لاوا أعك و يتهدينا از الله ولا تَبِعْ أَهُواءَهٌة) (9ع: 0) (فلا وَرَبَكَ لا يو مئونَ 
حَتّى يُحَكّمُوكَ فيما شَجَرَ بََِهُمْ (أَْرَئنا إِلَِكَ الكتا ب بالحق لِنَحْكُمَ بَئْنَالناسٍ بما أراكَ 
الله وَلا تك لِلْخائنِينَ خَصيماً (: 08) 

ثم و علي الجملة (وَمَنْ ل يَْكُمْ بما َل اللُّ َُولديكَ هم ألكافِدُونَ 2 
عَلَيْهِمْ فيها 4 النْفْسَ بالنفْسِ وَالعَيْنَ بالعَيْنِ وَالِأَنّتَ لأف وَالدّدَ بالأدن اليد 
السو وَالجُرُوحَ قصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كفارة دويق له يشكويها الول الله 


لمان 


ل ل 


ل ا رٌ وَمُصَدّقاً يما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ارا وَهُّدىٌ 


َمَْعِظَةً لِلْمتّقِينَ © وَلْيَحْكُمْ أَمُلُ الإجيل يما أنْرَلَ اللَهُ فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما آَل 
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و هذه مما تبرهن قضية الحاكمية الشرعية و موقفها في شرعة الله فإذا حكم حاكم 
بغير ما أنزل الله فهو أكفر و أفسق و أظلم ممن لم يحكم بما أنزل الله و هو في موقف 
الكو 

وحين يحكم غير الله و الرسول فالمرجع هو الله ثم الرسول مهما كانوا من أئمة الدين 
المعصومين عليهم السلام؛ ثم غيرهم يرجعون ثالثة إلى «أولي الأمر منكم) ) حيث 
مكدرو ينا | دل اللمدواس كا يد السو لازنا انها الدون اعتوا تيه | انلك الفا 
الَصُولَ وَأولى الأمر مِنْكُمْ إن تَارَعْتُمْ فى شَىء فَدُدوهُ إلى الله وَالوسول إن كُتكُم 
ْمِنُونَ بالل اليم الآخر) 

و هنا تختار قضاء في حقل القضاء وتكورا شنامة | من" نظي قدا تنرعك انمو 
قال (ص):« أقضاكم علي» فيما كتب إلى متصرف لواء مصر مالك الأشتر النخعي: 

«إختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك, ممن: لا تضيق به الأمور. و لا 
تمحكه الخصوم. و لا يتمادي فى الزلة, و لا يحصر من الفىء إلى الحق إذا عرفه. و لا 
تشرف نفسه على طمع, و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاء. و أوقفهم ذ فى الشبهات. و 
أخذهم بالحجج, و أقلهم تبرماً بمراجعة الخضم ولا يستميله إغراء و أولئك قليل 

ثم أكثر تعاهد قضاءه. و إفسح له في البذل ما يزيل علته. و تقل معه حاجته إلى الناس, 


و أعطه من المنزلة لدي ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك. ليأمن بذلك إعتيال الرجال 
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له عندك. فإنظر في ذلك نظراً بليغاً فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار, يُعمل 
فيه بالهوي». و تُطلب به الدنيا». 

ذلكء و لأن البناية الجماعية الإسلامية مؤسسة على مثلث الافتاء القضاء و الحكم 
العام مهما حملها واحدٌ أو إثنان دو ثلاث, فعديد الحاملين لها حسب العد يد سبعة. 

والمهم ج وحدوياً بين هذه الثلات القضاء لأند حكم عئلى كافة التؤاسيس 
الإسلامية أو الإنسانية, على تطبيق أحكامها بحق المحكومين و الحاكمين. 

لذلك فالقضاء هو في أعلى قمم المؤوليات الجماعية الإسلامية, و أهم من مقام 
الإفتاء والحكم العام. حيث المفتي إنما يفتى ج فقط ج و الحاكم إنما يحكم فقط بما يفتى 
عاماً. ولكن القاضي هو الذي يحكم تطبيقياً في كافة الدقضية بين المتنازعين؛ فلا يتحكم 
رئيس الدولة الإسلامية إلأّبما يحكم به القضاء في المتنازع فيه. مهما يحكم بسائر الحكم 
في غيره. 

فإذا كان المفتي و الحاكم العام غير قاض أهليةٌ فهما على ضوء مقام القضاء. اللّهم إلا 
إذ كان المفتي أو الحاكم قاضياً. 

والآن مل القضاء يتطلب عديداً من القضأة. فقد تقضي الضرورة الجماعية عديداً 
من القضاة ولكنهم ج إذاً ج الصفوة العليا بين الآهلين للقضاء. فقد تجتمع الثلاثة في واحد 
مئل الرسول (ص) و علي (ع) و مع الأوصاف ينتخبان قضاتاً لمختلف أوساط القضاءء. مع 
رعاية كونهم أصلح الصالحين له في مناطق القضاء. ولكنه عليه تعهد قضاءه حتى يكون 
قمته!. 

لذلكى يتشدد أمره في الأوساط الإسلامية ليكونوا هم القمة العليا فى السيطرة على 


النواميس الخمسة: ديناً ج عقلاًج نفسأج مالاو عرضاً. و كما نجد في الكتاب و السئة, و 
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أشرانا و نشير إلى شطر منها كى: «القضاة أربعة4: ثلاثة في النار و واحد في الجنة. رجل 
قضى بجور و هو يعلم فهو في النار. و رجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار و رجل 
قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة» حيث 
القصد من العلم معرفة شروطات القضاء و أهليته. 

ذلك وق فصول»: 

الفصل الأو ل في صفات القاضي: 

و لابد أن يكون مكلفاً مؤمناً. عدلاً عالماً. طاهر اليولد ضابطاً و لا يكيفيه فتوي» 
العلماء): 

و هنا الإيمان و العدالة و العلم مثلث من هندسة القضاء يجب كونه في القمة الممكنة 
في منطقة القضاءء لأنه منصب نيابة العصمة الطاهرة, و بذلك يعرف أنه لا يكفيه إجتهاد 
مّاء بل هو القمة, كما الضبط أن يكون أضبطه, ثم لا يشترط تكليف و لا طهارة المولد, و 
إنما هو القمة في هذه الخماسية القدسية, حتى يجدر للنخبة المعصومة: «إني جعلته 
عليكم حاكماً». يعنى و كونه شيعيّاً إثنا عشرياً. 

فإن أصبح غير مكلف غير طاهر المولد أفضل ممن سواه فيها. فهل يقدم عليه غيره 
تقذيماً التقضول على الفاضل و لبن هدامن أسين الاتبلام و أثاقية) 

والقول إن فحوىءا ما دل على عدم قبول شهادته وعدم صحة إمامته عدم قبول 
قضاءه. مردود بردهما أولاً, و عدم الفحوي<* الناطقة بالحجة و ثانياً أن يجب ترغيب 
مواليد الزنا حين يفوقون الآخرين في فضائل العلم و الاريمان. 

لكو كنا عط الذكورة وال وارة هر القائتة ان «ليس عليها تولى القضاء» و 


ذا أعيف إنست ننظر] روااعن التسا ل اهو قفن (فركه علبيا! 
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و هكذا الحرية, فإنها ج كما سلف ج ليست بحريّة بالشرطية إطلاقاً. 

ثم شريطة الاجتهاد ليست إلا لأصل القضاءء ولكنه ليس له أن يتبنى ريه المخالف 
للمتداعيين إجتهاداً أو تقليداً, فإنه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المتبلور, 
فلابد من كونهما معروفين عند المتخاصمينء أو يحكم لكل حسب حكمه إجتهاداً أو 
تقليداً. فلا حكم على دحد إلا لثابت إجرامه, و أما إن لم يكن مجرماً باجتهاده أو تقليده 
فلا دور ج إذاً ج لحكم عليه!. 

ذلك. و إضافة إلى صالح الاجتهاد أحكامياً. لابد له من معرفة القضاء كما يشهد له 
«علم شيئاّمن قضايانا» أن كيف نفضى في موارده. دون مجرد الإجتنهاد الخالى عن 
معرفة القضاء الصالح. 

ثم على المفتي أو رئيس الدولة الإسلامية تعهد أقضية القضاة تبلوراً لها لتصبح 
كأحسن ما يرام قدر المستطاع. 

(و لابد من إذن الإمام) إن كان هنالك إمام يفوق على كافة العلماء الصالحين, تنظيماً 
لهذه السياسة الإسلامية, و إلا فهو بنفسه إمام له و عليه الحكم بما يراه صالحاً. 

(و ينعقد قضاءٌ الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات) بل القضاء واجب على الفقهاء 
الصالحين قدر الكفاية دون إذنء بل و مع منع رؤساء الدولة, اللهم إلاارئيس دولة الإسلام 
بحقء الفائق علماً و تقوي* على من سواه! 

(و يستحب الإعلان بوصوله. و الجلوس وسط البلد مستدبر القبلة, و السؤال عن 
الحجج و الودائع وأرباب السجن و موجبه. و أن يفرق بين الشهود مع التهمة و مخاوضة 
العلماء) بل السؤال و التفريق و المخاوضة هي من شؤون القضاء المفروضة على القاضي, 


فكيف بقضي دون معرفة لحجج المتخاصمين. و كيف يقبل شهادة متهمه. و كيف يستبد 
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برهانه (و أمرهم شوري« بينهم» و هو يقضي في نواميس المسلمين!. 

(و يكره القضاء) بل يحرم (مع شغل القلب الغضب و الجوع و العطش و الهم و الفرح و 
غيرهاء و إتخاذ حاجب وقت القضاء و تعيين قوم للشهادة) إلا إذا لم يصلحوا أو كان من 
يعينه المدعى صالحاً (و الشفاعة إلى الغريم في إسقاط حقه) ما يلمح برعاية القاضى 
جانب المديون, و ليس للقاضى أية رعاية فى الحد بعد ثبوته و كما يرويءا عن النبي 
(ص) حيث قام فخطب فقال: «أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الضعيف فهم أقاموا عليه الحد. و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها» . 

(و يقضي الإمام بعلمه) بل كما قال رسول الله (ص): «إنما أقضي بالايمان و الشهود» 
وهوالأعلم مطلقاً. ولم تعض ولا مردة يتيمة يقضي الرسول (ص) بعلمه فقطء أو الأئمة 
من آل الرسول (ص). 

و لوصح القضاء بعلم, و لا سيما العلم الغائب عن واقع المعلوم؛ فكيف لم يقض 
المعصومون بعلمهم أبداً. و أقله إقرار المجرم بشروطه حيث الول منه يورث علماً أقوي» 
من كامل الشهادة: فلماذا يزود بثانية إلى أربعة مع فواصلء و النهي عن الاقرار, أمراً بمجرد 
الإستغفار. و قد قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَدمُونَ آلْمُحْصَناتٍ ته لَه يَنُوا بأرَعة شهدا 
َأَجْلِدُوهُمُ تَمانِينَ جَلْدَه) ثم يستثنى انع الإانحين ا رواخية امعرورة وو ا 
شهاداتهم الخمس: (وَالَّذِينَ يَدَعُونَ أَرُواجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شُهَداء إِلَاالَفُسْهُم 
مَشيَاةة الحدهدالنة َع شَهاداتِ ب بالله إن َمِنَ الصَادِقِينَ © 
عَلَِهِ إن كان مِنَ الكاؤيينة © وَيَدْرَوَأعَنْها آلْعذاب أَنْ تَشْهَد َع شَهاداتٍ باللّه إن 


لَمِنَ الكاذبينَ ) 
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ف هل ترك المعصومون الحدود الإلهية مع علم لهم مزدوج: عضعة وإقاراء دون ان 
يخطأوا في علمهم, ثم هؤلاء يطبقون حدود الله بعلم مّا و فيه أخطاءٌ و أخطار!. 

واذلك انا شرو ومو ثارت العن تابنك القيادة لاسيواهاء:فبهنا كناو السافد متو 
القاضي ج فضلاً عن علمه دون شهود ج كان عليه الحد ثمانون جلدة, فكيف ج إذأج 
يعمل بعلمه!. 

َم الخدوة و التغويرات لست لأضل الخرينةى الا عبت كاقه التاهية فق المفكر 
إلى القضاة, و لم تحتج إلى شهادات أو إقرارات» و قد يروي< عن النبي (ص) بحق من 
علم زناها دون شهادة قوله «لو رجمت أحدأً بغير يبنة رجمت هذه فالقول إن ترك الحد 
مع العلم بالجريمة مناقضة, غول و تأثيم! حيث العلم بمجرده ج و بشروطه ج لا يقتضي 
إلا نهياً عن المنكر بمراحله. ثم ليس الحد إلا محدوداً بماحده الشارع و هي الشهادة, 
صداً عن الهمجية الجاهرة في الأوساط الاسلامية, ألا تتكرر فاحشة أمام الجماهير 
المسلمة بحيث يشهدها شهود أربعة بطبيعة الحال! 

و القول إن الإكتفاء بالشهادة الصالحة القليلة جداً في الحدود إيطال لها و تسبيل 
للتخلفات الجنسية إعتراض على الله أن خص الحدود بها و بالإقراررج رغم أنه ممنوع ج 
ثم الأنحس من هذه التخلفات ليس له حد, فإنما القصد من الحدود تحديد الأجواء 
الاسلامية بعفاف ظاهري لا تتخلف إلى التسافد كالبهائم! تهديداً عن ذلك التسافد, و 
هناك يجب تلقي الشهادة ثم إلقاءها عند أهلها كما في آياتها. 

فمن الغريب الفتويئا بحجية علم القاضي لإجراء الحد بمجرد إستبعادات كتلى التى 
هى محجوجة في نفسهاء و الكتاب و على ضوءه السنة شاهدان على عدم حجية العلم فى 


الحدود. و إنحصارها في صالح الشهادة! إل ما تزعم دلالته على ضعفه خلافاً ج لأقل 
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تقد بر ج لعمومه, و تخلفاً عن نص القرآن بعمومه و خصوصه. 

(و غيره به فى حقوق الناس) فإذا علم بطلاق ثم شهد شاهدان بعدمه فهل يحكم 
بخلاف علمه. إلا أن يقال: ليس له أن يحكم. أو يحكم بضم شاهد آخر ينقض شهادة 
عل مك 

كما و إذا رأي» فق يتبيرق لمن لفان يحكم يعدم مرف ولا ان يحكم بسرقته إل 
بإكتمال الشهادة, ثم يجوز له في حقوق مالية وما أشبه تطبيق الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر. و كما لغيره من الصالحين لهماء فإذا رأي» مال مسلم عند غيره. فعليه النهى هناء 
الناحى نحو قبضه منه و تسليمه إلى صاحبه. دون حد لسرقة غير مشهود بهاء و لا تعزير. 

و كيفما كان فلا حد و لا تغرير بمجرد علمه مطلقاً. و إن كان بحضور قاطع. مهما كان 
له أمر أو نهى خاص أو عام في حقوق مالية و ما أشبه. 

(و إذا إنتفى العلم) بل مع العلم كما تقدم (حكم بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو 
التزكية و تسمع مطلقة, بخلاف الجرح. و مع التعارض يقدم الجرح) فإن لم يعرف عدالة 
الشهود. أو عرف و علم خطأهم أن يعلم المشهود به لم يحكم بشهادتهم كما لا يحكم 
بخلافه. 

إذاً فمظنة صدق الشهود الصالحين هو المحور للحكم. ولكنه إذا علم خطأهم كان 
حكمه بين المتضادين, فإن الشهادة طريقة شرعية لإثبات أمر, و العلم بخلافها تقطع هذه 
الطريقة, و أن لا يستطيع ج إذأ ج على أن يحكم بخلافه فإن حكمه السكوت. 

فلا العلم ج فقط ج كما في الحدٌ؛ و لا الشهادة ج فقط ج بل العلم أو الإطمئنان من 
طريق الشهادة, فإن لها موضوعية طريقية و طريقية موضوعية, و لو لا العلم أو الإطمئنان 
بخلاف المشهود به لحصل علم أو اطمئنان بصدقه. 
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(و تحرم الرشوة) و إن كانت للحكم بالحق (و يجب إعادتها و إن حكم بالحق) لقوله 
تعالى: (ولا تَْكُُوا أَموالَكُْيَتَكُمْ بالْباطل وَتُدْئُوا بها إلى الْحكَام لِتأكُنُوا فَرِيقَامِنْ أَموال 
النّاس بِالإنّم نت لو 

فعلى القاضىي أن يحكم بالحق فلا أجر ج إذاً ج له إلا رشوة هي باطل من المالء و قد 
تشجعه للحكم بالباطل ثم إذا أخذها للحكم بالباطل كان ضعفاً من الباطل. ضعفاً في 
الحكوية. 

فإذا أخذ رشوة سقط عن منصب القضاء و بطل حكمه إلا أن يجيّد الاستغفار بعد 
إعادتهاء و قد تتلوها الهبة و الهدية فى منصب القضاء. فإنها تعمل عمل الرشوة ف«هدايا 
العمال غلول» و «هدية سحت» و (إن النبي (ص) إستعمل علا مق بني اميل يقال له: ابن 
التلبية على الصدقة, فلما قدم قال: هذا لكم. و هذا لي أهدي إلي. قال (ص): أفلا قعد في 
بيت أبيه أو في بيت أمه حتى بنظر أيهدي «إليه أم لا. و الذي نفس محمد بيده لا ينال أحد 
متكو ته فوا العاف يوه القداقة بعملة غلق تعلق إن كان رعرا لشر كام اوايقرة لمخؤان 
أو شاة تيعر ج تصيح ج ثم رفع بديه حتى رأينا عفرتي إيطيه ثم قال: اللهم هل بلغت اللّهم 
هل بلغت» . 

وأما أن ممع التعارض يقدم الجرح» فليس مطلقاً إنما هي شهادة الجرح سناداً إلى 
فشبوق وا قهاةة العدالة تاد إلى عدم العلم به. و أما إذا كان التعارض في مادة واحدة 
تثبت إحداهما عدلاً والأخري< ظلماً لحالة واحدة. فهما ج إذاً ج ساقطتان. 

و هذا هو المعني من شهادة العدالة أنها «تسمع مطلقة» سناداً إلى عدم شهود فسق إلى 
سناد شهود العدلء إذا الأصل في المسلم العدلة بظاهر الحال. 


(و إذا إلتمس الغريم إحضار خصمه أجابه إلا المرأة غير البرزة أو المريض فيتفذ إليهما 


تببصرة الفقهاء / ج ؟ ‏ --س بع 
بن يدك ندهماايل لا يجوز إخك از العطع و الما رقت جز يح 

(الفصل الثاني: في كيفية الحكم: 

و عليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام و السلام و المكان و النظر و الإنصات و 
العدل في الحكم) وكل ما سبق هي على ضوء العدل في الحكم عدلاً بين المتخاصمين 
حتى لا يميل إلى أحدهماء و كما عن النبي (ص): «من أبتلي بالقضاء فليساو يبنهم في 
الإشارة و النظر و في المجلس» و عن على (ع) مثله إلا في «فليواس» و هما مثل بعض» و 
كما عنه (ع): «ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقى و مجلسكى حتى لا يطمع 
قريبك في حيفك. و لا ييأس عدو من عدلكى» و عنه (ع) نهى النبي (ص) أن يضاف 
خصمه إلاو معه خصمه» و عنه (ص) من أبتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في 
لحظته و إشارته و مقعده, و لا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر» و عنه 
(ص): ثلاث إن حفظتهن و عملت بهن كفتك ما سواهنٌ, و إن تكتهن لم ينفعك شىئ: إقامة 
الحدود على القريب و البعيد. و الحكم بكتاب الله في الرضا و السخط. و القسم بالعدل 
يق الحم لاسو 

(وتنجوز أن تكون البسل فاعدا أو أعلى ميرلا و الكافر حفن أونقاتما) ولكى نعو 
الطناء بوكلرقة لآ ينزفان ]لآ التق رين المتخاصمين» عضا وعنها عن الدرعاتفة 
تمييز بين المتداعيين أبداًء حفاظاً عن الجور في الحكم. و كما أنه ليس بين المتفاضلين 
من المسلمين. و في ذلك مظهر العدل الإسلامي السامي مما يحرض الكافر و من أشبه 
للإنجذاب إلى حق الإسلام و اللإسلام الحق. 

إذا فقى الاتسوت إلى الرسول أض) أن ولا تتساووهم فى الجلس» نظر إذ لك يقاسيت 
الخلق الإسلامية السامية, فاللأصل هو المساوات المذكورة من ذي قبلء و إعتباراً بإعتبار 
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القضاء الإسلامى كسائر الإسلام, إذ يجب إن تكون جاذبة, لا منفرة, و لا ينافي تلك‎ 
المساوات «أفنجعل المسلمين كالمجرمين» إذ يخص الجزاء و ما قبله في المكانة دون‎ 
إختصاص في حقل الحكم العدل فإن قضيته التسوية فى مظاهر القضاء.‎ 

(ولا يلقن الحضم., و لو بدر أحدهما بالدعوي< قدمه فيهاء و لو إدعيا دفعة سمع من 
الذي على يمين خصمه) بل لا ميزة هنا لمن على اليمين. فليسمع إليهما إن أمكن أو إقترع 
بينهما فيه حيث القرعة لكل أمر مشكلء. وكلّ تقديم لأحد الخصمين هو خلاف التسوية 
المفروضة في حقل القضاء! 

(فإن أقر خصمه ألزمه إن كان مختاراً فإن إمتنع حسبه مع إلتماس خصمه. و لو طلب 
المدعي إثبات حقه أثبته مع معرفته بإسمه, و نسبه, أو بعد معرفة عدلين أو بالحلية) ولكن 
حبسه بالتماس خصمه ليس إلاعند إمتناعه مع ذمكانيته, فإذا ثبت فقره فلا حبس و إنما 
بأمره أن يسعى في تحصيل حقه قدر المقدور, و كما «أن علياً (ع) كان يحبس في الدين 
فإذا تبين له إفلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا» . 

ذلكء (وَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ َه إلى مَئِسَرَةٍ) تقتضي إحرازهاء لذلك (و لو إدعسى 
الإعسار و ثبت أنظر. و إن لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف له مال أو كان أصل الدعوي» 
مالاً) فإن ظاهره عدم الإعسار, و إنما يثبت بينة أنه ليس له أو هو مد يون قبل خصمه لغيره 
(و إلاً) أن لم يكن له مال (قبل قوله مع اليمين) أو بظاهر الحال. 

هذاء وليدن عبيئن الند يون إلا حناظاً على مال الفسلم: فاح أمكن الحفاظ عليهادون 
حبسه لم يحبس. فإنه مهانة لمسلم. و حبس عن السعى لتحصيل مال فليس حبسه هنا 
أصلاً يرتكن إليه و إن إستدعاه خصمه. 


(و إن جحد) خصمه ما إدعاه (طلبت البينة من المدعي, فإن أحضرها حكم له و إلا 
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توبعييت له ليشي افإن التمينها نغلت الفدك) ولك ناذا إذا < عليه مين :ولا بيد و 
ليست الدعوي< - فقط ج بالتى تفرض ردها بيمن. 

أو ليس له أن ا ببينة على مدعيه. أو يتركهما لأن الدعوي< عليه فاضية عن أي 
دليل إلا أن «الحقوق كلها: البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم 
خافن 

اللهم إلا أن يقال: إن يمين المنكر يُصلح إزالةَ لأصل الدعوي» لأنه يزيل حقاً عليه 
بمجرد الدعوي» فإن لم يحلف فإنما ترك أدباً في القضاء بما يحلفه ثم ليس عليه ما 
أدفق: حيث الدعوي<< الفاضية عن بينة لا تثبت أمراً على المنكر حتى يتطلب إزالته 
بيمينه! اللّهم إلا لما يأتى. 

لذلك (و لا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي. فإن تبرع أو حلفه الحاكم لم يعتد بها 
وأعيدت مع إلتماس المدعي, فإن نكل ردت على المدعي و ثبت حقه إن حلف و إن نكل 
بطلء و إن رد اليمين حلف المدعي فإن نكلت بطلت دعواه). 

ولكن إذا حلف المنكر مطلقاً دون إلتماس المدعي كيف لم يعتد بها حلفاً لها 
مخلفاتهاء اللهم إلا إذا لم يعتمد على حلفه إذ حلف دونما إستدعاء! اللّهدٌ إلا إذا كان 
مطمئناً. فلا تعاد ج إذاً ج مع إلتماس المدعي إذ «و لا تجعلوا الله عرضة لاإيمانكم...»! 

ذلك. ولكن الترتيب المتداول هو الخطة الطبيعية الشرعية في حقل الواقع إثباتاً و 
سلباً. فالخطوة الأولى هي الواقعة التي نعيشها دون تنازع و هي الواقع المرام. 

و الثانية هي في بداية التنازع ولكن يلحقها إقرار أحدهما. 

و الثالثة هي في بداية التنازع ولكن يلحقها إقرار أحدهما. 


و الثالثة تصلّب المدعي على دعواه فلابد للمنكر ردها بما يملك من بينة أو يمين بما 
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و الرابعة دفاع المنكر بيمينه بطلبه. ثم الخامسة نكوله عنها فحلف المدعي أو سكوته. 
ولكل حكم. 

فلأن الحق المتنازع فيه دون برهان كالخطوة الأولى, لابد من إزالة النزاع حوله؛ و 
ليس بعد الإقرار و هو أآية تفسية. إلا البينة كاية أفاقية, ثم تنوبها اليمين» و على المنكر 
الدفاع عن نفسه بآ ية أفاقية كبيّنة, أو أنفسية كيمين حتى تحسم مادة النزاع, و في سكوته 
نكولاً شأنية كذبه في نكرانه, الثابت بيمين المدعي. 

ولا قيمة ليمين المنكر إلا إذا طلبه المدعيء فإنها القدر المعلوم مما له حكم سلباً و 
إيجاباً. فلابد للمدعي بلا بينة أن يطلب يمينا من المنكر لاثبات نكرانه حنتى ينمحي 
النزاع, و أما إذا هو حلف دون طلب فلا حكم له. و قد يكفي إنكاره تبرءة بدائية. ثم 
التبرءة النهائية هي اليمين المطلوب من عند المدعي. 

فالنزاع في حق محشور بين آية أنفسية هي الإقرار. ثم آفاقية هي البينة ثم أنفسية من 
المنكر. و من ثم أنفسية أخري<امن المدعي عند نكول المنكر. 

و هذه هي طبيعة الحال العادلة التي رسمتها الشرعة الإسلامية. 

ذلك. فدعوي<المدعى متزازلة بعد بينة حتى يحلف لحقه بعد نكول المنكر, و إِلألم 
يكن لح أبداء اللي إلأإدا كاخ كوو المتكر إقرارا المع على تتسددون فيه 

هذا؛ و كما تشترط فى البيئة العدالة طريقاً لإثبات الدعوي»ه كذلكى تشسترط فى 
اليمين الوثاقة, مهما كانت في الرتبة الثانية, فإن الإنسان الحلافء الذي لا يعتد بحلفه, لا 
اقار يه اذا لح وكلقة كرا ومدغيا | فان اللعرو نوب البوة كنا النينة تنوي الجقران ]ا 


فى التخلفات الجنسية. 
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(و إذا حلف المنكر) بإستدعاء المدعي و سواه (لم يكن للمدعي المقاصة, و لا تسمع 
بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه) أو أن حلفه لا يُطمئن. 

(و لوكان الدين على ميت إحتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء إستظهاراً و لو 
يكت لكر الافة ترم ال عرف إقراره أو إنكاره. و لا يكفي المترجم الواحد) إلا 
باطمئنان, كما لا يكفي العديد دون إطمئنان (و إن كان عناداً حبس حتى يجيب) فالحلف 
إما أن يُطمئن أو لا يُطمئْن, و كذلك النكول عنه قد يُطمئن ثبوت الدعوي» أو أنه حرمة 
لله 52 

ففيما أثيت النكول ثبوت الدعوي<ا فقد يكفي له دون إستحلاف المدعي. و إلا 
فليستحلف لإثباتهاء و إلا فلا تثبت دعواه دون بينة و لا حلف لها. 

الفصل الثالث: في الاستحلاف: 

إن البينةو الحلف ج بترتبهما ج ليستا إلا عند عدم حجة قبلها. فهما ج إذاً ج حجة من 
لا حجة له, فالبينة تبين الحق على شرطهاء ثم اليمين تنوبها فيه, ولكنهما لا ينوبان حجة 
الآ باطضان ات "لو لأ يجوز الاستخلاف غير أسماء الله تعالى) المختصة به. فإن في 
الأسماء المشتركة شبهة عناية الخلق بيمينها (و لو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز) 
حيث القصد هو إثبات مّاء مهما كان حلفه بغير الله ساقطاً في أصله. 

ولكن دليل الكتاب و السنة في حقل الحلف يحصرها بالله. و لو كان القصد ج فقط ج 
هو الاطمئنان لكفى حلف المسلم أيضاً بغير الله. ثم لا نجد ذمياً يقدم غير الله على الله 
فكيف تصبح حلفه بغير الله أردع حتى يجوز! و نص «لا حلف إلا بالله» آب عن أي تقيد 
أو تخصيصء و لذلك لا يقبل أي حلف ممن ينكر الله أو يفضل غيره عليه, أم و حتى 


الموحّد الذي لا يعبأ بذلى الحلف. 
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(و يستحب الوعظ و التخويف و التغلطظ في نصاب القطع) ليد السارق (فما زاد 
بالقول و المكان و الزمانء و يكفي «و الله ما له قبلي كذا» و يمين الأخرس بالإشارة. و لا 
يمحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة, و اليمين على القطع) إلا ب«ما شاء الله» فإنها 
أدب التوحيد دون قصد الترديد (إِلاّ في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم. و لو إدعى 
المنكر الإبراء أو الإقباض إنقلب مدعياً ج 

ولا يمين في حدء و لامع عدم العلم) إلا بعدم العلم (و لا يثبت مالا لغيره ج 

و تقبل الشهادة مع اليمين إذاً بدأ بشهادة وعدلء في الأموال و الديون, لا في الهلال و 
الطلاق و القصاص) فإنها لا تكفيها يمين (و إذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم 
الثاني ما لم يناف المشروع) و منه ما إذا إختلف الرأيان في الحكم أو هو محتملء فإن تأكد 
توافق الرأيين في موضوع الحكم أنفذه الحاكم الثانى. 

الفصل الرابع: في المدعي: 

(و لابد أن يكون مكلفاً) أو رشيداً (مدعياً لنفسه أو لمن له الولاية عنه) أو له أَوْ عليه 
بحيث يعتبر دعواه لصالحه نفسه (ما يصح تملكه و له إنتزاع العين, و أما الدين فكذا مع 
الجحد و عدم البينة و عدم البذلء و لو إدعى ما لا بد لأحد عليه قضي له به مع عدم 
التنازع) أَوْ التهمة (و يحكم على الغائب مع البينة) إلا إذا كانت له بينة معارضة (و يباع ما 
له فى الدينء و لا يدفع إلا بكفيل ج 

و لو تنازع إثنان ما في يدهما ففلهما بالسوية) إن إدعى كل كلّه (و لوكان في يد 
أحدهما فللمتشبث مع اليمين, و لو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه و للآخر إحلافه. 
فإن صدقهما تساوياء و لكل إحلاف صاحبه. و إن كذبهما أقرت في يده ج 


و لو تداعى الزوجان متاع البيت. قيل للرجال ما يصلح له و للمرأة ما يصلح لها و ما 
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يصح لهما بينهماء و قال فى المبسوط: إذا لم تكن بينة و يدهما عليه فهو لهما) ولكن إذا 
كانت هنا بينة أو يمين قضي بهماء و إلا فالجهاز المتعود هو المتبع, فإن كان للمرأة, فهي 
كلها للمرأة و ليست يد الرجل أصيلة, و إن كان للرجل فللرجل و كذلك الأمر. اللّهم إلا 
فاثيت أنه اهدهم فلأجدهما: هنا اشعيه أمرءبيتهها فتنهماء لامترا كن اليد عليةو 
ليست ,بد أحدهما أصلية إلا فيما كان لمتاع البيت أصل منهماء و مختلف الحديث مأول 
مخكلت الهو او المقتضياضهو المتعةادات: 

(و لوتعارضت البينتان قضي للخارج. إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب, و لو شهدتا 
بالسبب فللخارج. و لو تشبثا قضي لكل بما في بد صاحبه فيكون بينهما بالسوية, و لو 
كان في بد ثالث قضي للأعدل فالأكثر عدداًء وإن تساويا أقرع من تخرجه القرعة, فإن 
إمتنع أحلف الآخر, فإن أمتنعا قسم بينهما). 

الفصل الخامس: في صفات الشاهد: 

(و هي ستة: البلوغ) رشداً (وكمال العقل) دون سفه (و الاإيمان) إلا في شهادة الوصية 
عند إعواز المؤمن (والعدالة) الظاهرة بمظاهر الأفعال و التروك الاسلامية, و لا ينافيها 
تلقي الشهادة في التخلفات جنسية وسواهاء فإنه مفروض على آهليه كما أصفق عليه 
الكتاب و السنة (و إنتفاء التهمة) الواردة (و طهارة المولد) بل الطهارة النفسية هي النفسية 
ولاتشرط سواها. 

(و تشترط شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الإختلاف وعدم 
الإجتماع على المحرم. و تقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين) مع 
الشروط المسرودة في آية المائدة (و لا يقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة) الصالحة 
التمطلعة :وا لديو رفون التخصنات 03 له ياثوا بره شنهواه والكلذوف تساكين 


ب ببس ب ببسيس يبَُب يي ف َه / ج ؟ 
ِلْدَمَوَلاَُْوا لَهُمْ شَهادَء أَبَداَوَأوليِكَ هم آلْفاسقُونَ © إلا الّذِينَ تابُوا من بعد ذلِكَ 
وَأَصْلَحُوا قن لله عور رَحِيمٌ) 

(و لا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكُ فيه) لأنها راجعة إلى نفعه. فقد تعم كل 
شهادة متهمة حيث تجبر نفعاً أو تدفع ضراً عن نفسه. اللّهمٌ لما ليس فيه نفعه كما يخص 
شريكه من نفع (و لا الوصي فيما له الولاية فيه وكذا الوكيل و لا العدو). 

لاطا رتكا اذ لدان حل عارص مها وان 01 أاللرين لسر 
كونُوا قَوَامِينَ بالقشط شهَداء لأ له وَلَوْ عَلى نفيك أو الوالديُن َالَْفوَبِينَ إن يَكنْ 
غَنِيَاًأ و قّقيراًفَاللُُ أؤلى بهما فَلا تكو ألْهَوى أَنْ تَعْدِنُواوَإِنْ تلوا أو تُعْرضُوا فَإنّ الله 
كانَ بما تَعمَلُونَ خَبيرً) و(يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَداء بالقشط) 

فتلقي الشهادة و إلقاءها واجبان فرضاً على الذين آمنواء كوقاية صالحة للأجواء 
الاملامنة عن الانهيان وال متمجاؤل كنا واآن كان الفهادة تلق «إلقاء مي ف ل 
فرق في ذلك بين (أنفسكم أو الوالدين و القربين) ولا ينسنح الآآبة يما هي على أمواتهم 

قم و الاتسنيك هدااتهارظن الأموافقا الليب الانفي لات ملق كبن التران ول يخصطن 
الآية بما هي على أمواتهم 

فإنه موت لنضن الآية الشاملة للأحياء واالأمؤات: بل الأحياء أكثرء وامتهم التساهد 
نفسه حين يشهد على نفسه. ثم ذيول الآية تزيل كل شبهة فى اختصاصها!: فهل القوامية 
بالقسط في الشهادة لله تقيد بحال دون حال, ثم «إن يكن غنياً أو فقي ره يختص 
بالأحياء. ترحماً على فقير و إنتفاعاً من غني, و إتباع الهوي»* المحظور في حقل 
الشهادة, و اللى أو الإعراض عن حقهاء ليس ليختص بالأموات, لا سيما و أنهم أحري» 
بالرعاية من الأحياء!. 
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ذلكء إضافة إلى كرور التأكيدات في آيات الشهادة تلقياً وإلقاء و قد تتأكد الشهادة 
على الاحباء اكتزءين الامؤاضة تظهير | للاهو اج الاتااية: انه هو الدوى رعدروى علق 
الدفاع عن أنفسهم إن كان لهم حجة دون الأموات ثم و كيف إختص المنع بالوالد و الوالدة 
ادا 

ذلك ف(و يجوز العكس) كما يجوز الأصل على سواء بل الأصل أحرىي«أن يشهد 
الإنسان على الوالدين و الأقربين فإنها كما يشهد على نفسه! 

(و تقبل شهادة كل منهما لصاحبه) بل و على صاحبه (و كذا الزوجان. ولا تقبل شهادة 
المملوى على مولاه) تقبل على شروطها كمن سواه. (و في غيره قولان) الصحيح منهما 
أنها تقبل وكل ذلك لنص الإطلاق المعلل في الآية (و لو اعتق قبلت له و عليه و لوشهد 
من تحملّها مع المانع بعد زواله قبلت - 

و لاتقبل شهادة المتبّع) إذ لم يُشهد إذ (وَلا يأب الشَّهَداءُ إذا ما دُعُوا) ولكنه تحريم 
لإباء الشهادة عند الدعوة فإيجاب لإجابة الدعوة, و لكنهما لا تمانعان جواز بل وجوب 
أداء الشهادة دون ندعوة ثثنا لجرعة قاقد لاطلاق آيات النهادةى'(يا انها الدية 
5 قَوَامِينَ بالقشط شّهَداء لله ...) 

ومن أَظْلَمُ مِمَنْ كَتَم شَهادَةعِنْدَهُ مِنَ أله وَمَا آله بغافل عَمَا تَعمَلُونَ) 

ذلك. ولا تختص الشهادة بإلقاءهاء بل أصلها 0 
التقلفات: تم إلقاءها مجاويا أله يحمليا ف (قياد: تيك إذا خطر أحدَكُم أَلْمَوْتٌ 
إلقاء الشهادة هو الإتيان بها دون نفسها: (د لك أذْنى أن يَأَنُوا بالشَّهادَةٍ على وَجْهها ) :]801 

ذلكء و من يشهد بأمرء فإنما يشهد بما شهد, فقد تقبل شهادة المتبرع و أحري<* ممن 
طلبت منه!. 
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هذاء و التعليل بالتهمة في هذه الشهادة عليلء حيث التهمة تعم إبطالها فيما دعي أو لم 
بدعء بل قد تكون دون دعوة أبعد عن التهمة, و لا يعباً بإجماع يخالف القران!. 

(ولا شهادة النساء في الهلال و الطلاق و الحدود) ففي الطلاق (وَأَشْهدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ 
مِنْكُ) و في الحدود ك (أَرْبعةَ مِنْكُ) و في الهلا لا دليل على قبولها منهن. و قد تقبل في 
مساحقة و سواها من التخلفات الأنثوية إذ قد لا تعلم ذلا من قبلهن. 

(و تقبل مع الرجال) فى غير الحدود بحدود كما (في الحقوق و الأموال و تقبل 
شهادتهن بإنفرادهن فى العذرة و عيوب النساء الباطنة و شهادة القابلة فى ربع ميراث 
المستهل. و امرأة واحدة في ربع الوصية) ولكن قبول شهادة فيما دون الكل باطلء فلو 
كانت صالحة أثبتته, و إن لم تكن صالحة لم تثبت شطراً و متعارضة الرواية مرجوعة إلى 
ضابطة الشهادة. 

الفصل السادس: في بقية مسائل الشهادات: 

الأولى: لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم) بل الشهادة هي الشهود, فلا يكفي فبها 
العلم و كما سبق في علم القاضي. و لا سيما في الشهادة الراجعة إلى حد أو تعزير, 
فالشهادة هي أخص من العلم إذ قد يحصل دونها و لا تحصل دونه. 

أجل بشترط في الشهادة العلم بها من الحاكم و بينهما عموم من وجه. 

(و لا يكفى رؤية الخط مع عدم الذكر و إن أقام غيره) إذ يتسرب إلى الخط تلفيق 
الجعل, أو الانصراف عنه, أو الاجبار و الاكراه وما أشبه. 

ذلك. و ضابطة الشهادة تلقياً هي الحضور للششهود يه لمساً أو زؤية أو تسسماعاً أو 
جمعاً منها و ما أشبه. فللخط رؤيته أنه يكتب دون إكراه و لا داقع مثله. و للكلام سماعه 
من نفس المتكلم. و للفعل رؤيته بشروطه. و هي ككل: «هل تري< الشمس على مثلها 
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فإشهد أودع» إذ لا شائبة و لاغائبة عن مشهدك. 

و من الشهادة أن تري< ملكاً بيد أحد فقد يصح أن تشهد به. بل و بأنه له قضية اليد و 
إلألما بقىي للمسلمين سوق . 

ذلك. ولكن لا تكفى اليد إلا المتصرفة لما فيهاء مهما كان الظاهر هو الملكية, ولكن 
اليد ليست بمجردها أمارة لهاء و إنما هي اليد المتصرفة (و يكفي في الشهادة بالملكى 
مشاهد ته متصرفاً فيه ج 

وريثبت بالسماع: النسب و الملك الطلق و الوقف و الزوجية) لأن شهادة النسب وما 
أشبه ليس إلا سماعه, و مهما كان للوقف و الزوجية شهادة الحضور ممكنة, ولكنها قليلة 
جداً. فما أمكتت شهادة حضورهماء و إلا فالسماع الموثوق به. شياعاً أصيلاً, و كذلكى 
شهادة عملية الوقف و الزوجية فى موردهماء و هكذا الملى المطلق. 

وعلى أية حال فالشهادة تلقياً ليست إلا يتلقي المشهود كما يستطاع عرفياًء فليست 
لها واجهة خاصة راصة, و إنما لكل مما يناسبه. إذ لا سبيل إلى غيره دو هو قليل ضئيل 
كما فى شهادة الوقف و الزوجية, دون مثل الطلاق إذ لا تشترط فيه حضور عدلينء» دون 
مثل النكاح و الوقف. أو الملك الطلق إذ لا تشترط فيها شهادة. 

(و لو سمع الإقرار شهد و إن قيل له لا تشهد) ولكن سمع الإقرار قد يطلب الشهادة 
بسمعه فقط لا بأصل الإقرار إذ يجب أن يكون عند القاضى بشروطه. فلا تقبل جح إذأّج 
شهادة بأصل الإقرار. على أن سمعه لغير القاضي محظور إن كان إقراراً بذنب, فقكيف 
يشهد المذنب بسمعه بما سمعه فضلاً عن شهادته بإقراره!. 

(الثانية: لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم و إنتغاء الضرر غير المستحق) إلا إذا 


كان أدنى من ضرر ترك الشهادة تقديماً للأهم على المهم. و نص القرآن شاهد صدق على 
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وجوب الشهادة مطلقاًء وإن ع اتقندت نمل دجا اضرا اليد 


وقاية للجو الإسلامي من الإنهيار و 0 فإن الشهداء تحملا 9 و إلقناءهم مسن 
«الحافظون لحدود الله (وَمَنْ يَكّْمْها فَإِنّهُ آم قَلّبُْ) فإن لم يدع لتلقي الشهادة لا يسقط 
الوجوب كفائياً و ما أشبه. 


(و لا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين) و إلأكانت شهادة غير معروفة إذ لا 
تكون محفوفة بمعرفة المشهود له أو عليه. و قد تكفي المعرفة علماً مهما كانت بدون 

(و يجوز له النظر إلى وجه إمرأة للشهادة) بل و إلى فرجها و فرج من بسزني بها أو 
مساحقتها لكى يتمكن من الشهادة تلقيا بأ و إلقاء. و هذا لا ينافي العدالة. حيث الأهم هو 
الحفاظ على حدود الله. و إلا لم تتحقق عدالة في شهادات تخلفات جنسية!. 

فقد تجب الرؤية إلى عورتي الفاعلين المتجاهرين تلقياً فإلقاء. 

ذلك. و أحري<منها أن يراها عند إلقاء الشهادة لكى يستطيع أن يشهد لها أو عليها. 

و هذه الشهادة و ما أشبه تجب أو تجوز إذا أمكن إلقاءها سليمة, و إما في غيره فلا 
يجوز النظر إلى العورات. إذ إنما حلّله تقديم الأهم فالأهم مهما جاز أو وجب في غير 
الحدود نهياً عن المنكر. 

هذاء و كضابطة ثابتة يجب الحفاظ على نواميس المسلمين قَدَر المستطاع شهادة 
لشهادة أو لأمر بمعروف أو نهي عن المنكر, واغلى ا يحل للحفاظ غلك حدوة الله وم 
أؤفى بِعَهْدِه من الله فَاستَِشِمُوا ببتعِكُم لّذِى بايَْته به وَدلِكَ هُوَ أَلفَوْرُ لعَظِيمج 
التَائِيُونَ العابدٌونَ الحامِدُونَ السائِحُونَ الرَاكعُونَ آلسَاجدُون الآمِرُونَ بالمَعْرُوفٍ 
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وَالتَاهُونَ عن أَلمُْكَر وَالحافِظُونَّ لِحُدُودٍ لله وتشّر ألمُؤْمِنِينَ) 

(الثالثة: تقبل الشهادة على الشهادة في الديون و الأموالو الحقوق لا الحدود) ولكن 
الشهادة عند غير القاضي لا موقع لهاء ثم الشهادة عليها ليست شهادة على الأمر بنفسه 
فكيف تكفي ج إذاً ج الشهادة على الشهادة اللّهم إلا علماً بالقضية. فإن كفى. و إلا فلا 
شهادة يحكم بها. 

(و لا يكفي أقل من عدلين على أصلء و لو شهد إثنان على كل واحد من الأصلين 
قبلت, و إنما تقبل مع حضور شاهد الأصل) دون شاهده (و لو أنكر الأصل) أو لم ينكر ما 
لم يقر(ردت الشهادة مع عدم الحكم) بها و لا ضدها (و لا تسمع الشهادة الثالثئة) بل و غير 
الأصل (في شئ اصلاً ج 

الرابعة: إذا رجع الشاهد ان قبل الحكم بطل) الحكم بهما (و إن كان بعده لم ينقض و 
غرمهما) بل إنتقض الحكم إذا لم يكن إلا للشهادة المكذوبة, ثم و تكذ يبهما في كذبهما 
ليس إلا تفسيقاً لهما ثانياً فيخرجان ج إذاًج عن صالح الشهادة بان 

ثم و التغريم لا دور له إل في الحقوق المالية دون الحدود. مع إتحادهما في النقضاض 
الحكم, ثم في الحدود يقتص منهما و أقله حد القذف. 

(و لوثبت تزويرهما أشتعيدت العين) وكما لو ثبت كذبهما أن كذّبا أنفسهما أو كذباكما 
ذكرناه. 

(فإن تلفت) العين (أو تعذر الإستعادة ضمن الشهود) فإنهما دفعا بكذهما في 
شهادتهما إلى ذلك الحكم. 

(و لو قال شهود القتل بعد القتصاص أخطأنا غرموا) دية القتل فقط إذ لا يقتسم القتل. 


(و إن قالوا تفقدنا اقتضن متهم أو .من يعظهم و يزة البعض ما وحِب علبهى: فان فضل 
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شيمٌ أتمه الولي) ولكن القصاص في أصل القتل أحق من ذلكء و ليس هناى قصاص بقتل 
عديد بديل واحد كما بال فليس هناج و بأحري إذأّج إلا الدية, أم و مع تعزير لذلىكى 
التغرير المريرء و قضية الإعتداء بالمثل: فهما يغرمان معأ دية النفسء ثم يعزران بشدة 
غلن أشواف'القتل عت تحقق المعائلة. 

(و لوقال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته وأقتص منه إن كان عمداً) 
بتعزيره (و أخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال: أخطأت ج 

و لوشهدا بسرقة قطعت يد المشهود عليه ثم قالا: أوهمنا و السارق غيره. غرما دية 
اليد) و كما بيّناه في دية النفس (و لا يقبل قولهما على الثاني) لفسقهما إلا بعد التوبة 
السجة 

(الخامسة: يجب شهرة شاهد الزور و تعزيره بما يراه الامام رادعاً) إلاب إذا إرتدع 
بنفسه بتوبة مصلحة. 

الفصل السابع: في حد الزنا: 

و هى من المعاصي الكبيرة الموبقة أصلاً و فصلاً. وحد الزنا ليس إلا لفصله عن الحالة 
الفردية إلى الجماعية لحد يري< على رؤوس الأشهاد. ما يتمكن شهود أربعة من تلقيه 
اما ته القاءة: 

فليس حد الزنا و كذا المساحقة و اللواط لأصل الجريمة, بل لوقاحتهما فى جو 
إسلامي وصل إلى حد يتمكن المجرمون أن يتظاهروا بهما كما تسافد البهائم, مهما كانت 
قليلة قليلة ولكن ذلك الحد حد قاطع على ألا تحصل تلك الجريمة البشعة النكراء 
اللعناء. تلويثاً للجور الطاهر العفيف الحنيف الإسلامي السامي الحفيف. 


و لذلكء نري »ا صاحب الجريمة هذه يحسب بحساب الحيوان الشرس النجسء أن 


تبضرة الفقهاء / ج !٠٠س‏ سح 3 


4 > واه اسلا 2 اي رموه 2 
(ألرّانِيَة وَآَلرَانِى فَاجْلِدُوا كل واجدٍ مِنْهُما مِأنَةَ جَلْدَةٍ وَلاتَخُذْكُمْ بهما رَأَفَهٌ فى 
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ين آلله إنْ كنمو تُؤْمِبُونَ بالله وَالَيَوْم الأخْر وَلْيْشهَدُ عَذابَهمَا طائقة م ألمدْمَنِين 
( 
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فالتربية الفردية الإسلامية من ناحية, ثم الجماعية من أخري» و التحظير عن هذه 
الجريمة البَشِعة من ثالث و ما أشبه. هي المانعة الرادعة عن الزنا غي المشهودة لأربعة 
منكمء ثم الرابعة هي المشهودة لكم. و لا موقع للإقرار بهاء لمكان حصر النص فى «أربعة 
شهداء». 

فللجريمة الجنسية أَوْ النفسية و ما أشبه واجهات عدة: نفسية بحق المجرم و حسابها 
يوم الحسابء و معتديءا عليه. و حسابها هنا حسبه و بحسابه, و الجماعة المؤمنة و 
حسابها حسابهاء فليست رضى المعتدي< عليه بالتى تحسم مادة الحد مطلقاً. بل و 
لأثرها الجماعي حق غير منقوص. 

ولا تعنى الحدود. و التعزيرات والديات و الكفارات الاسلامية جزاات قبل يوم 
الجزاء. بل هي رادعات عن تكرارها من المحرم أو شيوعها في المجتمع, و إعتداءٌ بمثل 
الإعتداء. و ما أشبه من قضية العدل و الإصلاح في المجتمع الإسلامي. 

فشرعة الغابة هي التى نحرر المتشرعين بها هنا فيما يفعلون, دون هذه التى تعنى خلق 
أفراد و مجتمعات نظيفة تمكن في نفسها عيشة سليمة إسلامية. 

و ليست السماحة الإسلامية بحق المجرمين بحيث تسمح لشياع الجريمة غضاً عما 
يحصل جهاراً في ذلك المجتمع النظيف. و إنما السماح لهذه السماحة قضيتها تأديب 


أديب أريب بعد البيان و العظة الصالحة, بأمر و نهي و إعتداء بمثل بحد أو تعزيز أو دية أو 
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كفارة أماهيه من خلفيات هنا تحافظ على كرامة الإنسان (فَبأَيٌّ آلاء رَتَكُما مُكَذّبانِ)!. 

ذلك. وهل إن (ث ث...) في حقل الحدء لا يشترط فيهما غير العلم الدافع ج فقط ج 
إلى النهي بضروبه المقررة في بابه 

كلاء بل من الشرط القاطع ثبوت الزنا و ما أشبه ببينة و ما أشبه و كما هو المعلوم من 
نص الكتاب و السنة الإسلامية «إنما أقضي بالبينات...» دون أي قضاء بعلم, و لااسيما 
الحاصل بتجرّ عن الإجرام فتكاً لستوره. و هتكاً لأموره. 

و هنا تتقدم من أبشع جريمة جنسية و هي الزنا حيث تحمل كل دمار و بوار عائلي, 
فيما يكون ظرفاً معلناً لها حيث يتمكن أربعة شهداء أن بتلقوها عياناً. 

(وَالَّذِينَ يَدَمُونَ ألْمْحْصَناتٍ ؛ لم يَنُوا بارع شُهَداء فَجْلِدُومُهْ تُمانين جَلْده 

وَلاتقْبَلُوا لَّهُمْ شٌّهادة 

ف (الْمُْحْصَناتِ) هنا هن اللائى لم يثبت تخلفهن الجنسي بأربعة شهداء, و إن كن في 
حقل الزواج هن اللأئي لا تعلم ذلك منهن. 

و هنا (يَدْمُونَ) لا تشمل المُقرّات بشروطه فإنه ليس رمياًء بل هي اللاتى لم يشهد 
عليهن أربعة منكم» ضواء اعليت ذلى منهن أم لم تعلم» راف آم سك تنك يها دون 
الأربعة نيما آنت متهم أخبانا جح احالم تأخة :وشواء كنت فاضا آم لو تكو كل قضية 
نص الإطلاق في (تُم َم يَنُوا...). 

فليس ج فقط ج أنه لا حد دون «بأربعة منكم» بل و فيه حد القذف, حيث لا يعتبر 
دونهم إلا رمياً باطلاً فإن حد القاضي ج إذاً ج حدّ لقذفه أولاً. و لما حده ثانياً إعتداءً 
بالمئل. 


ذلك. (وهو يثبت بإبلاج قرجه في فرج أمرأة حتى تغيب الحشفة قبلاً أو دبراً من غير 
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بداوَأُويِكَ هد آلْفاسِفُونَ ) 
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عقد) لفظى و سواه (ولا شبهة عقد ولا ملى) شرط ثابت السلب دون متهمه.و (بشرط 
بلوغه و عقله) لحد التكليف فلا ينافيه سفه. وليس شرطهما إِنّا بالنسبة إلى الفاعل و أما 
المفعول بها فقد يكفي كونه زانياً بها بالغة عاقلة أو سواهما لصدق الزنا مع عقل و تكليف 
الزاني مطلقاً. اللهم إلا أن حدٌ الفرية في الرمى إنما هو على «المؤمنات» ولكن الزنا ليس 
فيه ذلك الشرط في المزني بها. 

(وفلمه بالتحريم و إختياره. ولو علم التحريم و عقد على المحرّم ثبت الحد. ولو 
تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه) شرط علمها وما أشبه (لو إدعى الزوجية أو ما يصلح 
شبهة سقط الحد) لعدم ثابت السلب, أم للشبهة و «الحدود تدرأ بالشبهات». 

ذلكء فالشهادة و الإقرار يتعاكان في وجوبها و حرمته, فلا بد لأجهزة القضاء الدعوة 
إلى تلقياً و إلقاءة. ثم النهي عن الإقرار . 

وقد يصح القول إن الإقرار لا يلزم الحد مهما أثبته شيئاً ماء فإن لإثبات الجريمة 
مراحل عدة تتوحد في أصلهاء فأولاها أن تعلم بها شهوداً . ولا حد للإقرار إنّا النهي عنها 
بمراتبه ,+ دع 

والإطمئنان إليها بالشهادة الصالحة بها و فيه حد لا حول عنه. 

وأدلة الإقراق في غير الجرائم الجنسية تثبت ذلا الحد الأول من الحد في النهي عن 
المنكر و كما فى الحديث دون الثانى المفروض على القاضي تطبيقه. ولا سيما على 
ضعف في ددلة الإقرارء وأنها خاصة بغير الجرائم الجنسية فلا يتعدي< عنها إلى غيره. 

ذلك. ولأن مؤدّي<الإقرار هو الوسط بين مجرد العلم بالجريمة و الشهادة بهاء إضافة 
الى أن الحدود تدرأ بالشبهات الشاملة لما لا يعلم بتهادون جول عنها. 

وقد يقال إن ذلك الحد خارج عن ضابطة الآية «والذين يرمون المحصات ثم لم 
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يأتوا بأربعة شهداء» والإتيان بإرار المرمي خارج عن الشهداء. مهما تحمل الرمي الصالح 
سناداً إلى صالح الإقرار فإن أقصاه جواز الحدود دون بن على تأمل في أصل الجوازء بل 
ولا جواز. 

ثم لا يثبت واقع الحد الرجم بحق المقرّين. 

الرجم فقطء دونبته وفى عمومه لسائر الحد. 

ذلك وقد يتأيد بالحصر في «إنما أقضي بالبينات و الأيمان» دون نص ثابت في حد 
بإقرار في الجرائم الجنسيّة . ولا سيما بأن الإقرار بالخطيئة عند الجاهل بها محرم, 
فالسماع إليه أيضاً محرم, اللهمٌ إِنّا في الحقوق المالية تطبيقاً لها دون حد يثبت بالشهادة. 

ذلكء ومما يؤيد عدم العناية إلى إقرار الأحاديث التي تثبت حد الزنا بأربعة. حيث 
تنفي غيرها و منه الاإقرار. 

ذلك. وهل يختص الزنا بالوطيء في القبل فقط. أم و كذلك الدبر. ظاهر إطلاق 
«الزانية و الزاني» الثاني. 

ومما يؤيد العميم الأول الصحيح: «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر الرجم». 

تافل يكت العله الاجالى بالتخريم فق يقال هم لأنداعلم كنا اامفصيل: وخر 
لا: حيث الواطيء دون علم بأنه زنيٌ أو لا ليس علماً و إن كان فعله محرماً. ثم هذه لأقل 
تقدير من موارد الشبهة, و الحدود تدراً بالشبهات. موضوعية و حكمية!. 

(ولو تزوج المعتده عالماً حُدَّ مع الدخول, وكذا المرأة. ولو إدعى أحدهما الجهالة 
المحتملة قبل) دون المختملة المطرودة (ويحد الأعمى مع إنتفاء الشبهة المحتملة لا معها 

(ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات) ولكن لدحدّ فيه ولو إقراراً بكمال الإختيار, 


افون كو الس ققد ت عم عليه سكو او وروت إذانعاء العساكم مرا 
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بالجريمة, فعليه أن ينهاه عنه لأنه إظهار الفاحشة دون سببء ثم ينهاه بعد كل مرة 
أم رأبالاستغفار والإستتار و كما نهى الرسول (ص) الغامد ية بقوله لها: ذرجعي و إسببري و 

ثم قد يأمر الله تعالى بالشهادة تلقيأو إلقاءء ولا يأمر أويسمح بالإقرار الإستهتارء و 
إنما قد يحد بالشهادة بشروطه رغم كل العظات و المناهيء ما يدل على عمق الجريمة و 
حمق المجرم دون إغراء بجهله. 

فهذه أربع مرات» و طبعاً هى بفواصلء ردعاً عن تكراره ولكن لاحد بالإقرار (أو 
بشهادة أربعة رجال عدول) كما في نص القرآن (أو ثلاثة وامرأتين) «ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء» ولوكفت شهادة غير الأربعة لذكرت معها هناء وكما ذكرت في حقل الدين وهو 
أدئى منه: 

(وََسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رجالِكُمْ َإِنْلَمْيَكُونا َجُلَيِنِ فَرَجْلٌ وَأهْرَأَنانِ مِمَّنْ 
َوْصَوْنَ مِنَ ألشّهَدَآءِ أنْ تَضِلَّ إخداهما فَتُذَكرَ إخداهّما الأخرئ ) 

(ولو شهد رجلان و أربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم) بل لا يثبت أي حد بما دون 
الأربعة (ولا يقبل رجل واحد مع النساء وإن كثرن, ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفرية) 

(ويشترط في الشهادة إتفاقها من كل وجه والمشاهدة عياناً كالميل في المكحلة, ولو 
شهدوا بالمضاجعة والمعئقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير). 

٠ولوأقر‏ يما يوجب الرجم ثم أنكر سقط ولوكان بحد لم يسقط) بل يسقط لأن الإنكار 
بعد الإقار يزلزلهء مع أن قات الإقار أيضاً ل يفرض حداً. 

(ولو أقر ثم تاب نخير الإمام) فى غير الرجم. ولكنه كما بيناه يسقط الحد عن بكرته. 


(ولوقاتق يعو البيده تبعت الافاقة افرط القدرة عليه لقوله تعالي: (إلَا الَّذِينَ تابُوا مِنْ 
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َل أن تقد دِرُوا عَلَيِهِم) و القدرة عليهم هي لأكثر تقدير أن يكونوا تحت السلطة القريبة و 
لما يلق عليهم القبض. فإن تمت الشهادة وليس المشهود عليه تحت القدرة أثرت توبته 
في سقوط الحد. 

(ولوكاة)' الثورة (قليا حفظ: الجى) فائد ]ذا مق لالذيى كنابوا مين قنيل أن تتقدوو) 
عليهم» وحتى إذا قدر عليهم قبل البينة قبلت التوبة. حيث القدرة على صاحب الجريمة 
تتطلب ثابت الشهادة معهاء فلا يكفي كل من القدرة و الشهادة دون الآخري»<ا 

(ويقتل الزاني بأمه أو بأحدي< المحرمات نسباً أو رضاعاً أو بإمرأة الأب. أو 
بالمسلمة إذا كان ذمياً) وبأحري<«إذا كان كاف رأغيره (أو بمن أكرهها عليه محصناً كان أو 
عر يدن عدا ار را هلها كار ا 

وقد لا تنافيه آية «مأة جلدة4 فإنها ضابطة يكفى أن تعني الأكثرية المطلقة فتقبل 
الاستثناء بالأقلية كهذه المذكورات بثابت النص. 

ولكن المستند إليه لا بصرح بواجب القتلء أنما هو ( ٠من‏ أتى ذات محرم ضرب ضربة 
بالسيف أخذت منه ما أخذت4 أو «تضرب عنقة رقبته» ولاضربة مهماكانت واردة على 
العنق هي أعم من القاتلة. لاسيما إعتباراً ب «أخذت منه ما أخذت4!. 

ذلى. إذا ثبت ولمّا الضربة, ولكنها على عدم ثبوتها معارضة بمعتبرة هي «إذا زنى 
الرجل بذات محرم حد حدّ الزاني إِنّا أنه أعظم ذنباً)9 والمرجع إذاً إطلاق الآبة «مائة 
جلدة» دون هوادة. إذاً فلا قتل فى الزنا بالمحارم فضلاً عمن أشبه من المذكرواتء ثم فى 
الضربة المطلقة تردد أشبهه عدمهاء اللهم في زنا غير المسلم بمسلمة على تأمل. 

(وأما الزاني بغير المحرمات) و يهن كما قلنا (نسباً أو رضاعاً. فإن كان محصناً وهو 
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رجم إن زنى ببالغة عاقلة و إن كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة, وكذا المرأة المحصنة 
تم يعن الشف وإعصانها كا احضان الرجل ). 

على نظرات في هذه التفاصيلء فأصل الرجم ثاتب في الجملة, إستثناء بالسنة لآية 
الزناء ثم لا يشترط فى الإحصان إلا نفسه دون تقيد بدوام و ملكىء وإنما الشرط هو الغدو 
ولارواح. أنّا نكون أعزباً بالفعل, بل له الوطيء كما يشاء حسب المتعود المتعارف, فقد 
يكون محصناً أو محصنة بالانقطاع, ولا يكون بالدائم فضلاً عن المملوك. فبينهما و بينه 
عموم من وجه. قلا وجه لإختصاص الإحصان بهما واجتثائه عن الإنقطاع, اللهم إلا 
لأكثرية ليست هي الأصل في أصل الإحصان وفصله. مع أنه لاانص في مانعية الإنقطاع و 
إشتراطهما!. 

ذلك الاحصان بإحسان, وهل يحد المحصن أو المحصنة قبل الرجم كما في رواية أم 
الا يجمع بين حدين فى جريمة واحدة» كما فى أخري< فالثابت بينهما هو الرجم فقط 
بقاطع السنة في الإحصان, ومائة جلدة بقاطع الكتاب مطلقاً تأمل. 

ثم في الفرق بين المفعول بها صغيرة أو مجنونة وبين العاقله نظر, بل هو فيها لعله أشد و 
أنكى. ورواية عدم الرجم في نكاح المكلفة مع الصغيرة ليست لتقاوم طليق الرجم. 

ثم وليس إطلاق في أخري<« إلا كذطلاقه في إطلاقات الرجم.ولكن هذا الإطلاق أمام 
«فإجلدواكل واحد منهما مأة جلدة4 قد يقيد بكبر أو عقل. حيث لا يقاوم إطلاق الآية 
ولااسيما مع نص يقيد الرجم بالبلوع!. 

(ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ) فإن مجرد الرجوع لا يحصنه. وإنما هو 
الوطىء, ولكن تكفي إمكانيته كما فى غيره من المحصنين و المحصنات. إذا كانت 
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(وكة|الغيد إذا اعدو و المكاقب اذا تحر تفن التان زول دك المتحصنة تتصشير 
حدت) جلداً (ولوكان بمجنون رجمت) لاطلاق دليل الرجم دون منازع. ولكن الزنا 
بالصغيرة أشد وأنكى فكيف يفرق بينهما بهذه المعاكسة المناكسة! والأظهر عدم الرجم 
فيهماء وإن كان رجم ففيهما دون تفريق ولاسيما هكذا!. 

(وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد وليس على المرأة 
أو المملوى جز ولا تغريب). 

ولكن الوث التعذيب بحق غير المحصن ضرباً وحلقاوتغريباً. إنه غريب في الفقه. 
مخالفاً لآية إمائة جلدة» وأضح منه تغريب غير المحصنة كما قيل» فإنه تقريب لمواصلة 
الفاحشة. ومتضارب الرواية معروضة على الآية فليس هنا إلا الجلد. 

(وليس على المرأة والمملوى جرٌ ولا تغريب) كما ليس على غيرهما من غير 
اللإاحصان. 

(فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد و إن لم يحد كفى حد واحد. فإن زنى ثالثة بعد 
الحدين قتلء وقيل في الرابعة و كذا المرأة) ولكن قضية درء الحدو بالشبهات هي الرابعة 

بحق الرجلء هم المرأة وأن اتدك تعن حق فوت ار قوت وقد يبقى(... فَإنْ شَهِدُوا 
ََمِسِكُوهُنَ فى البيُوتٍ حَتّى يَتوَفَاهُنَ آلمَؤْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَهُلَهُنَ سَبيلاً) فذنها لم تنصخ 
بآرية «مائة جلدة4 إِلَّا في حد دون القتل. اللهم إِنّا للزانين دون الزناة. 

انا لبجل اقبدلة خممي معنا كان أو غيرو ىكذا الجساركة )تاذ أخضة تاذ 
َنَيْنَ بفاحِشَّةٍ فَعَلَيِهنَ نِصْفٌ ما عَلَى الْممْصَّناتٍ مِنَ القذاب)حيث المحصنات هنا هن 
ا الو 


(ويقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة 
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مسائل: الأولى: للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة, ورفعة إلى أهل ملته ليقيموه عليه 

الثانية: لا يقام الحد على حامل حتى تضع ويستغني الولد) إذ «لا تزر وازرة وزر 
أخر ي“» فكيف يقتل أو يعذب الحمل بذلك الحد القاتل أو المؤذي!. 

(ولا المريض ولا المستحاضة, وترجمان) بعد زوال المرض و الإستحاضة, وكذا 
الحيض لأنه أذيّ أو يلحق بالمرضء إذ لاحق في الحد إلا حده يفسه دون زيادة كمرض 
و إستحاضة وإذي كالحيض وما أشبه. 

(ولو إقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة) ولكن 
عي لالتعا ا مع نييما احتف النتمفه ذا بج الس ار ذلا 
تنا عه اللدخؤاهير | يدق الله 

(ولا يقام فى شدة الحر ولا البرد ولا في أرض العدو. ولا على الملتجىء إلى الحرم) 
المكي (ويضيق عليه في المطعم المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد. ولو زنى في الحرم 
خد فيه) لألهاهتكه فتك :فيه يحده دا وفاقا. 

(الثاثة: لو إجتمع الجلد والرجم بدا بالجلد) حتى يمكن الرجم, أو يجمع بينهماء ولكن 
لا إجتماع بين الحدين كما سبق اللهم إلا إذا إجتمع أسبابهما كأن يرني محصناً ثم يزني 
غير محصن دون فصل بإجراء حد, ولكن إن لم يحد للأول كفى حد واحد هو للثاني 
تعزيراً أو رجماً اللهم إِنَا أن يخصص ترك الحد الأول بماكان موجب الثاني كالأول ولا 
ححة لذو اولك هيه أ لزنا ال افدافية إوحالاث و اغرابهاتك شرارنا ا سهد نالحد إذأ 
ليس إلبا لطبيعة الزناء ولكنه إذا تكرر بعد الحد فقد تكررت الطبيعة, ثم ولسنا نعتمد على 
زواية يتيمة لتعدد الح يده الزنا فأضل الحن. 


ذلكء وقد تجتمع حدود لأسباب عدة في حالة واحدة كالسرقة والزنا المحصنء فهذا 
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هو من موارد إجتماع الحد. ثم إن طبيعة الجريمة لا حدٌ لها و إنما هو لأفراد لها و إطلاق 
الآية يُطلق عديد الحد لعديد الزنا و كما فى غيره. 

(ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرهاء فإن فر أحدهما وقد ثبت بالبينة 
أعيد. وإن كان بالإقرار لم بهد مع إصابة الحجر ويبدأ الشهود بالرجم. وفي الإقرار الإمام). 

ولننظر هنا إلى أدلة الرجم هل تعني القتل به حتى يعاد مطلقاً. أم أصله حتى لا يعاد 
مطلقاً أم هنا تفصيل. 

إنه لا نص فى القتل بالرجم, فإنما هو الرجم. وقد يفصل بين المشهود عليه الجاحد و 


إصابة ألم الحجارة مطلقاً دون قتل بها مطلقاً إن إذا قتل بها دون تقصّد. 

ولأن الحدود تدرء بالشبهات فلا قتل إذا إن الرجم ما صدقء فر أو لم يفرء بإقرار أو 
بشهادة, مهما وردت روايات بحق الإقرار أنه لا يرد به. ولكنه يمانع عدمه أيضاً بالبينة, 
وفي الإقرار ما سبق كراراً من عدم ثبوت الحد. 

(الرابعة: يجرد للجلد و يضرب أشد الضرب) بل متوسطه فإنه هو منصرفه من إطلاقه 
دون طرفيه. اللّهم إلا أن يقال هو مجرد الجلد و إن كان أخفه. و لكنه ليس أشده قطعاً لا 
واجباً ولا راجحاً. إنما هو «مائة جلدة» بطبيعة الحال, فاليتيمة المشددة هي خلاف 
الآية الطلبقة و قضيتها كأكثرها عوان كما و هى معارضة بأحري: «بين الضرتين». 

و هكذا التجريد إذ يكفي الجلد أن يجد ألمه دون حاجة إِلى تجريد هو تشديد كما في 
أصل الضربة, و هنا تقبل الرواية الموافقة لمطلق الآية و تطرح غيرها أو تأول . 

(و يتقى وجهه) و سائر الوجوه الخطرة حيث القصد هو مجرد الجلد. لاا خصوص 
الخطر أو ما يعمه (و تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها 
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(الخامسة: من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه من حد 
الزاني) و مستنده متضاد المضمون حيث يحمل واجب التفريق بينهما و هذا الحد. فالأول 
يحكم ببطلان نكاحه و الثاني يصحته مع تعزير!. 

(و من زني في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الحد) ولا مستند له 
صالحاًء و قد يكون ضرب الزيادة إلي الحاكم تأديباً قضية زيادة الجريمة, و لكنه لادليل 
عليه إلا ما يدل على تعزير ما في ايه جريفة والكنها ريدة واحيلاة قر لا اشيدليا 
عمومات التعزير فى الجرائم, و لا سيما و أنه بحد و هو فوق التعزير!. 

الفصل الثامن: في اللواط و السحق و القيادة: 

وقد شدد اللواط أكثر من الزنا بكثير: و هل يدل ذلك على أن حده أكثر من الزنا وهو 
قياس و كما بين البول و المنى, فلا دور إذاً لتشديد حده أو أنه مثله, و إنما الحجة هي قاطع 
الدليل و لا سيما أن في الزنا إختلاط الأنساب, و ليس في اللواط إلاقطع النسل كما يقول 
الله فيهما: (وَلاتَقْرَبُوا ألرّنى إِنّهُ كانَ فاحِشَةَ وَساءَ سَبيلاً) و هي سبيل الحياة الجنيسة, 
الجنتاعية و التاسلية: ثم اللواط: : (بَنَكُ لَتََنُونَ الرِجَالَ وَتَقْطَعُونَ ألسّبِيلَ) فمن ناحية 
النسل هو قطع له عن بكرته مهما كان الزنا قطعاً لصالحه, و كذلك من ناحية الجماعة 
المنزلية, و الحياة الإنسانية بحاجة أصلية إلى تشكيلات منزلية هي الأساس لسائر 
المجتمعات, و إلى تناسل صالح. و اللواط يقطعها كلها. 

(يثبت اللواط بما يثبت به الزنا إن أوقب) و هو شهادة أربعة 1 د كما سبقء و 
قد يدل عليه من القرآن: (وَاللاتى يَأتِينَ آلفاحضَةٌ مِنْ نسائِكُ قا شَتَشْهِدُوا عَلَِهنَ أربعَة 
د شَهِدُوا َأَمْسِكُومُعَ فى البيوتٍ حَتّى يتَوَة 0 
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وَاللّذَانِ يتأتيانها مِنْكُم فَآَدُوهُما فَإنْ تابا وَأَصْلّحا فَأَعْرضُوا عَنْهُما) إعتباراً 
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ب «أربعة منكم» غير المنسوخة بآية النور, مع الإطلاق المستفاد من ضمير التإنيب في 
دنانائها منكم» إذ يعني الفاحشة, المقيدة في النساء بالزنا و المساحقة و المطلقة هن في 
«اللذان» حيث نعم فاحشة اللواط إلى فاحشة الزنا. 

و «الفاحشة» في حقل الجنس هو التخلف الجنس هو التخلف الجنسي الفاحش في 
نفسه و إلى المجتمع, فلا تتقيد إلا بدليل هو مفقود هنا إل فاحشة اللواط في النساء. فإن 
إتيانهن في أدبارهن في أديارهن دون تحليل زنا و ليس لواطاً فهي إذاً في «اللذان 
يأتيانها منكم» تعم ثالوث الفاحشة لواطاً و مساحقة إلى زنى. 

ذلك. ف«أربعة منكم» هي شهادة طليقة على الفاحشة مطلقاً اللّهم إلا المساحقة 
التي لا تناسب شهادة الرجال. و لكن اللواط يناسب شهادة الرجال و أحري< من الزنا. 

إلا أنه لم يثبت حظر في شهادة الرجال المساحقة, و تلقيها من الرجال كما في الزنا لا 
بنافي الرجولة, كما أن خوضهم في أمثال هذه المعارى أبعد من الكذب و أقرب إلى 
العقاق: 

هذاء فشهادة «أربعة منكم» هي ثابتة غير منسوخة في مثلث الفاحشة. و لم تنسخ آية 
النور إلا حدٌّ الزناء و لأن حتقلها هو الزنا ف «أربعة شهداء» فيها هي للزناء و لكن «أربعة» 
آية النساء لم تنسخ بحق اللواط و المساحقة إذ لم يأت ذكرهما في آية النور. 

ذلك. على ضوء القرآن قد يتأيد «أربعة منكم» هناء بأن اللواط هو أفضح و أقطع 
سبيلاً من الزناء فكيف يثبت بما دون الأربعة كما و تشهد روايات على ذلك و الأصل هو 
المستفاد من القرآنء إذ لولاه لم يكن لنا دليل قاطع للأربعة. 

ثم حده إن أوقب (قتل أو رجم أو ألقى من شاهق أو أحرق, و للإمام إحراقه أو قتله 


بغيره. و إن كان بصغير او مجنون). 
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ولكن «آذوهما» في «اللذان يأتيانها منكم» غير المنسوخة حداً في آية النور إلا في 
الزناء إنها لا تناسب قتلهماء كما و أن الرجم لا يعني التقل, بل هو إيذاء بالغ إذاً فما هو دور 
قتل اللاطي و الملوط به مطلقاً. 

ذلكء و قد تقبل «آذوهما» ولا سيما أنها مؤقتة ب «أو يجعل الله لهن سبيلاً» تقبل 
تقييداًكما في فاحشة الزنا كتاباً أو في اللواط سنة. فإن ثبت قتل فقد نقيد «فآذوهما». 

و لكن الحديث قد يقول يقتل اللائط مطلقاً وأخري»ابه محصناً و غيره يجلد و ثالثة 
إن المحصن برجم و غيره يجلد . 

إذاً فيم يثبت قتل اللائط. و قد يعبت على تأمل رجم المحصن و جلد غيره. و حيث 
الأدلة هنا غير قاطعة و هي متضاربة, فالمرجع هو القرآن «فآذوهما» إذ لا تناسب القبل 
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واقك لحق ف القلوط وتإونذلك فيه ب تحيية على قزله ممما وقد م 


إذاً فالثابت في حد اللواط أنه حد الزنا في إحصان و سواه, لائطاً و بلوطاً. لعدم قاطع 
الدليل على زيادة مطلقاًء و أن الحدود تدراً بالشبهات, مهما تقرب إلى النظر رجم 
المحصن و لكنه غير مقطوع هنا. 

ذلك مطلق القتل, فبأحريالإحراق و هو أشده لا موقع له حداً في اللواط. و روايته 
يتيمة و مخالفة ل «فاذوهما»!. 

واقداتين سك الخد هنا فلا تيده بعد كما (و لو لاط المجتون أو لضع شال اداو 
قتل) بل بحد العاقل مائة (و لو إدعى العبد إكره مولاه قبل و إلا تقل) بل با يقتل (و لو لاط 
الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب) و لكنه إذاً ليس لواطاً ثم و لا دليل على قتله. اللّهم إلا 
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الخد الحدة للواطء لو لاط :مهما ادت الذمي أكثر لأنه تخلف عن ذمته. 

(و يقتل المفعول مع الإإيقاب و لولم يوقب جلد مائة) و لكنه لا يقتل مطلقاً بل يحد. و 
إذا لم يوقب إي لم يفعل فيه أبداً عزر دون حد (حراً كان أو عبدا) بل يختلفان (فاعلاً كان 
أو مفعولاً) في عدم الإإيقاب (و لو تكرر الحد) في غير القتيل (قتل في الرابعة 

و يعزر الأجنبيان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى تسعة و ستعين) و ذلك الحد 
في العمر غريب في الفقه غير المجازف فإن قبل الثلاثين أحري< مما بعده إلى التسعة و 
التسعين, فإنما الأصل هما هو التجرد في إزار واحد, و التعزير فى كلّ حدّه و يحسبه. 

الور نتن الأ وف البح مظلعا لقص قت "دو سعد الدقا يل دون الا ربعي هه 
الخاتب العر كك 

نوو لات يزقيما دون هزينة انعد إلا الأقل من ارسي قرط حدت فا رزاة لماه 
حتى و إن كان سوطاً واحداً إذا يكتفى بالأقل في حقل التربية أو العذاب المنبه. فروايات 
الحد «مائة جلدة» مطرودة بآيتهاء و روايات أخريءا صريحة في تعزير و هو أقل من 
حد. 

(و لو تكرر التعزير حد في الثالثة. و يعزر من قبل غلاماً بشهوة 

ويثبت السحق بما يثبت به الزنا) و اللواط كما بيناه (و يجب فيه جلد مائة على 
الفاعلة و المفعو لق البدرة و الأمة سواء) و الكت قن ركرى لاسواء .كما قال اللد تال : 
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(نَاذا أحْصِر فَإنْ أتَيْنَ بفاحِسَة فَعَلَيْهنَ نِضْفٌ ما عَلَى الْمحْصَّناتٍ مِنَ القذاب) إلا أنه حق 


الهي و هذا حق بشري لا يقاس به كما يأتي!. 
ذلكىء لأن المساحقة هي كاللواط قطع للسبيل حيث يستغنى بها عن الزواج فلا 
تفاسل :وال تاسيوى غائلة: فليشابه اللواطظ :فق الشهادة و الحف: 
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(و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة) بل قبل أن تقدروا عليهم و إن كانت بعد البينة 
(كاللواط و لا يسقط بعدها) إن كان مقدوراً عليه. فقبل القدرة عليه تقبل توبته قبل 
الشهادة أو بعدهاء و اللأصل فيه آية المائدة «إلا الذين تابوا وأصلحوا من قبل أن تقدروا 
عليهم» أن التوبة بعد القدرة عليهم هي إيمان عند رؤية اليأسء و كما استدل بآيتها في 
رواية: «فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما 
كتابه مشركين. فلم يك بنفعهم إيمانهم لما ذأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده و 
خسر هنالك الكافرون» . 

(و تعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين, و تحدان لو تكرر التعزير مرتين) بل 
في الخبر في المرة الرابعة, و هو غير مقبول فيها أيضاً لعدم ثبوتها و مخالفة آية الايذاء. و 
إحتياطاً في التهجم على الدم و لا سيما في غير أصل الفاحشة التي لم يكن فبها أيضاً 
قتل!. 

( وعد القكاة عدا و شتعين نكلدة و علق راضة ومتعهر ويف ددرا كتان أو 
عبداًء مسلماً أو كافراً. و لاجر على المرأة و لانفي, ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين) و 
القواد لغوياً هو الجامع بين رجل و أمرأة في زنا أو بين رجلين في لواطء أو بين إمرأتين في 
ستاحقة "وقد يكون فترعياً أضيق مه أن يكتون ستؤضوعاً لحد ناض فيما شلا 
المساحقة, فإن حكمه التعزير إذ لا دليل على حد القيادة فيها. 

ثم الرواية اليتيمة المستند إليها تذكر حكم القيادة في الزنا أنه ثلاثة أرباع حد الزاني, 
فالحكم في القيادة ككل هو التعزير و هو أقل من الأربعين كما سبق, اللهم إلا أن يصدق 
على القواد أنه: يسعي في الأرض فساداً. فحكمه إذاً حكمه (أَنْ يَقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطَّ 


يديهم وَأَرْجُلهُمْ مِنْ خلانب أَو يُنْقّْا مِنَ الأرض) (0: 7) حسب ما يراه الحاككم نحو 


عه _ ا  ٌ  ٌ  ”‏ ٌ ل لمر سس يح تصرة الفقهاء / جح ” 
الخطيئة. 

الفصل التاسع: فى حد القذف: 

و هو الرمى:؛ إلى ما يوجب حداً أو تعزيراً دون إثبات شرعى :8 مهما كان صادقاً وكما 


ًَّ عم ل ع 0 
قال الله كعالر 1 الذي يَرمُونَ آلمخصّناتٍ ثَُهَ لَمْ يَأنُوا بأزبعة شُهّداء فَأَجْلِدُوهُمْ 


تمانِين جَنْدَهوَلائفْبلُوا لَهُمْ شّهادة أبدا و أُويِكَ مُه الْفاسِقُونَ حم إِلَاالَّذِينَ تايُوا من 


© وَالّذِينَ يمون رواج وَلَْيَكُنْ لَهُمْ 
شهَداء إلا أنَقْسَهُمْ قَسَهادَهُ أَحَدِمِم أَرْبعُ َهاداتٍ بالله إنَّهُ لَّمِنَ الصَادِقِينَ 6 


هه ) 


لايس أنْ فت آلله عليه إن كان م الكاؤبين © وَيَدُرٌَا عَنْها الاب أَنْ تَشْهَدَ 


رْبَعَ شَهاداتِ بالل نه ل الكاذبِينَ ©) وَالخَامِسَة د عَضَبَ اللّه عَلَيِها إِنْ كان مِنَ 
الصَادِقِينَ © وَلَوْلا قَصْلُ آله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيهُ وأ لله كَوَابٌ حَكيمً) 

ولا يصدق الرمي إلا في غير الجاهر المعلوم عموماً أو خصوصاً بشهادة. كما أن 
«المحصنات» هن المحفوظات عن الزنا الظاهرة بشهادة أو إقرار صالح. 

و أما الزانى أو الزانية دون شهادة, فلا يجوز رميهما بالزنا مهما حرم على كلّ نكاح غير 
الزنات أو الزانين, فإنه ينهى الزاني أو الزاينة دون شهادة على المنكر ثم لا ينكح دو رمي و 
مجاهرة. 

فقد يجوز رمي المشهود عليهم بالزنا لأنهم غير محصنين, و لا يجوز رمي غيرهم مهما 
كانوا زانين فإنهم محصنون في حقل الرمي مهما كانوا زناة أو زانين في حقل النهي و 
النكاح. 
ذلكء و لو أن الرمي إلى فاحشةو ما أشبه كان مباحاً ماكان صادقاً لملىء الجو 


الآبلاى الطاهن بتذازات شن هنا يذتشه عن ركرته والاسلام يحافظ على الظاهرنا 
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لم يهتك بما يمكن الشهادة عليه, و إلا فيعالجه بغقوبات و تأديبات. 

ف (من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم المحصن: يا زان أو: يا لائط أو: يا 
منكوحاً في دبره أنت زان أو: لائط. بأي لغة كانت, مع معرفة القائل بالفائدةحد ثمانين 
جلدة حراً كان أو عبداً) إذا كان قاصداً لقذف دون مجرد فحش مهما كان محرماً في 
نفسه, و قد يقرق هنا كما في سائر الحدود بين الحر و العبد تامل. 

ثم لا يشترط في حد القذف العلم بالعقود و هي الحد لإطلاق الآية, و إنما الشرط هو 
العلم بحرمته. و إن كان صادقاً. شرط أن يعلم كونه قذفاً لامجرد فحش. و إن أحتمل عدم 
قذفه لم يثبت حده, كما« إن علياً لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة 
قلا زان :وبا ابن الزائية أو لشت لايك 

(و لو قال لمن إعترف ببئوته: لست بولديء أو قال لغيره: لست لدييك وجب الحد) كما 
وجب لمن لم يعترف ببئنوته وهو ابنه شرعاًء وكذلك فيمن أنكر بنوته دون ملاعنة بمجرد 
فريته أن روجته زنتء (و لو قال يا بن الزاني أو الزاينة, أو يا بن الزانيين, فالحد للابوين إذا 
كانا مسلمين و لو كان المواجه كافراً) بل و لو كانا كافرين محصنين لإطلاق الآآية ى «و 
الذين يرمون المحصنات» حيث تعمهن مسلمات و كافرات. 

(و يعرّر لو قال للمسلم أو الكافر: ابن الكافرة و أمى زانية, و لو قال: يا زوج الزانية أو: 
يا أخ الزانية, أو: يا أبا الزاينة, فالحد) عليه (للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب) لأنه ليس 
نفسه مرمياً. اللّهم إلا تعزيراً له إذ هتكه (و لو قال: زنيت بفلانة, أو لاط بك فلانء أو: لطت 
به وجب حدان) للقدفين. 

(و يعزر في كل قول موجب للإستخفاف كقوله لإمرآته: لم أجدى عذراء) إلا إذا عنى 


أنه اكاقق فبحه زناراى اتكلميت امك النارسة) اتكبرا نيا إطاها زوشياء او اسدلمية يما 


تت تكككتتكتكةكتكتثتثتثتثكثتثتكثتكتكتكةككتككككثكثككككتكتكتكتكتكتكتكتكتكت 20701 4210000 أن 
رأيتهاء و أما عنى إحتلاماً بوطئها فهو قذف يحد به. 

اأوينا فاق اونا كتارري الس اذا نكن لقوق لدمشاه الاو الا جار احا 
مسموح الغيبة» أو مسموح الهتك بتظاهره. 

(وكذا يعزر قاذف الصبى و المجنون والكافر و المملوى و المتظاهر بالزنا)» مالم يثئبت 
زناه بشهادة (و الأب إذا قذف ولده) و كذلك العكس لاطلاق الآية, و ليست لتعارضها 
رواية بل إن القذف بين الوالد و الولد هو أقذف. 

(و لو قذف جماعة, فإن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد) بل يحد عديدهم لأنه 
قذفهم ككل (و إن جاؤوا متفرقين فكلل واحد حد) و من العجاب أن مجيئهم به مجتمعين 
به مجتمعين يسقط حقوقهم إلا واحداً غير معلوم! و لاكون و لاكيان لواحد مبهم. 

(و يثبت القذف لاإقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين, و يعزر الصبى و المجنون 
إذا قذفا) دون حد, و ليس تعزيرهما إلا تأديباً كما فيما أشبه. 

(و الحد موروث كالمال) لأنه مالي بالمال أن يعفو صاحبه عنه بمال, و لكنه ليس في 
أضله مالا فكي يورث: اللّهم إلا إريث التنق إن اللوارث مطالبته: 

(والااميرات للووحين) بل لهنما ميرات الخد لأند:هنا ترك ا ونتركت لاطلاق أيه التركة 
(و لو على أحد الوارث كان للباقي الإستيفاء على التمام) بل بحسابه من كسر الحد 
إعتباراً بأنه حق شخصي هو بين الورثة, أم تمامه إعتباراً بالوجهة الجماعية, أو سقوطاً 
أحنياثاً أو مطلقا لأنه سق واتحد لا تتقاسه: 

(و لو تكرر الحد ثلاثاً قتل في الرابعة) علي تأمل (و لو تقاذف إثنان عزرا) بل حدا 
لاطلاق الآية, و أن لكل حقاً بما رمى مهمأ رمى هو أيضاً الرامي. اللّهمْ إلا تهاتراً بحقهما و 


لا دليل عليه! ثم اللّهمّ إلا فى الحق الجماعى سداً عن التهمة. 
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(و يقتل من سب النبي (ص) أو واحداً من الأئمة عليهم السلام؛ و يحل لكل سامع 
قتله مع أمن الضرر) و لكنه إذاً فوضي جزاف اللّهم إلا إذا ثبت سبه عند القاضيء فبرر قتله 
بسبه (و كذا يقتل مدعي النبوة و من قال:لا أدري صدق محمد (ص) و كذبه مع تظاهره 
بالإسلام أولاً والساحر إذا كان مسلماًء و يعزر الكافر). 

ذلكىء و للحد فى غير التخلفات الجنسية حدان, فلا يعفى عن الحد الجماعيء و لا 
سيما إذا كان العفو عن حد القذف وما أشبه تشجيعاً عليه و تخريباً للجو الإسلامي. 

فالقاضي هو في البعد الثاني مدع للعموم حيث لهم حق في العقربة على الجرمية. 

لذلك فحد المملوك هو كالحر في الحقوق البشرية دون الحقوق الإلهية كالزنا و 
اللقاط و لفني العرة” 

ذلك. و فيه تأمل كما سبق لمكان «الفاحشة» في أية النور: «فإن أحصنٌ أتين 
بفاحشة مبينة فنصف ما على المحصنات من العذاب4 و كما في رواية ‏ و المسألة لأقل 
تقدير هي محل شبهة, و تدرأ الحدود بالشبهات, مهما كان القول بتمام الحد قوياً لصريح 
طليق «الفاحشة» في الآآبة و صحيح الرواية, إختصاصاً للنصف بما يستحق به الرجم 
كما في الآية. 

الفصل العاشر: في حد المسكر: 

أنأكان ونير رمسا وسوادمن سنبكر كالعادة» او مسكز بفاعلاك كبارت هيت 
الأصل مطلقاً هو الاسكار بفاعليته. 

(من تناول مسكراً أو فقاعاً أو عصيراً قد غلا قبل ذهاب ثلثيه إختياراً مع العلم 
بالتحريم و التكليف حد ثمانين جلدة) اللهم إلا العصير فإنه قبل ذهاب ثلثيه ليس 


مسكراً فليس محرماً فضلاً عن نجاسته لقوله تعالى: (وَمِنْ ثَمّراتِ أَلَّخِيلٍ وَالأعناب 
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تمد تدر 11 وَرَْقاً حَسَناً إِنَّ فى ذلِكَ لَآيه َه قوم يعقلُونَ) فالعصير عنبياً و نخليلاً 
هواقيل اورندك ررق عي فكنك يعرم أو برس !تر قاية الام 'العيهة قفن شرب 
ذلك العصير دون سكرء فقد يكون عنده حلاً بجتهاد أو تقليد 

ذلك. و من شرب مسكراً (حد ثمانين جلدة عارياً على ظهره و كتفه و يتقى وجهه و 
فرجه بعد الافاقة, حراً كان أو عبداً أو كافراً متظاهراً) و التظاهر قيد الكافر, و حد العبد 
تقدم, و أما « عريأ» فهو أحري< إلا يعري< من الزاني فلا يعرّي< الشارب بأحري»* 
خلافاً للصحيح فإنه غير صحيح و تقابله أخري*و أقل تقدير بينهما التعارض فالتساقط. 

(و لو تكرر الحد ثلاثاً قتل في الرابعة) حائطة على الدماء للنبوي المعرض بصحاح 
الثالثة. 

(و لوشرب الخمر مستحلاً فهو مرتد و يحد مستحل غيره) حيث إن حرمة الخمر 
ضرورة إسلامية دون سواهاء و لمن العلم بالحرمة فى غير ضروري يكفى في الإرتداد 
كك ف تعن بورق ينافيت الممتعدل لقا هرا فر قن و المستهد فسن 
ا 

(و لوباع الخمر مستحلاً أستتيبء فإن تاب و إلا قتل و يعزر بائع غيره) و الكلام فيه 
نفس الكلام في شربه. 

(و لو تاب قبل قيام البينة) أو بعده و لكنها قبل القدرة عليه (سقط الحد و لا يسقط 
بعدها) إن كانت بعد القدرة عليه, بل و لا توبة له بعد القدرة عليه مهما كانت قبل قيام البينة 
قضية: «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم...> 

(و لوأقرثم تاب تخير الإمام) كما تقدم فى تخيّره في التخلفات الجنسية. 


(و يثبت بشهادة عدلينء او الإقرار مرتين من أهله. و لو شرب المسكر جاهلاً به أو 
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بالتعري مقط البح لااعقوية لنمف الأ غلن العدنب عمد 

(و من إستحل ما أجمع على تحريمة كالميتة قتل) إذا كان إرتفاعاًء و لكنه إذا تشكى 
في حرمة مجمع عليه أو أفتى بحله بدليل» فلاشيء عليه و لا مزرءة, وكما نحن نستحل 
العصير العنبي بعد إشتداد غليانه و لمّا يسكر. بل و يجلد أو يؤدب من يهتكه و يفتري 
عليه بأنه إستحل محرماً إسلامياً! و الأصل هو الاإرتداد عن ضروري جماعي و هو يقبله 
أو فردي مقبول عنده. 

لو لواققاولة مهما غزن) ذاتراء الحاكم دون فوشي زا قبن الأ لكان التسويعو ابا 
دائباً في كل عصر و مصرء و ليس هكذا الإسلام أن بنهى عن المنكر بالتعزير. بل هو 
المرحلة الأخيرة في باب النهي عن المنكر دون نكير. 

(والآاذية لمقتول الخد أو التعزير و لو بان فسق الشهود) أو تخلف الحاكم أو عر 
خطأه (فالدية في بيت المال) لأن دم المسلم لا يهدر إلا إذا هده هو نفسه بسيبه. 

الفصل الحادي عشر: في حد السرقة: 

والسرقة بوجه عام محظورة, سواء أكانت سرقة نفس أو مال و ما أشبه مهما إختص 


حدها بما إختص كما يأتي. 
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و الأصل فيها (وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة نَاقْطَكُوا أَديَهُمَا جََاءٌ بما كَسَبا تكالاً مِنَ الله وَاللهُ 

هي 3-5 98 ب بي عا 0 01 ال 7-0 
عَزيزٌ حَكيم 0 فانّ الله يَتوبٌ عَليْه إن الله غعفورٌ 


رَحِيم) 
ثم السرقةهي أخذ ما ليس له خلسة و خفية,. كما (إلَامَنِ أَسْتَرَقَ السّمْع) هو التسمع 
بلدا وسدز قيق غيية ذا قفاري خلسة. ومنها (يَعْلَمُ داه آلأَْيْن) و من سرقة النفس 


(أَيَمّها العيرُ إِنَكُمْ لَسارِقُونَ) حيث تعني أنهم سرقوا يوسف من أبيه. مهما كان أخذه منه 
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جهاراً. و لكن وجه الأخذ كان إسراراً أن يقتلوه أو يجعلوه في غياب الجب. 

وقد تعم السرقة كل أخذة فيها و خزة خفية مهما كانت في ظاهرها جلية. ولكنها ج 
إذاً ج ليست مما فيها حد السرقة, بل لها أحكام أخريكالتطفيف و حيلة الرباء وسائر 
الأكل بالباطل مطلقاً. كما و أن سرقة أفكار الآخرين وثقافاتهم ليس لها حكم السرقة 
الخاصة مهما سميت سرقة. 

ذلكء و لأن «جزاءً بما كسبا نكالاً من الله» إنما تجازي و تنكل من يستحقهاء فلا 
يستحق ذلك الحد الذين يسرقون حقوقهم المهضومة بأيه وسيلة ممكنة هى وسيلة 
وصيلة. قطعاً لظلامات الأغنياء. و إسترجاعاً لحقوقهم شخصية و جماعية. 

فجو الحرمان الغاشم الذي بُسقط جماعة عن بلغة المعيشة و يرفع آخرين إلى ترفها 
في كل طرفهاء من قضاياها الدتوماتيكية السرقة التى تحافظ على رمق الحياة. حتى إذا 
لم يكن للسارق حق شخصي ظاهرء لواجب حفظ النفس. مهما كان عليه بديل ما حصل 
عليه بعد. 

ففقر المال إضافة إلى فقر الحال مآلهما السرقة قدرَ البلغة. فلا حد ج إذاً ج في عام 
المجاعة . فلابد من خلق جو الاإيمان العارف, و القضاء على الطبقي الجارف حتى لا 
يخلد بخلد مسلم أن يستلب مالاً من الآخرين. 

و هكذا الأمر في سائر الحدود الربانية, أنها ليست إلا بعد إكمال الحجة, و تمام 
المحجة, و عدم ضرورة في ارتكاب الفاحشه. مهما حرمت عند فقدها أو حلّت, إلا أن 
الحد جزاءً و نكالاً ليس إلا على العامد ين العاندين المتبطرين. الذين لا ينتهون عن منكر 
ما يفعلونه بأي رادع. 


فالحدود هي المرحلة الأخيرة من باب النهي عن المنكر و ليست بداية لكل جريمة!. 
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لذلك (و يشترط في قطع السارق التكليف, و إنتفاء الشبهة) في كلها ويذافعها و 
هتك الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن) و ما أشبه. فإن لكل مال حرزاً يحرز به 
عرقاً و المخايئ تختلف حسب إختلاف الأموال فمخبا الحيوان الإسطبلات. و مخياً 
الجواهر الفنتاديق :و هكذا الأر تخمب مكلك الأموال واللحوال كرو اضل الاشواظ 
لحرز مستفاد من «السارق و السارق» قضية أصل السرقة الكاملة لغوياً. 

(و إخراج النصاب و هو ما قيمته ربع دينار ولكن النصوص هنا تحدد النصاب من 
خمس دينار إلى ربع إلى ثلث و إلى دينار, و الأخير هو المتيقن, مهما كان الأول موافقاً 
لإطلاق الأآبة, ولكن المعلوم أنها لا تعني مالاًّمّا مهماكان قرضاً. فهي طليقة تستقبل قيوداً 
في النصاب و قد ذكرت أربعة أنصبة, و القدر المتيقن ج مع النظر إلى درء الحدود 
بالشبهات ج هو دينار من ذهب خالصء ولكن لإطلاق الآبة ج بعد ج دور دائر» و للتأمل 
هنا مجال باهر. 

ذلكء و بالنظر إلىقيمة يد الإنسان المسلم أصابع فضلاً عما زادعليهاء قدر يرجح 
النصاب الأكثر و هو دينارء دون الأقل أيا كان. 

ولكن الروايات على إختلافها هي متفقة على أن النصاب ليس أقل من خمس دينار 
فقد تقيد الآية به. 

هذاء فهو أقل النصاب المعتمد عليه حيث يقيد الآية أقل من الثلث فضلاً عن الدينار, 
ولكن رواية الخمس على اعتبارها قد تكون أرجح في تقييد الآية, و الحدود تدرءا 
بالشبهات. 

ذلك ولكن معارضة معتبرة الربع مع الخمس لا تبقى مجالاً للإعتماد على الخمسء و 
الربع يشمله, و الإستثناء ليس إلا بينهماء و الربع هو القدر المعلوم! مع العلم أن الإستثناء 
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و مهما صدق السارق على من يسرق أقل من المقدر ولكن حدها ليس ربع دينار, و 
القول الفصل هنا أن الأقوي< في نصاب السرقة هو الخمس ديناراً لأنّ الآية تقيّد بالقدر 
الكل يبهو القمس. 

اناف لانن الآ عمين :قي خالا مشرويا سيكة النحايلة) أورها أيه درا 
الس هامر اذو أمره أ كرا قل فرقار كما ر هتاه 

(و مع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى) شرطً المرافعة عند الحاكم و عدم 
التوبة «فمن تاب من بعد ظلمة و أصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم» و ليس 
هنا قيد «من قبل أن تقدروا عليهم» فسلبه ج إذاً ج قاصد دون إهمال و لا إخمالء أو 
إجمالء دون المفسد فى الأرض حيث تقيد توبته ب «من قبل أن تقدروا عليهم». 

ذلكتم و لكيه شرط العربة"الستالقة المصلخة خالا ومالً قردا وناعة أماعدمة 

و صحيح أن اليد تطلق على كلها و بعضهاء من رؤوس الأصابع إلى الأكتاف و بعضها 
إلى رؤوس الأصابع, ولكن القدر المتيقن منها الأصابع الأربع. لا سيما أنى حين يُقال 
لك قف عند الإشارة الحمراء و هناك إشارات, تكفي لك الإشارة الأولى. ثم اليد كلها ج 
إلا الأصابع ج هى موضوعة لأحكام عدة كالسجدة, حيث الكف هو من المساجد السبعة, 
وهو إلى المرافق موضع غسل الأيدي ة في الوضوء, و الشارع براعي حدود أحكامه ما 
كن اد امريتك لكلا كافك المشمل الوم واتسعز لعزا الفساعة 
له قلا تَدْعُوا مَعَ لله أحداً) وكما أمر فى الوضوء و كامل المسجد., و بهما روايات عدة 


على ضوء آيات . 
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ذلك كله. إضافة إلى أن لليد في كل جويداًء فيد السرقة المالية ليست إلا الأصابع و 
كما فيه الكتابة: (قَوَيْلُ لِلّذِينَ يَكْمُّبُونَ ألكتاب بأَيْدِيهم) 

بل إن اليد الجارحة العاملة هي الأصابع فقطء و نفس العمل قرينة قاطعة على أنها 
المقصودة من «أيديهما» في حقل السرقة. 

ثم «أيديهما» فى حقل طليق السرقة تعم الأيادي الفاعلة إلى الأيدي الجارحة و 
«فاقطعوا أيدهما» قد تعني قطع أيدي السرقة و أياديها و حياتها أو حياة السارق. 

فمن قطع أيدي السرقة هنا السجن و ما أشبه. و منه قطع أياديها في كل سرقة, ثم منه 
قطع حياة السارق عن بكرته حتى لا تحصل منه سرقة كما هو منتهى الأمر و لاا سيما 
لقطاع الطريق القاتلين. 

إذاً ف «أيديهما» تعن قواتهما التى بها يسرقون بأيدي الجارحة أو أيادٍ فعالة مهما 
كانت أرجلاً يمشون بهاء أم قوات آفاقية بعد الأتفسية أماهيه. 

فجو الإسلام الآمن السلم يقتضي قطع أيدي و أيادي السرقة عن كل ما يسرق أو 
يسترقء مهما إختص ذلك الحد بالأيدي الجارحة و هي تشمل أرجلها أيضاً. و لذلك قد 
يقطع رجل السارق مع بده دم و تشمل سرقة الأشخاص بل هي أحري بالحد. 

ذلك (فإن عاد قطعت رجله اليسريلا من مفصل القدم و ,يترك له العقب. فإن عاد 
الثاً خلد السجن, فإن سرق فيه قتل, و لو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد) و 
قد تعم «فاقطعوا أيديهما» كما تقدم كل أيادي السرقة إلى أيديها و منها الأرجلء و كما 
منها بد الحرية. و أخيراً بد الحياة بأسرهاء فكل يد في أية سرقة تقطع مهما إختلف قطعها 
حسب الموضوعات و الظروف. 


فقد يقال: إن كان سارق يؤدب نحو جريمته. ولكن سارق المال بحدودها تقطع يده 


ثم رجله ثم يسجن ثم يقتل, ثم لكل جارحة و جانحة إستراق كإستراق العين المعبر عنه 
بخائنة الأعين, و إستراق الجسد كأن يلمس أو يماس أو يطئٌ غير ذات محرم زواجاً أو 
ملكا سر و إستراق العلم كأن ينقل عن غيره خلسة وما أشبه, كل ذلك إستراق. ولكن 
إستراق المال هي المعروفة, مهما كانت سرقة سائر النواميس الخمسة عقيدة و نفساً و 
عقلاً و عرضاً سرقة, كسرقة المال أم هي أهم. فمن يستلب صالح العقيدة خلسة فهو 
أسرق السارقينء أو من يسرق العقلية الصالحة أو العرض أو النفسء و حدود الكل معلومة 
من الكتاب و السنة. 

(و لو سرق الطفل أو المجنون عرراً) حسب ما يراه الحاكم أَوْ أعفيا (و لا يقطع العبد 
بسرقة مال السيد) لعدم إحراز وأن بيته بيته (و بقطع الأجير والزوج والزوجة مع الإحراز 
دونهم: و يستعاد المال من السارق) كما في العبد على سواء. 

(ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة) و هي المتناوب الدخول و الخروج للناسء إذ 
لاتحسب ج إذأ ج حرزاً (كالحمامات و المساجد) إلا ما أحرز فيها (و لامن الجيب و 
الكم الظاهرين) إلا المحرز فيهماء (و لو كانا باطنين قطع) شرط حرز فيهماء فقد يكون 
المال فيهما محرزاً ظاهرين فسرقة, أو غير محرز باطنين فليست سرقة. 

(و يقطع سارق الكفن) فإن حرزه هو المدفن (و بائع المملوى و الحر) حيث اعتبر 
الحر مملوكاً يما سرقء بل و إن لم يبع فإن سرقته أشد من سرقة المال وكما قال الله تعالى: 
«أيتها العير إنكم السارقون» (و لو نبش و لم يأخذ عزر) لجريمة النبش إن رآه الحاكم من 
واجب تأديبه (فإن تكرر وفات السلطان قتله) ج 

(و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله) على تأمل مضى في الاإقرار على 


أي قرار (و يكفي في غرم المال المرة) من الشهادة لثبوت غرمه به دون الحد (و شهادة 
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الواحد مع اليمين) على إشكال فيما هو أقل من رجلين أو رجل و إمرأتين في إثبات الغرم 
ذو لوقاو قل الجسم القة لقره أل يننا مظلقا الا كانت قري عالق ديه 
كما قال الله تعالى: إفمن تاب من بعد ظلمة و أصلح فإن الله يتوب عليه...4 دون قيد بما 
قبل الشهادة, و لا يقاس هنا بمن سعى في الأرض فساداً أو تخلف جنسياً ثم «و الله 
عزيز حكيم» ناظرة إلى قطع غير التائب لأنه عزيز ذو إنتقام, و إلى التوبة على التائب لأنه 
حكيم. و التائب عن الذنب كمن لا ذنب له, و «من بعد ظلمه» دون قيد آخر دليل غفره 
بتوبته عن ظلمة مطلقاً 

(ولو تاب عبد الإقرار تخير الإمام) بل ليس له أن يحده بأولى مما بعد الشهاة. 

(مسائل: الأولى: لو سرق إثنان نصاباً فالأقوي »“ سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب 
كل واحد النصاب ج 

الثانية: قطع السارق موقوف على المرافعة, فلو لم يرجع المسروق منه لم يقطع الإمام) 
ولكلةعخلاق طليق الأنة«السارق:والسارقة فاقطعوا ارد يهما جزاء يما كستناه نكالاً مق 
اللدرو الله عر رسكي قمرد تأفو ادق كف ظلمه 4 فهل إك الفرائية كدلعها الما فيدر لو 
نكالء و يعطي لربنا عزة و حكمة, و لا تؤثر المرافعة بالشاهدين إلا إستراجاع الحق 
المسروق شخصياً. ثم قطع اليد ردعاً جماعياً و لو لا المرافعة لكان على الشاهدين أن 
يشهدا و على الحاكم أن يقطع إلا من تاب من بعد ظلمه» إذ لا جزاء بعد و لا نكال 
بعدها. 

و أن في السرقة حق جماعي لا يسقط الحق الشخصي. ثم لاحق للشخص كأصله إلا 
لل لمرو 
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إن إخراجه مراراً هو سرقات, و ليس هنا حدٌ لكلّ مرة لعدم النصاب. اللّهم إلا أن تعتبر 
هذه الراك :و احدة عرفا 

(الرابعة: لو سرق الوالد من مال ولده لم يطقع و لو سرق الولد قطع) و لعله للنص: أنت و 
مالك لأبيك, ولكنه محدد بالحاجة, و أما الوالد غير المحتاج و لا سيما لمال ولده 
المحتاج فهو سارق يشمله النص: «السارق و السارقة...». 

كا أن الولة انارق كدان نمه الرائة على والفه لاكيقطم» ولكل ذلك هبو فنطية 
إطلاق الآية إيجاباً و سلباً. فغير المعذور يجب الحد عليه و المعذور كسارق نفقته أو 
بلغته خارج عن «نكالاً من الله» إذ لم يقصر. 

(الخامسة: يقطع اليمين و إن كانت إحدي*< يديه أو هما شلاوينء أو لم يكن له 
يسار ولو لم يكن له يمين قطعت يسارهف و قيل رجله اليسري). 

الفصل الثاني عشر: في حد المحارب و غيره: 

و آيته الوحيدة هي: (إنَّما جَزاوًا آَلّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الأرض 
قساداً أن يتَتَلُوا أو يْصَلَبُوا أو تُقَطََّ أَبْدِيهِم ل 
خَزّْىٌ فى آلدّنْيا وله فى آلآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ ©إِلَا الّذِينَ تأر بُوا مِنْ قبل أن تَقْرُ تَقَدِرُو 


- 


إن 
3 
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َاْلَمُوا أن الله غَقُورٌ رَجِيمُ) و تفصيلها راجع إلى تفسير الفرقان, و على الجملة:(كل 
من جرد السلاح للإخافة) فضلاً عن تصميم القتال في بر أو بحر ليلاً أو نهاراً تخير الإمام 
ددن اققله ودقدلنة وانظعة يقالن ونشه )ول لقان كدت ال سوعلن لق وما لون 
الله و رسوله و يسعون فى الأرض فسادأ» دون المخيف بشهر السلاح إلا نحو الجريمة 


دون فوضى جزاف, و كما فى أحاديثنا على ضوء الآية. 
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و محاربة الله و رسوله لا تعنى شهر السلاح ضد الله. أو فقط شهره ضد رسول الله. بل 
هي ج ككل ج محاربة شؤون الألوهية و الرسالة في أي حقلٍ عن قصد و عمد. 

فلا تعني هذه المحاربة أي تخلف عن شرعة الله ما لم تصدق محاربة الله أو رسوله و 
لهذه المحاربة واجهة نفسية و مالية» و أخرى»< عقيدية و أخلاقية. 

ثم «و يسعون في الأرض فساداً» تشمل إفساد أيّ من النواميس الخمسة: ديناً وعقلاً 
والقناً وعرضا وعالا علق آي حال فرظ ان تكوو عا الها 

وهنا الواو فى «و يسعون4 تعنى الجمع أمام الجمع. فلكلّ محاربة أو سعى فى الاإفساد 
عقوية شافلة: وازذلك إلى الزناء قعل وهام شاف اتحوءالبعنا يدم ذون فو طن يفراف: 

وهنا «أو ينفوا من الأرض» ك «أن يقتلوا...> ليس إلا نحو الجناية الممنوعة عن 
السعي في الإفساد. و هو يشمل مختلف النفي لمختلف الجناية, نفياً عن الحياة الأرضية 
كلها عرفاً و سواه ما هو أخف من القتل و الصلبء أو نفياً عن أرض الإسلام أو أرض 
الجريمة إلى غيرهاء أو نفياً عن أرض الحرية سجناً و ما أشبه, إستتصالاً لبأسه. و تأديباً له 
تعويضاء عما أفسد و تقويضاً لما يفسد حتى إلى الله صالحاً مصلحاً أو يموت في منفاه أياً 
كان. وكل ذلك حسب المصالح الفردية و الجماعية إزالة لإفساد مسعي إليه في الأرض 
في أي من النواميس الخمسة: بعد البيان الوافي و التبيان الشافيٌ. 

والمعلوم من نصوص النفى إيقاءً لحياة هو التأديب و رجاء التوبة «إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم...». 

فالمنهج الإسلامي السامي يتعامل مع الطبع الإنساني بكل منحنياته مشاعر و مسارب 
و محتملات,. و الله ج و هو البارء البارع لهذه الطبيعة ج يُوَدّبه كأحسن ما يمكن و يرام 
خيوياً صالخاً. فلا يأحذه بحا الثانون وحذة قإنما يرقع سيق القاثون مطلعاً علق نين له 
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برتدع إلا بالسيف. فالإعتماد الأوّل ليس إلا على تربية القلوب و ترقيتها إلى مراقي‎ 
الصلاح و الإصلاحء يستجاشة لمشاعر التقوىي», و إخافة عن دركات الطغوي»‎ 

و جملة المستفاد من آية المحاربة و الإفساد هي أن محارب الله و رسوله و الساعي 
5 الأرض فساداً في أشد مراحلة تجري عليه أحد الحدود الثلاثة: صلباً أو قتلاً أو 
تقطيعاً. ولااسيما الذي قتل عقيدياً أو جسدياًء و أما غيرهما أي كانوا فإنما « ينفوا من 
الأرض» و هي أرض الإفساد: غرقاً و هو أشده. أو نفياً عن بلاد الإسلام, ثم عن بلد 
الإفساد و عن بلده, ثم عن حريته إلى السجن. ثم عن شغله شعبياً أو حكومياً. 

نكر قدؤعية الانتناف أواتاذييف قافنا الندل أى الفعالي كنا افنما الاسم إلانا 
إياهما. 

(و لوتاب قبل القدرة عليه سقط): «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم...» سواء 
أكانت قبل الشهادة عليه أو بعدهاء ولكن قبلها لا موقع للقدرة عليه!ء إذاً فهي بعد الشهادة 
عليه. ثم توبته قبل القدرة عليه دون خصوص إلقاء القبض, بل قبل كونه تحت القدرة 
مطلقاً. فإن شهد عليه وهو تحت القدرة القريبة فلا موقع إذاً لتوبة في إسقاط الحد و إن 
أثرت في ترك العقوبة الأخروية, دون حقوق الناس فإنها ثابتة إلا بعفوهم. 

(و إذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته و مؤاكلته و مجالسته إلى أن يتوب) 
فيرجع إلى محله عن منفاه إلا إذا نفاه. 

(و اللص المحارب) إذا كان مقاتلاً لسرقته (يدفع مع غلبة السلامة) للمدافع. فإن 
إنعكس الأمر فلا دفاع عن المال إلا إذاكان مهاجماً على النفس فهنا واجب الدفاع مهما 
كلّف الأمر (فإن قتل فهدر) لأنه هو المقدم على هلاك نفسه (و من كابر امرأة على فرجها 


أو غلاماً فلهما دفعه فان قتلاه فهدر). 
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(و من دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضاءه ج و 
يعزر المختلس و المستلب و المحتال بشهادة الزور وغيرها) إذا كانت شهادة في الأموال 
(و المبنّج) يعزر (بما برتدع غيره به) مطلقاً بترياق و ما أشبه ما لم يكن سعياً في إفساد 
الأرخن لو يستعاد منه ما أخذه) من المال لما بنح إذ لا قيمة له, اللّهم إلا إذا باع ما يبنج لغير 
البنج, مما له مالية, كالترياق لأدوية صالحة. 

ذلك, و «يسعون في الأرض فساداً» هي في غير القتال و محاربة الله و رسوله. 
يكون أخف العوامل المذكورة في الآية. فحده ج إذاً ج أخف. فضلاً عن إفساد في الأرض 
فون سعن. 

صحيح أن «أو فساد في الأرض» هو من عوامل القتل في شرعة التورات كما في آية 
قبلها (مِن أَجْلٍ ذلِكَ كَتَئنا عَلى بَيِى إشرائِيلَ أنه من قَتَلَ تَْساً بقث َف أَْ فَسادٍ فى 
الأرض فَكَأَنما قتَلَ اناس جَمِيعاً) و لكن آيتنا لشرعة القرآن نسختها إلى 9و يسعون في 
الأرض فساداً» سعياً علمياً وعملياً. بوسيط و دون وسيط في أي من النواميس الخمسة 
حيث يشمل «يحاربون الله و رسوله» حرباً ضد الشرعة الالهية عقيدياً أو جسدياً. 

إذا ف« يسعون في الأرض فساداً» هي ضابطةٌ تثبت إحدي<ا هذه الحدود نحو 
الجريمة, ثم ليست في غير الساعى في الأرض فساداً مهماكان هناك تعزير وما أشبه من 

إذاً فكيف يقتل المبنج نفسه. أو سواه بغير قتل, و هو غير ساع في ذلكء بل لضرورة 
مالية أماهيه من ضرورات مهما لا تبيح المحظورات, ولكنه ج على الجملة ج ليس سعياً 
وإنما هو مكسب محرم إضطر نفسه إليه بسوء إختياره. 


ذلك وكما نراه في بايعي البنوج لكي يوسعوا على أنفسهم فائدة شخصية في 
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إستعمالها لأنفسهم. 

فليس كما يزعم أن كل مبنج ل برج مسي لمم الوصو مكلف وسو نار 
قفا اننا سا1 

ذلك و بصورة عامة: «تدرء الحدود بالشبهات» و «إذا كان فى الحدٌ لعل 3 عسي 
فالحد معطل» مع أنه «ليس في الحدود نظر ساعة» أجل «ادفعوا الحدود ما وجدتم له 
507 

(مسائل: الأولى: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر) قضية طليق النص في تعزير 
العاصى. ولكنه ليس إلا آخر الدواء بعد كرور التبيين و النهى بمراتبه. 

(ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها و لحم نسلها) ولكن لا دليل على حرمة نسلها 
(و تذبح و تحرق و يغرم قيمتها لصاحبها) إن كان الواطئ غيره (و لو إشتبهت قسم القطيع 
قسمين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة). 

(و لو كانت غير مأكولة) في أصلها أو المتعود من أكلها مهما كانت مأكولة الأصل 
كالخيل وما أشبه (أخرجت من البلد و بيعت في غيره) مع بيان عيبها كيلا تؤكل أحياناً (و 
يغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له) لأنه وطئها فأسقط به من قيمتهاء ثم المغرم ليس إل 
في نقص قيمتها إذ تباع أقل منها (و يتصدق بالثمن على رأي). 

(و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين) و في الإقرار ما فيه كما مضى. 

(الثانية: من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد و إعتبار اللإحصان) للفاعل (و 
يغلظ ههنا العقوبة) لأنه أشنع من وطئ الحية (و لو كانت الميتة زوجة عزر) لأنها بعد 
زوجته. وإنما حرم وطئها كما فى سائر الحالات المحرمة كالحيض و النفاس. 


(و يثبت) الوطيئ (بأربعة) كما في الحي لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً. (و حكم 
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اللائط بالميت حكم اللائط بالحي و يغلظ عقوبته) على تأمل قضية إنصراف أدلة الحدود 
في التخلفات الجنسية إلى الأحياء, لا سيما و أنه لا ضير على الأموات بذلكى. فقد لا 
يثبت هنا إلا التعزيرات بشروطهاءولكنه ليس إنصرافاً عن الزنا و اللوط لحد ينصرف به 
الحكم عن موضوعهما في الواردين على الميت. فهل إن الزاني بميتة أو اللائط بميت ليس 
زانياً أو لائطاً! بل هما أشد هنا و أنكى. 

(الثالثة: من إستمنى بيده) وسواها بما سوي< حليلته (عزر) في المرحلة الأخيرة من 
نهيه عنه (و يثبت بشهادة عدلين و الإقرار مرة) و فى الإقرار ما سلف, و مما يشهد لحرمة 
الإستمناء (فَمَِبتَغى وراء ذلِكَ فَأولِيِكَهُمُ آلعادُونَ) و إيتغاء وراء الحلائل من بغية 
الجنس يعم العادة السرية و هي الاإستمناءء إلى الزنا و اللواط و المساحقة و ما أشبه من 
شهوة الجنس. 

ثم الإستمناء بالزوجة ليس مما وراء ذلك. بل هو مما يستمتع به منها مطلقاً. 

(الرابعة: للإنسان) بل عليه فرضاً (الدفع عن نفسه و حريمه و ماله) ثم عن أي نفس 
محترمة (ما إستطاع و يجب) الدفاع (الأسهلء فإن لم يندفع به إنتقل إلى الأصعب) فإن 
الضرورات تبيح المحظورات, و هي تقدر بقدرها. 

(و من إطلع على قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجنى عليه فهدر) 
شرط الإكتفاء بأقل ما يدفع به. و ليس هذا إلا من باب النهي عن المنكر في أشد و آخر 
مراتبه. فلا يجوز أي تعزير إلا بعد النهي بمراتبه. ثم يتوسل إلى تعزير فيه الإنتهاء عن 
المنكر!. 

كتاب القصاص و الديات 


و القصاص هي المقاصة, من القص و هو القطع و هو إتباع الأثر. و هما الإعتداء بالمثل 
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3 إنظلام كأصلء و العفو عنها صالح في حقله الصالح. 

و الأصل فيها آيات القصاص في كل ملاحقة في نفس و ما يتعلق بها ما أمكن: (يا أَبّها 
الذي آمَنُوا كتب عَلَيْكُمُ ألقصاص فى القَثْلى ألحدٌ بِالْحْد وَالْعَبْدُ بِالْعَيد د وَالأنتَى بالأنتى 
قله لثية احيواقن ة قتاع بالْمَغْدوف وَأَداء لَه بإخسان ذلِكَ تَخْفِيتٌ كه 
وَرَحْمَةُ من أغتّدى بَعدَ ذلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ© وَلَكُمْ ى ألقِصاصٍ حَياة يا أُولِى 


2 


تر 


لباب لَعَلْكد تَتّقُونَ) 

و لكي لا يخيل إلينا إختصاص القصا في القتلى فإلي آية الحرمات: (وَالْحُرْماتُ 
قِصاصٌ) و آية الجروح: (وَكمَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفْسَ بِالتفْسٍ وَالعيْنَ بالعينِ وَالأَثْفَ 
بالألك و الآذن الأ والشن بالشسرة والشروع قضاض اوتنه وح الثائدة 
الأخيرة من وحي القرآن تفرض القصاص كأصل في كافة الجروح. ثم آية الإعتداء 
بالمثل تفرضه فيما سواها أيضاً من الاعتداء. 

فهنا ضوابط ثلاث مع الحفاظ على (فَمَنِ أَعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِبثْلٍ ما أَعْتَدىئ 
عَلَيْكُ) الأولى هي ١التَّفْسَ‏ بِالنّفُس) مهما قيدت بعضاً بآية البقرة: (ألحةٌ بِالْحْدِ وَالْعَبْدُ 
اليد َالأنتَى 05 0 

و الثانية: (وَالعَيْنَ باعي وَالأنْفَ بِالأنفٍ وَالَدنَ الم وَالسَوٌ بالسَن) فالأولى منها 
اولق كالتق و الس[ وها أسيد. 

و الثالئة: (وَالَجُوُوحَ قصاصٌ) إذ تقابل أولاً أصول العراته التشودية ان تن كناف 
العزوتع دونما اتا 

و رعاية للإعتداء بالمثل تجب الممائلة كمّاً و كيفاً و قيمةً في القصاص و هى تتبّع 


الأثر بقص كقصٌ, ففيما يجوز القصاص النفسي و العضوي و الجراحي تبقى تكفية 
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المماثئلة فى القيمة قائمة جمعاً بين الأمرين, مهما كان فيه حد أو تعزير وما أشبه أولا. 

فالقصاص حق إنساني شرعي في قسم من النواميس الخمسة مهما إختلفت صورهاء 
و إن كانت هنالك تبصرات تعفو عن القصاص أحياناً. و هما مذكوران مرات في الذكر 
الحكيم. 

ذلكء و مهما كان في العفو عن القصاص أو التخفيف عنه تخفيف و رحمة من ربكم 
كحالات جانبية رهينة بمصالحهاء ولكنما القصاص كأصل حيوي ضابطي هو حياة لأولي 
الألباب. حياة لأهل الحق كيلا يموت الحق و يحيى الباطل, و شفاء لما فى صدورهم من 
حقد فاتك و رغبة في الثأر الذي لم يكن يقف لحد. و كما في الجاهلية السالفة و 
الحاضرة من مسيل الدماء سلباً و إيجاباً في إفراط و تفريط. 

ثم و حياة المجرمين كيلا يكرروا إجرامهم حين لا يقتلون بقصاص, ففى قصاصهم 
دون القتل تنبئق حياة من كف الجّناة عن الإعتداء ساعة الإيتداء, فالذي يوقن أنه يدفع 
حياته ثمناً لحياة من يقتله, جدير به أن يتروي<” وإيفكر و يتردد فيرتد إلى عقله بلبّه. 

و حياةٌ أخري< لهم فى الأخري» حين يقتلون قصاصاً ألا يعاقبوا كثيراً. 

وحياة المجتمع كيلا يجرموا أم يتخاذلوا أمام المجرم مكتوفي الأيدي عن القصاص. 

و حياة لحكام الشرع إزالة للفوضى الإجرامية و إحياء لروح الأمن. 

على قله ا الفا سيك يا رن الألباب لَعَلَكُمْ تتُونَّ) المحاظير فردية و 
جماعة 

فهل إن شرعة القصاص ج بعد ج همجية و ج 

قاؤة خلاق الحفاوة الأسجائية كنا تله التعدرتحون السمجيوو « الذي قنن يصون 


الأبرياء فضلاً عن المعتدين بأضعاف و إضعاف. 
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فهل يحول القاتل إلى مستشفيات الأمراض النفسية! و لا علاج له إلا القتل و ما أشبه! 
أم يحول القائل بذلك إلى هذه المستشفيات! 

وهؤلاء المتفرنجون الحقوقيون المحافظون على حياة الإنسان, هل إنهم يتوقفون عن 
حروب مبيدة و إستعمارات شديدة دفاعاً عن كيانهم المزعوم!ء حتى يسمحوا لأنفسهم 
أن يفتوا بعدم سماح القصاص الحق حفاظاً على أصل الحياة! 

ذلكء ثم القصاص و الإعتداء بالمئل لا دور لهما في نواميس العقل و صالح العقيدة و 
العرض ككلء إنما هو حقل النفس و المال و بعض من العرض. 

فالتعدي عن حدود الله محرم مطلقاً فإنه إعتداءً على شرعة الله. و منه القصاص و 
الإعتداء بالمئل, فإنهما ليسا إلا في الحقوق الخلقية حفاظاً عليها و إنتقاماً بالمثل فيها. 
مهما كانت فيها تبصرات العفو إذا صلح الأمر. 

و أما الممائلة في حقوق الله سلبياً بقصاص و إعتداء بالمثل؛ فهما تعد عن حدود الله 
و إعتداء على شرعة الله. كأن تلوط بمن لاط بكىء أو تزني بزوجة من زنى بزوجتكء أو 
تساحقين المساحقة بى أو تضل عن صالح العقيدة من أضلك عنه. أوْ تفتري» على من 
إفتريكا عليك و ما أشبه من المحرم أصله و مثله لأنه من حقوق الله. 

كنا 1ن متها لبت بو هداعلاك فسن بدن اناك عليه ليله :د 
تتاضة 

لذلك نري< القصاص المقصوص عن كل شئ إلا في النفس و الجروح و المالء و 
كذلك الإعتداء بالمثل, ف (الشَّهْرٌ ألخرامُ بِالشَهْرِ الْحَرام وَالْحُوْماتُ قصاصٌ فَمَنِ 
أغْتّدئ عَلَيِكُمْ نَاغْتَدُوا عَلَيْهِ ببُلِ ما أعْتدئ عَلَْكُمْ وَنُّوا أللّة وَأَعْلَمُوا أن الله مَعَ 
الْمُتّقينَ) 
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أجل (وَأَتَّقُوا) عن الإعتداء بأكثر من المثل في ناموس النفس و المال على أية حال. 

فنظام المجتمع الإسلامي قائم بإقامة شرعة الله و أحكامه دون مقاصة فيها و إعتداء 
بالمخا اندو قل عدو الله ول هوه 

ثم هو كذلك قائم بالحفاظ على الحقوق الخلقية بمقاصة و إعتداء بالمثلء و التعدي 
عن أي منهما هو تعدٍ عن حدود الله. 

ذلكى: و فيما ليس القصاص و الاعتداء بالمثل إلا إعتداءً على شرعة الله ففيه حدٌ أو 
تعزير ديويان حفاظاً على حرمات الله. كالتخلفات الجنسية و العقيدية أماهيه, و كما 
تقدم فى باب الحدود و التعزيرات و المحارب و المفسد فى الأرض. مهما كان فيها حقوق 

فقد تكون الحقوق ربانية فحسب كمثل الصلاة و الصوم و الحج و ما أشبه. أو خلقية 
فيها حكم الله كما فيه قصاص و إعتداء بالمثل, أو ما هو مجمع الأمرين كالسرقة وما 
أشبه. 

ذلك ركيزة القصاص و الديات (و فيه فصول: 

(الفصل الأول: القتل: 

القتل إما عمد و هو أن يقصد بفعله إلى القتل, كمن يقصد قتل إنسان بفعل صالح له و لو 
نادراًء أو يقصد إلى فعل يقتل غالباً وإن لم يقصد القتل) و هو كشبه العمد. ولكن ظاهره 
هو العمد إلا أن تعرف نيته إن لم تكن عمداً ج بل لابد من معرفة قصده مطلقاً (و إما شبه 
عمد وهو أن يكون عامداً في فعله مخطئاً في قصده كمن يضرب تأديباً) بما يقتل غالباً 
أو لا يقتل (فيموت ج 

و إما خطأ محض بأن يكون مخطناً في الفعل و القصد كمن يرمي طائراً فيصيب إنساناً 
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وكذا أقسام الجراح). 

سو افلم يد السو يا 
أن يفل ومن إلا خَطَأوَمَنْ قتَلَ مُؤْمناً حَطَأ دري رَقَمةِ مُؤْمِئةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إلى أله إل 


أَنْ يَصَّدَقُوا فَِنْ كانَ مِنْ غ11 لك وَهوَ حولي ا 


2 


شَهْرَينِ مُتتَابِعيِنِ َبَةمِنَ الله كان الله عَلِيماً حكيماً 


: © ع ل مين متك محراو 
جهنم خالداً يها وَعَضِبَ أللَهُعَلَهِ كته وََعَدَلَُ عَذاباً عَظِيماً) و قد مضت آيات قتل 
العمد ك (التَّفْسَ بِالنّفُس) و ما أشبه. 


ه ثم - 


وقد يشل (أَن َكل مؤمناًإلاخطا) فب الشداقان فيدخطاً. هومن مصاديق (خَطاو 


أحري< به لأن الخطأ المحض هو في قلّة و تعلّة. أو يقال (وَما كان لِمُؤْمِنٍ أن يَفْعُلَ مُؤْمِناً 
إلَاخَطًَ) حصر في نفي الحظرء فغير الخطإ ج إذأج محظورء فإن لم يكن شبه العمد مشمولاً 
لذلك السماح فهو أيضاً من الحظور. 

إذاً فدية قتل الخط هي على سواء بين محضه و شبه العمدف مهما إختلفا في شبه 
لا ار ارس يي 0 

هوم يقثل مزهنا قتف" مُتَعمّداً) قد تختص تعمد الإيمان و كما في الحديث «الإيمانه» 

ل يقتل مؤمناً متعمداً لقتله. هو كما الذي يقتله متعمداً لإيمانه 
في أصل التعمد. ثم آيات (النَّفْسَ بِالنّفْس) تقرر دية العمد مطلقاًء مهما كان المتعمد 
لإيمانه مرتداً (فَجَرَاُهُ جَهَنَّمُ) و أما المعتمد لقتله لا لايمانه فقد يكون ن القصاص منه مع 
توبته أوبة له إلى صالح الإيمان. 


2 


(و يثبت القصاص بالأول) ولا سيما ان قتله لإيمانه. و شرطه مطلقا أن يكون قاصد 
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لقتله. و أما القصد إلى فعل يقتل غالباً و إن لم يقصد القتل فهو محسوب من الخطإ فلا 
تقناط نيط انها سيوف اختعكدا انوا لذ نا لس كرق دن وتكرى افد والاسيفا أن الحدوة 
0 بالشبهات!. 

ثم ذلك (مع صدوره من البالغ العاقل في النفس المعصومة المتكافئة) ذكورة و أنوثة, 
حرية و ملكية, إبماناً وكفراً (سواءكان مباشرة كالذبح و الخنق, أو تسبيباً) يعتبر قتلاً لأنه 
فعله (كالرمي بالسهم و الحجرء و الضرب المتكرر بالعصا بحيث لا يتحمّل مثله. و الإلقاء 
إلى الأسد) و ما أشبه (فيفترسه) شرط أن يعرف منه نيّة القثل» أو هى ظاهرة دون حجة 
على خلافها. لأنه فعلّ يقتل غالباً وهو يعلمه. 

(و كذا لو جرحه فسرت الجناية فمات) شرط ظاهر القصد و متعود القتل بما فعل بل 
وسواه ما هو قاصد قتله. 

(و يدخل قصاص الطرف و ديته في قصاص النفس وديتها) إذ لا يحسب منفصلاً عن 
قصاص النفس لنص الإطلاق في الكتاب و السنة. 

(و لو جرحه ثم قتله) بفعل آخر يقتل (فإن فرق) بينهما أنهما فعلان مهما كانا تِلوَ بعض 
البعض (أقتص منهما و إلا) حيث يكون الجرح من مقدمات قتله إذ يجرحه متتالياً 
(فالنفس) و حكم الوحدة و التعدد راجع إلى العرف الصالح. 

ذلك (النفْسَ بِالتَفْسِ وَالعَيْنَ بالعئِن وَالْأنْفَ بالأنفٍ وَالدوَ لذن والشية بالك 
وَالَجُوُوحَ قصاصٌ) لا تعني إلا جرحاً ليس فيه قتل, ثم قتل النفس فيه جرح دفعة أو 
متواصلاً حتى يقتل فليس فيه إلا دية النفس. 

ولكن الذي جرح أولاً بما لا يقتل, ثم جرح لقتله. فهو جارح و قاتل, فعليه دية الجرح 


نضا صن اللفدن: 
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(و لوأكره غيره على القتل دقتص من القاتل) دون المكره. فالمكره هو القاتل مهما 
كان بإكراه. ثم يسجن المكره لفعله. فليس لأحد أن يقتل بريئاً حفاظاً على نفسه (و كذا لو 
أمر) دون إكراه. فبأحري< يقتص من المأمور (و يخلد الآمر السجن به) فضلاً عن المكره 
بتأمل (و إن كان عبد الآمر) إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, و أنه هو القاتل على 
1 

أوالى اسشكه واعن وقتله الغو انالك قعل القاتل«و بخن الف السعو د 
سملت عين الناظر) إن أمكنه ردعه و لم يردعه مطلقاً. مهما كان نظرة الراضي أنحس و 
أنكى. 

ولكن سمل العين ليس ذلاً بسمل مثله قضية (وَالعَيْنَ بالعَيْنَ) فلا تصدق الرواية 
القائلة به. كما و في السجن المؤبد لمُملكه نظر, و إنما يعزران حسب ما يراه الحاكم. 

ذلك السلب هوقضية الإعتداء بالمثل و القصاص المماثل, و لا ممائلة بين النظرج 
و لااسيما المطلق ج إلى من يقتل. و بين سمل عينيه, و لا بين الإمساى لقتله و بين سجنه 
مؤبداًء و المعتبرة بحقهما بتيمة عدة وعدة. 

الفصل الثاني: في شرائط القصاص: 

(و هي خسمة) بل ستة: (الأول الحرية إذاكان القاتل حراً فلا يقتص من الحر للعقد و 
لا للمكانب.و لآ لأم الولدو لا المدير) و:ضابطه ألا يكون حرا مطلقاً و القاتل حر قطنية 
(آَلحدٌ الخد وَالْعبِدُ بالْعَقْدِ) شر ط ألا يكون القتل لإيمانه فإنه ج إذأج مرتد. 

(بل يلزم قيمته يوم قت و لا يتجاوز دية الحر) مهما تساوياء أو أن الحر هو إغلى من 
غيره مطلقاً (و لا بقيمة الأمة دية الحرة, و لا بدية عبد الذمى دية مولاه, و لا بدية أمته دية 


سس 
6 


الذمية) إلا إذا كانت الأمة مسلمة: «و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم»! 
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و يقتل الحر بمثله. و بالحرة مع رد نصف الدية) ولكنه خلاف (آَلحُةٌ بِالْحُةٌ) أن يقتل 
بالحرة مطلقاًء قإنه تخلف عن ضابطة المعائلة, ونضف الثمن لا يقوم بنصف النفسن قيمة. 
وقضية الاعتداء بالمثل أن يُقتصّ بنصف الرّجل دون قتله. 

و قد يقال ضابطة: (النّفْسَ بِالنّفُس) لم تنسخ بيقين إلا فيما لا يؤدي< نصف قيمة الحر 
القاتل للحرة. فقد يقتل بها بذلك ولكن ضابطة (آَلحُةٌبِالْحُّة) حاصرة تستثني عن (النْفْسَ 
بِالنّفُس) إعلاناً جاهراً بإختلاف الجنسين في القود, إلا أن يقتل بها فمعاكس. 

(و الحرة بمثلها و بالحر و لا يؤخذ منها الفضل) بل المفاضلة بينهما يقتضي أخذ الفضل 


و«ليس يجني أحد أكثر من جنابته على نفسه» في صحيحة هي غير صحيحة, لأن 
النصف الآخر ليس لجناية زائدة, بل لثمن زائد, فإنها هدرت بنفسها ضعفها فليجير 
الناقص بما تركت بعد نفسهاء كرق يهدر صعف نفسه مالاً فهلا يؤخذ من مولاه ذلك 
الضعف! ثم إلا يذهب دم المسلم هدراً» يعم كله إلى بعضه. و عدم رد النصف الآخر هنا 
هدر لبعض الدم. 

ذلك (و كذا في قصاص الجراح و الأطراف ما لم ,يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دبة 
المرأة و يقتص لها من الرجل مع رد الفضل. و له منهاء و لا رد). 

ولكن دية النصف للمرأة أمام الرجل ضابطة ثابتة. قضية «و الجروح قصاص» 
المحمول على ضابطة (آلحُوٌ بالْحُ ...) أو يُقال: إنه محمول على ما قبله من: (النَّفْسَ 
بالنفْس وَالعَيْنَ بالعين وَالأَنْتَ بالأَثفٍ وَالأَدنَ بالأدنِ وَالَسَوٌ بالسّرٌ وَالجُرُوحَ قِصاصٌ) 
ولم تنسخ هي إل في أصل النفس قضية: (آلحُةٌ الح ...) في حقل القود الكامل!. 

إذأً. فإما الأول بمضاعفة أعضاء الذكر على أعضاء الأنعى كما في النفس وهو 
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الأقوي» أو الثاني أن الأعضاء متمائلة الدية بين الذكر و الأنثى, و قد يخالف (وَالجُرُوحَ 
قصاصٌ) بعد «الأنعى بالأنثى». 

و أما التمائل حتى الثلث ثم المناصفة أن تصبح دية جراح المرأة فيما زاد عن الثلث و 
ما نقصء فهو مخالف للقرآن هنا و هناك, و مخالف للحساب أن يصبح الأكثر أقل من 
الأقل!. 

فمثلاً دية الثلث هي ثلث الألف مثقالاً وهما فيها متشاركان, ثم دية النصف و هي 
خمسمائة تصبح للمرأة ج إذاج مأتين و خمسين, و هي أقل من دية ثلثها. فالذي يجني 
عليها قدر ثلث الدية يدفع ثلث الألفء ثم الذي يجني عليها قدر نصفها يدفع ربع الألف. و 
هذه خربطة للحساب الصافي لا يقول به ذو حجى!. 

و قد يليها الوجه الثاني بتمائل الأعضاء مطلقاً إذاً فأكثر من نصف ديتها يصبح أكثر 
من ديتها كلهاء تقديماً لبعض الدية على كلها. 

وقد يُقال: قضية الاعتداء بالمئل ممائلتهما قوداً دو دية ولكن الاختلاف يبن الذكر و 
الأنئى يقضي على تلك الممائلة؛ فنفسها و أعضاءها هما نصف نفسه و أعضاءه طبقاً عن 
طبق, و كما فى صحيحة . 

و أخيراً فالمستند القرآني هنا ليس إلا أحد الأولين» ممائلة مطلقاً أو مناصفة مطلقاً و 
هي أحري< و أقوي»قضية «الأنثى بالأنثى». 

و آم الفو ونين البلت و ززياذةفيومفا لك المتصنديق مطلقاً. 

(و يقتل العبد بالأمة و الأمة بمثلها و بالعبد) ولكن «الأنثى بالأتئى4 طليقة في 
المملوك و سواه. فهلاً تُنافي قتل العبد الأمة «الأنثى بالأنثى» ! ثم «العبد بالعبد» دون 


والبطلوك» حي تشها الأ .ولالة ثانية على ان التع امه 
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(و لوقتل العبد حر كان ولي الدم مخيراً بين قتله و إسترقاقه و لا خيار لمولاه) بل بين 
قتله و أخذ بقية دية الحرء أو إسترقاقه و أخذ الباقى عن دية دم الحر أو العفو عنه أصل 
القود و الدية, ثم إن قتلت حرة عبداً أو بالعكس. فالقود أو الدية كاملة قضية الضعف بين 
الحر و سوأه. 

(و لو جرح اقتص المجروح أو إسترقه إن إستوعب الجناية فيمته و إلا فبالنسبة, أو 
يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش ج 

ولو كات لضا ت يدا مندولة» | + ردايب ارشع لعشا توالا قر عدا دل الويف مي 
قيمة الأرش والجناية) بل الأقوي< هو الأشثر (ولو قتل مولاه قيد به إن إختار الولي) وله 
معه بقية الدية الكل عدا لبقلمظيرا كل ردبو لو مقا امزالن تكد فمنه عه 
ودفع الزيادة إن كانت (وله فاضل قيمته عن قيمة المقتول) بل «العبد بالعبد» يقضي على 
أية زيادة (ولا يمن التقصن) وقد يضيمته حك :قوت زائد ا والأظهر عدم نقص ولا 
زيادة قضية «العبد بالعبد». 

(المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئاً كالقنٌ» وإن كان قد أدي*اشيئاً قيد 
بالحر لا القن) بل قيد بالقن حيث «العبد بالعبد» ! فليس (بل يسعى في نصيب الحرية 
ويباع. أو يسترق فى نصيب الرقية 

رق قط هل انام اف ضعي الجرية) بل علي وطاق توه 3ق ومن 
شل يون ل 4 افوا سباويي فقد ريه انارق أرتتعلخ اررق لقرقية ذا 
كانت قيمته قيمة المقتول. 

(ولو قتل الحر حرين قتل بهما) إضافة إلى دية أحدهما فيما ترك أو بيت المال. 

(ولو كان القاتل عبداً على التعاقب إشتركا فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني) 
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وهنا قد يعنى التعلقب توارد القتل على التوالي, فالقاتل إذاً هو الثاني مطلقاً وليس الأول 
لا جارحاً فيه دية. ف «ذشتركا» الوليان «فيه» : العبد. في دية الطرف أو القتل, «ما لم 
بحكم به» : القتل «للأول» أنه عامله وليس الثاني العبد إِنَا جارحا بعد موجب القتل, كمن 
يجرح محتضراً بما قتل, والحكم بيّن في أطرافه بكل أعرافه حسب القرآن والسنة. 

الثاني: الاإسلام: 

إذاكان القاتل مسلماً فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذمياًبل يعزر و يغرم دية الذمي) 
فإن المقتول غير المسلم بالمسلم لا تشمله في العمد: «من قتل مؤمناً متعمداً) ) كما لا 
تشمله «ولكم في القصاص حياة» و «كتب عليكم الصاص في القتلى» فإن «كم» هنا 
وهناك تعني المسلمين مهما شمل الكافر المقتول أحياناً في الخطإ إيته كما مضى. 

(ويقتل الذمي بمثله و بالذمية بعد رد فاضل الدية) على تأمل مضى في الثانية 
(والذمية بمثلا وبالذمي ولا رد) على تأمل في «لا رده قضية ضعف دية الذكر على 
الأنفى. 

(ولو قتل الذمي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن 
شاؤوا إسترقوه. وقيل يسترق ألاده الصغار أيضاً) كما غيلء «ولا تزور وازرة ورز 
ريه بل تخد الزيادة من مال الذمى لورثة المسلم, 

(ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم» لمكان الغفر عما سلف: (ثُلْ لِلَّذِينَ كَقَدُوا إن يََْهُوا 
يُعدَد لَّهُوْما قد سَلَفَ وَإِنْ يَكُودُوا قَقَدْ مضت سُنّهُ ألأوَلِينَ) 

(ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله. فإن لم يكن له مال فالعاقلة والإمام دون أهله) وقد 
يعنى بيت مال المسلمين لأن دم المسلم لا يهدر. وأما أهله فلا حيث الدية على العقلة 


هي دية غير عاقلة, كما تاتى. 
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الثالث: أن لا يكون القاتل أباً: 

(فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية و يعزر و يكقّرء ولو قتل الولد أباه قتل به 
وكذل الأء لو قلت ولدها فعلك يذ وهنا موالاه إعان عن عقر الراك القاتل عن قردة 
دوق نواف "!وعدم علو الأم وه أرعحم من الأ وأضعك دأولق رعاية 1 وإطلاق لفل 

الرابع: العقل: 

(فلو بتل المجنون أو الصبي لم يقتلا) لعدم التكليف والقتل جزاءٌ هنا وفي الأخري» 
عذاب أليم إلا بتوبة صالحة. 

(بل أخذت الدية من العلقلة, لأن عمدهما خطأ) ولا يهدر دم مسلم, ولاعقلة هوالذي 
عليه أن يعقلهما عن أخطاءهماء دون من يقال: إنه علقلة, ثم طبيعة الحال في الدية أنها في 
القاتل دون شرط التكليف والاختيار كالنائم ومن أشبه. فلا دور لعقلة في الدية إطلاقاً 

ذلك (إِنّا أن يقصد دفعه فيكون هدراً والأعمى كالبصير على الأقوي 

الخامس: أن يكون المقتول معصوم الدم: 

فلو قتل مرتداً أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به) على تأمل في الثاني إذا كان مسلماً 
شرط أن يكون قتله محدوداً بحد خاص ليس للقاتل, فإنه إذا مشمول ل«من يقتل مؤمناً 
متعمداً.> والقول: إن دمه هدر فلا قود به مردود بأنه ليس هدراً مطلقاً. بل هو بالنسبة 
لولي الدم. ثم وقد يعفوا عنه. فكيف يسمح لغير صاحب الحق أن يقتص ! كما والقتل إن 
كان فهو للحاكم دون فوضى جزافء وقد يقال: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد» حيث 


تعنى القتل الجزاف, لا تشمل فتل المهدور دمه الجواب: أن «يغير نفس أو فساد» مقيدة 
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بضابطة الحكم وطلب صاحب الدم!. 

السادس: أن يطلبه ولي الدم إن كان بالغاً أو يصبر حتى يبلغ. فلا قصاص إذا دون 

من أهلها لقوله'تعاق: (قمه غ: فخ لنقة اماف ة فَاتَاعٌ بالْمَغدُون وَأَداءٌ َيه 

اب مِن رَبْكُمْ وَرَحْمَةٌ من أَعْتّدئ بَغدَ ذلِكَ َلَهُ عَذَابٌ أَلِيمُ) 

ف«عفي له من أخيه» دليل أنه حق أخيه ولي الدم, وإِنّا لم يكن له عفو ولا مطالبة, 
كما أن ليس للكافر أن يطالب القصاص من مسلم لمكان «من أخيه» ولا أن يعفو مسلم 
قصاص القاتل الكافر, إذ لا أخوة هنا وهناك. 

ذلك. كما أنه ليس لمن يعفو أن يرجع, ولا لسائر أولياء الدم أن يطالبوا القصاص إن 
عفى بعضهم لأن الدم لا يتبعض, ولا للقاتل بعد عفو أن يطالب قصاصه وما أشبه من 
مطالبات بعد عفو, فإن «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» إذا مضى ذلك العفو بعد أن 
شجع عليه هنا «من أخيه» أنه قضية الأخوة الاسلامية كأصلء, ومن قبل ك(وَجَرٌ 
سَكَِة سَكِنَة مِثْلّها ة ا ا د 
لعفو فيه إصلاح وإِنّا فهو طلم إنطلام دون عائدة إِنَا بائدة. وها يظل الحق الجماعي 
الإسلامي قائماً على مهما عفى صاحب الحق فإنه غير حق, ولا سيما إذا كان القاتل 
محارياً لله ورسوله وساعياً في الأرض فساداً. فإن الجزاء هنا يستجاوز عن الحق 
الشخصي إلى الحق الجماعي. والآبة إنما تتحدث عن الحق الأول وهو الشخصي. ساكتة 
عن حق جماعي إن كان. 

هذاء وهنا «من أخيه» تعم الأنتى إلى الذكر. فأجره على الله. و ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة4 فلا رجوع عنه بعد على أية حال «فمن أعتدى > بعد ذل ) ) عن ذلك 


العفو «فله عذاب أليم» سواءً أكان هو العافي أو شريكه في الدم أو القاتل أو القاضي. فإن 
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ذلك. وكما أن (قَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كفَارَه لَه لَهُ وَمَْ لَمْ يَحْكُمْ بما َُرلَ اللَّهُ قَأُولئكَ هه 
أَلظَالِمُونَ)والصدقة المكفرة لا ترجع, ومن يحكم برجوعها فأولئك هم الظالمون!. 

الفصل الثالث: في الاشتراك: 

إذا اشترك جماعة في قتل مسلم حر كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل 
واحد عن جناية عليه وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص عنه) بل 
ليس للولي أي قتل وإن واحداًء لأن «النفس بالنفس» لم تنصخ إِنَّا في غير الممائل عُدٌة 
لا عدة. فليست العدة منسوخة. فالقتيل الواحد لايقتل به عدة قاتلة لمكان «النفس 
بالنفس» وهنا نفوس بنفسء فهو تعدٍ عن طور القصاص عدة, فهو ظلم كما في آبة 
الأسري»< (وَمَنْ قُتِلَ مَظلُوما فَقَدْ جَعلْنا لوَلِيْهِ سُلْطاناً قلا ب برف فى الْمَيْلٍ إِنَّهُ كان 
مَنُصُوراً) والزائد على الواحد إسراف في القتل. 

ثم ولا ممائلة في ذلك الاعتداء. فالروايات المتعارضة بشأن جواز قتل العديد بواحد 
وعدمه معروضة على هذه الآآيات الثلاث. مهما أدعي إجماع الطائفة على الجواز. 

ذلكء ولا يجوز حتى قتل واحد من المشاركين فضلاً عن الجميع, إذ الواحد إذاً ليس 
قائلاً مستقلاً الهم إِنّا أن تؤثر ضربته هو الأخرون سبقوه بضربات غير قاتلة بالفعل, 
فالقاتل منهم يقتل والباقون يؤدّتون ويدفعون دية الأعضاء والجروح., وعله المعني من 
الزواثات الآمرة بقتل واحد متهح هناد إلى الآية أو مظلقاً ولكق «ابهم ناووا» ينافيه] 

والتأويل بما تكون كل ضربة منها قاتلة شأناً عليل لا شأن له بسماح القتل بما من 
شأنه القتل, فإنه قتل تقديراً وليس بالفعل حتى يقتضي قصاصاً بالفعل. ولاحد في تقدير 


لفقل نا نهو قات ريدو ل يعقك تؤارة اسان متشا فى سبيت :انهه قر شمية و الهدة 
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ا باشتراكها في سببيات جزئية هى بعض القتل بالفعل وإن كان كله بالشأن. 

فالسييية الفعلية لكزا واتعى غير قامة والعبية القاتنة عيرتانة, نو زتها الثايت إذا هو 
الدية المقسمة بين المشتركين في القتل لكان أو يقتص من السبب الأخير إن كان و على 
الباقين ديات الأعضاء و المجروح. 

ذلك و تفصيله كما يناسب كراسنا المختصر هو أن القئل الجماعى لا يحقق قوداً 
اي اللّهمّ إلا ماكان قتلاً شخصياً و لسائر الجمع تعاون في 
تماق و اما أن بتشاركوا في قتل واحد دفعة واحدة. فهى على شذوذه أو عدم 
إمكانيته, لا يجعل القود على الكل و لا على بعض بفاضل الدية الزائدة على واحد. 

فكيف إذاً يقبل إجماع الطائفة كما يدعيه شيخ الطائفة على جواز قتل واحد أو الجميع 
مع رد الزائد فى الواحد, و إسترداده في الجميع!. 

ذلك. و رواية السماح لقتل الجميع أو واحد معارضة بعد القرآن بصحيحة عدم 
السماح سناداً إلى: (وَمَنْ َيِل مَظُلُوماً َقَدْجَعَلَنا ِوَلِيْه سُلْطانا قلا يُسْرِفٌ فِى ألْقَثْلٍ إِنَه كانَ 
مَنْصُوراً) حيث نصدقه إلا في قتل أيهم شاؤوا. 

(و لو فضل للمقتولين فضل قام به الولي و إن فضل منهم كان له و كذا البحث في 
الأطراف) بل لا هكذا البحث لا في النفس و لا في الأطراف, فالمشتركون في قطع أو 
جرح طرف هم مشتركون قدر جناتهمء دون أن يكون على كل واحد كاملة الدية لذلك 
الطرف). 

(و لو قتلت امرأتان رجلاً قتلتا به و لارد. و لوكن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن و 
للولئ قخل النعظ. ترد الناقبات على :قد ر جنا يتن ) بل لأ فرق :فتن عدم التتقل ,ينين 
الجنسين كما مضى. 
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(و لواشترك رجل و امرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجلء و 
له قتل الرجل و ترد المرأة ديتها عليه. و له قتل المرأة و أخذ نصف الدية من الرجل) بل 
الإشتراك هنا فقط فيما سوى*< القتل قدر الجناية. 

(و لو اشترك عبد وحر في قتل حر فللولى قتلهما بعد رد نصف الدية على الحرء و ما 
يفضل من فيمة العبد عن جنايته على مولاه) بل إنما هو الدية قدر الجناية! . أو إذا كان 
القتل يبتهما متاصفة فقد يقتل العبد لأندانضق الحرء و تو جد نضف الذية من الحرو و آمنا 
قتلهما برد الزائد على ورئةالحر فقد مضى أنه ينافي نصوصاً من القرآن و لس جبر الزائد 
من نفس الحر بنصف ديته مما يوجب أو يرجح قتله به حتى إذا رضي به. فضلاً عن أن 
يجبر كأنه من القود! و إلا لجاز أن يإخذ الإنسان ديته و يسمح لقتله!!. 

(و لو نقتل الحر رد السيد عليه نصف الدية, أو سلم العبد إليه. و لو زادت قيمته على 
النصف كان الزيادة للمولى. و لو قتل العبد رد الحر على المولى ما فضل عن نصف الدية, و 
إلأكان تمامها لأولياء المقتول) بل إنما هو الدية قدر الجناية!. 

(و لو اشترك عبد و إمرأة في قتل الحر فللولي قتلهما) على تأمل, و شرط أن يكون 
قيمةالعبد نصف ديته (و لو فضلت قيمة العبد عن جنايته رد الولي على مولاه الفاضل) بل 
لا يقثل إذأً لعدم الكافئة, إلا إِذا كانت جريمته قدر قسيمته أو أقل (و له قتل المرأة و 
استرقاق العبد إن كانت قيمته بقدر الجناية أو أقل) و في الأقل نظر لعدم إستحقاق المرأة 
إذاً أن تقتل لأن ديتها أكثر من نصف الرجلء بل به قتل العبد إذاً دون المرأة (و إلا كان 
الفاضل لمولاه) بل ليس له قتل العبد إن كانت قيمته أكثر من جنابته. 

(ولو قتل العبد و قيمته بقدر الجناية أو أقل كان للولي أخذ نصف الدية من المرأة) بل 


إذاً لا يقتل العبد (و لو كانت قيمته أكثر ردت المرأة عليه الفاضل) و كذلك الأمر (فإن 
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إستوعبت دية الحر و إلأأكان لورثة المقتول) و الضايطة هي ألا يقتل إلا القاتل: أو إمرأتان 
يرجلء أو عبدان أو عبد و امرأة شرط تساوى فيمتهما. 

ذلك. اللّهم إلا أن تقتل امرأتان رجلاً واحداً فتقتلان به لآية «الأنتى بالأنئى» و كما 
يقتل عديد بواحد أو بأقل منه مطلقاً إذا كانت القتلة من المفسدين في الأرض سعياً 
المنطق عليهم حد القتل أو الصلب. 

وأماأن تقتل جماعة هي أكثر من المقتولء أو يقتل عديد بواحد دون تكاف. فذلك 
فت فى عضد النصوص القرانية. 

ففي مثلث قتل عدة بواحد برد سائر الدية, أو قتل واحد غير قاتل مستقلاً. منعيناً أو 
بالا ا عدم قتل واحد منهم. نري <الزاوية الثالثة هي الموافقة للقرآن في آيات ثلاث 
والقائئة:تزافقة عقا وامتخالقة يسا الأو تخالقة ين الناحسد: 

إذاً فقد نكذب الإجماع المدعي وما يروي» في قتل ما هناء فإن تصديقهما تذيب 
لكتاب الله. فقد نكذبها تصد يقاً لكتاب الله. 

ثم وفيما لا يجوز قتل رجل بإمرأة لعدم المماثلة. فكيف يجوز قتل عديد بواحد. 
وهناك مستقل القتل وليس هنا إلا شركة!. 

الفصل الرابع: فيما يثبت به القتل: 

وهو ثلاثة: (الأول: الإقرارء ويكفي المرة من أهله) وهو المكلف المختار دون تهديد 
ولا تشجيعء بل و مع النهي عنه لأنه محرم مطلقاًء وأما «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» 
مود كيل خبر'المال وما أغنيد:توكتنا غدل نيلية أذلة الاقات كايا وبعة: كدما وقد 
لاايشمل ما يحرم الإقرار به. وليس المحور هنا فقط العلم بالقتل حتى يثبت بإقرار. وقد لا 


تعلو بم اكلامتة! إضافة إلى ذا لخدو الشبيات: اذ اء:فينا الشهادة:اته اقرار لأعلة قد 
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يثبتان القتل. 

(ولو أقر) إقراراً صالحأعلى المبنى (بقتله عمداًء وأقر آخر أنه الذي قتل ورجع الأول 
سقط القصاص) عن الأول إذ لا مثبت له بعد إنكار الأول وإقرار الثاني. وثبت على الثاني 
فلا يصح إذاً (وكانت الدية على بيت المال ولوأقر واحد بقتله عمداً و أقر آخر أنه قتل 
خط عاد للولق ارالنة ردول مو بها دعتو | زلاييل الدع كدر بن سنا حاط 
الإقرارين في موجب القود, ثم الدية بينهماء إلا إذا سقط الأول عن بكرته وثبت الثاني. 

(الثاني: البينة. وهي عدلان) بصورة عامة إِنّا ما ثبت واجب الزيادة عليها أو كفاية 
الأقل منهاء وهنا عوان بينهما فتكفي إذاً عدلان. 

(واشك نا ون الدرة كالفظا والهائقة يعافد وإمزااضوه او شاه ونين ) لآنة 
في إثبات دين. ولكنه لا يكفي إذاً نا رجل و إمراتان ممن ترضون من الشهداء كما في آية 
ل 

(الثالث: القسامة: 

وهى تثبت مع اللوث) كأن يظهر قتيلاً بمحضره ولا أحد غيره كأن يكون فى داره وما 
أشبه, (وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد الواحد) الموثوق به (فللولي) 
إذاً (إثبات الدعوي< بأن يحلف هو و قومه خمسين يميناً) فغلبةالظن في اللوث ليس إل 
للحاكم و من أشبه و لكي تثبت الجريمة مع قسامة المدعي. و لكى لا يهدر دم مسلم فيما 
لا شاهد. 

ثم (و لو يكن للمدعي قسامة) أن لم يكن له أهل و قوم معه يقسمون (كررت عليه 
الإيمان) الخمسون (و لولم يحلف) إذ لا عليم له بالجريمة زعم ظاهرته التي يغلب معها 
الظن, دونما إذا كان عدم حلفه لكذبه أو ريبةفيه (حلف المنكر خمسين يميناً هو و قومه. 


ا __ لس بإب سس ب بي أ / سج 8# 
و لولم يكن له أحد كررت الخمسون عليه. و لو نكل ألزم الدعوي*) فإن في نكوله إذ 
نكاله و كيف لا يبرر عاقل نفسه عن جريمة القتل بقسامة إلا أن تكون به جِنّة أو هو 
كاذب في نكرائه. 

ذلك. و غلبة الظن في حقل القسامة هي مستفادة من كون المدعي عليه فاسقاً تصح 
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فيه غلبة الظن, فليست هي مطلقاً مورد القسامة , و إنما هي معها «لثلا يبطل دم امرء 
متيل ا 

ذكل »و قنانة الخط] سنق امد كناد فض اناسع مستفنظة الرواياك 

(والأعضاء الموتعيد اللدية كالتنين) اععارا بها إنقداما للدية إل أعتفاءها ولد 
نقست فبالحساب. و لا يثبت اللوث بالفاسق الواحد) و لا أكثر. قضية «إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا...> فليس المائع إذاً هو وحدة الفاسق بل هو وهدته لفسقه, بل و لا العادل غير 
المبيّن حق قوله. فضية «فتبينوا». 

(و لا الصبي ولا الكافر) حتى إذا إعتمد عليهم حيث الصورة المقبولة إسلامياً في 
الدماء و الأعراض هي الشهادة و اليمينء و لكن اللوث لا يثبت به حد حتى لا يقبل فيه 
الوثوق, أصلاً للتحري< عن دم المسلم حتى لا يهدر. 

(و لو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطات ثبت اللوث و لو كانوا 
كفاراً أو صبياناً لم يثبت اللوث إلا أن يبلغوا حد الواتر) بل حتى يبلغوا حد الوثوق كما في 
الفساق و النساء. 

(ولووجد قتيلاً في دار قوم أو متخلتهم أواقرريتهم كآن لون و لو وعد نين قر يكين وهر 
إلى أحدهما أقرب فهو لوث و لو تساروت مسافتهما تساوياً في اللوث) كل ذلك شرط 


التهمة الظاهرة, ثم الأقرب بين قريتين هو أقرب لوثا بنفس الشرط. 
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(و لو وجد في فلاة و جهل قاتله. أو فى عسكر أو سوق فديته على بيت المال) فلا 


يهدر دم مسلم في مثلث الشهادة او الاإقرار, او مثنى القسامة و دونها كلها. 


فهذه ضابطة القصاص في قتل العمد. و تبصرة عليها هى العفو مطلقا أو عن القتصاص 
إلى الدية مطلقاً أو يعضها «فمن عفى و أصلح فأجره على الله» عناية إلى عفو فيه رحمة 
مصلحة, أن يتوب المجرم به, أو يعود احسن حالاً من غير المجرم. 

ولك المت عن ل سلهة و تسد | تنيت تمده اكت ولك عي بعلن 

و هذه هى شرعة القصاص و العفو, وفقاً لموازين الصلاح و الإصلاح, فحتى إذا عفى 
صاحب الدم عن حقه الشخصي بيقى حق الكتلة المسلمة و الحفاظ على سلامة الجو أن 
شتض :فته إذا كان عنره مسد أء فان ذلك العفو أيضا نسي 

فرعاية الحقين هي منوطة بالمصلحتين أو عدم الفسدة في القصاص سلباً و إيجاباً و 
حق المدعى العام ثابت فى القصاص إذا كان فى تركه إفساد. 

(قنا الععه برحب التقاضى اتقوط إناتاً وحعقها (لة فق الندية الأ ملحا ) صليها 
عفواً عن القصاص (و كذا الجراح) فإن (وَالجُرُوحَ قصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَقَارَ لَهُ) 

(و لا قصاص إلا بالسيف و يقتصر على ضرب العتق) بل بما قتل به القاتل و كما قتل 
قضية واجب الإعتداء بالمثل (و لا يضمن سراية القصاص إلا مع التعدي) عما قتل به 


ااا سس د تبصرة الفقهاء /ج * 

(و لوكان القصاص لجماعة وقف على الإجتماع) على طلبه لأنه حقهم أجمع دون 
مباعضة (و لو طلب البعض الدية و دفعها القاتل كان للباقى القصاص بعد رد نصيب 
الاشوون. غلك القاتل و كذا لوعت البتطن )بل لاقفاض !اعت اللفضن عن القضاطي 
فالقا عالنواقنه وطن قهز علق كه اخديد كن / 4 نَاتبَاعٌ بِالْمغدوف وَأَداءٌ إِلَيْه 
حْمَةٌ فَمَنِ أَعْتّدى بَعْدَ ذ َعْدَ دلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمُ) فإن 
«(شيء» هنا تعم شيء قصاص النفس و الدية, فمن يعفو له أخوه شيئاً من نفس أو دية 
فإلى الدية أو بعضهاء و طلب القصاص و رد النصيب اعتاء بعد تخفيف من ربكم!., كما و لا 
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بإخسان ذلِكَ تَخْفِيتٌ مِنْ َي 


يتبعض القصاص!. 

(و لو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته) إذ لا يهدر دم مسلم فحين لا 
سبيل إلى القصاص فالدية بحسابها (و لو كان المقتول مقطوع اليد فى قصاص من ناحية. 
ول «النّفْسَ بالنّفس4 في أصل القصاص من أخري<(و لو قطعت من غير جناية و لم 
يأخذ ديتها فلا رد و يثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس) 
قضيه تلحيق «و الجروح قصاص» بعد «و العين بالعين...4 ب «النفس بالنفس» (و 
يقنص للرجل من المرأة و لارد) بل رد النصف الآحر كما سبق في مثنى الدية له عليها في 
الأطراف. 

(و للمأة مع الرجل مع الرد يما زاد على الثلث) إن كان للثلث موفق و ليس 

(و يعتبر سلامة العضوء فلا يقطع الصحيح بالأشل و يقطع الأشل بالصحيح إذا كان) 
الصحيح (مما ينحسم) فإذا لا ينحسم لا يقطع به الأشل بل هنا الدية, و لكنه يقطع فيه 
فضية طليق الآية, ثم تتمة قيمة اليد الصحيحة قضية واجب الممائلة. بل و نفس 


(التضاض 4 دعقن العماثلة طلها. 
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(و) يعتبر (تساوي المساحة فى الشجاج طولاً وعرضا لةترولاً» بل تتعتير الاسم 
كالموضحة) بل تعتبر المماثلةفي مثلث الطول و العرض و النزول كمية و في سائر 
الممائلة كيفيةمهما أمكن. فإن زاد على الأصل رد المقتص دي ةالزائد مطلاقاً. 

(و يعتبر القصاص فيما لا تعزير فيه. و لاقصاص فيما فيه تعزير كالمأمومة و الجائفة و 
كسر العظام) بل القصاص مطلق في الجروح مطلقاً قضية «و الجروح قصاص» مهما لم 
يكن من المذكورات الوسيطة بينهما و بين «النفس بالنفس» حيث الجروح تعينها مطلقاً 
مهما لم تكن من هذه المذكورات التى هى أهمهاء و كما لم تذكر اليد و الرجل في الأعضاء 
المذكورة إكتفاء بالأولوية فيهاء و طليق «و الجروح قصاص». 

(و لا يقتص للذمي من المسلم, و لا للعبد من الحر) اللّهمٌ إلا إذاكانت فيهما 
ممائلة كلاحر الذي قطع يدي عبد, فقد يقتص به أن يقطع منه واحدة لأصل المماثلةتأمل. 

(و يقطع الأنف الشام بفاقده. و الأذن الصحيحة بالصماء) لإطلاق النص فبها: (و 
الأنف بالأنف و الأذن بالأذن...» و كما في العين و السن لأصل ذلك النص مع رد النقص 
لأصل الممائلة. وأن «الجروح قصاص». 

(و لا يقطع الذكر الصحيح بالعنين) لعدم ذكر في النص و عدم المماثلةبل « و الجروح 
قصاص» و نفس القصاص يقتضي القطع مطلقاً. ثم يجبر النقص رداً لأصل الممائلة. 

(و تقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم و إن عمي) قضية إطلاق النص (و ينتظر 
بسن الصبى سنة فإن عادت فالأرش و إلا فالقصاص) فإن قلعه مع العود قلع لأصل 
الممائلة. و لكن إطلاق الآية يشمله فيقتص له مع رد الأرش و إلا فلا إقتصاص بل 
الأرش. 


(و الملتجيء إلى الحرم يضيّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يقتص منه. و لو 
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جنى في الحرم إقتص منه فيه. و لو قطع يد رجل و أصبع آخر أقتص للأول و كان للثاني 
الدية) إذا لا مجال لإقتصاص الثاني مع الدية كالذي له يد واحدة اللهم إلا أن يقتص له 
بأصبع ثم يقطع اليد و للأول دية الأصبع, اللّهم إلا أن يتقدم حق صاحب اليد فماي المتن. 

(و لو قطع الأصبع أولاً اقنص صاحبها ثم صاحب اليد و رجع بدية الأصبع) 

ذلك وكضابطة في القصاص مطلقاً و في دية الأعضاء و الجروح هي الإعتداء بالمئل 
دون زيادة عمدية مهما نقص. هم في الزيادة العمدية قصاص و في غيرها ذائد الدية. 

وقد يقتضى الإعتداء بالمئل ممائلةالظروف حراً و برداً و صحة و سقماً كما و يقتضي 
بالأحري<ما لم يؤد إلى الهلاك في غير قصاص النفسء كما و فيه لا يجوز ضرب أو شتم 
و إلا أقتص له من الضارب و الشاتم. فليقتص من الحاكم الذي قطع أو جرح قبل القتل 
المقتص منه بما زاد عمداً على الحق, و في غير عمده الدية المناسبة. 

ذلك. وهل أصل القصاص مطلقاً هو قضية الشين فيجوز للمقتص له قطع شحمة إذن 
المقتص منه إن إلتحمت أو لحمها أو لحمها كما في رواية أو لا يجوز فإنه شين خلاف الآية 
حيث يخرج عن الإعتداء بالمثل» و ليس تلحيم العضو المقطوع أو تلحمه للمقتص منه 
عداء ثانياً حتى يقتضي إعتداء ثانياًء بل الواجب هو التلحيم إن أمكن. 

فكيف بحق قطع ما يجب وصله دو إعتداء فيه إلا تطبيق واجب. أو تلحم بما يفعل 
الله!. 

الهم إلا إذا كان القطع الأول بحيث لا يقبل تلحيماً أو تلحماًء ثم أقتص بحيث يقبل 
أحدهماء و لكن القطع الثاني هنا تعد عن الممائلة في الإعتداء فلا يجوز إلا رد الزائد. 

هذاء وقد يجوز الاعتداء بالأقل إذا لا يمكن المثل كما فى الحديث:« أعور فقأ عين 


صحيح فقال: ل عينه. قلت: سقى أعمى! قال: الحعق أعماه» : 
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ذلكى. و لكن يبقى الفاضل بين العينين حيث يرد على صاحب العين الصحيح, و هل 
يجوز الأعتداء بالأكثر حين يمكن الأقل كأن تقطع يدا مقطوعة الأصابعء فهل تقطع يده 
السليمة الجواب: نعم قضية مسموح القصاص. و لكنه برد الزائد كما في فقيء العين 
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فالقصاص مطلقاً على ذلك الأساس فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان هو 
العقاب الرادع عن الجريمة؛ فمن تهوي< نفسه في الإقدام على جريمة يعلم في الحقل 
الرباني أنه مأخوذ به كما هو. دون رعاية جنسه أو طبقته أو مركزه. 

ذلك القصاص العدل هو القضاء المستروح للفطر و العقول و الضمائر في كل الحقول, 
ذاهبة بحزازات النفوس نو جراحات القلوب. مسكنة فورات الثأر الجامحة التي يقودها 
الغضب الأعمى. مما لا بديل عنه من سجن وما أشبه, إلا أن ترضى نفس بالدية, فلا بديل 
إذاً إل هيه (فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف 
من ربكم و رحمة فمن إعتدي< بعد ذلك فله عذاب أليم) (وَلَكُمْ نِى القصاص حَياة يا 
أولى الْأنْباب لَعلَكُم تتُونَ) 

وهنا التصدق مرحلى: 3 يتصدق بقصاص الجريمة إلى الدية, ثم إلى بعضها و من ثم 
إلى طليق التصدق قصاصاً و دية, و لا مجال لأي تصدق إلا الإصلاح أو لأقل تقدير دفع 
الإفساد. و أما المجرم الذي يحمله السماح على مواصلة الإجرام, أم لا يتوبء فالسماح 
عنه إجرام ثان يبقى معه إن كان الحق العام. للمدعي العام كما يراه نحو الجريمة. 

الفصل السادس: في دية النفس: 

(دية الحر المسلم في العمّدماثة مت :فسان الأبل او مائتا حلة هي أربعمائة لوا 


اليهرة: أو الف 5 الف دينار, 5 عشرة آللاف درهم و تتأدي“افى سنة واحدة من مال 
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الجاني و لا يثبت إلا بالتراضي). 

و الأصل فيها هو الأخيران و لا إختلاف في هذه الأقدار. فإن كلا حسب ملكها 
لمؤديهاء و إلا فليدفع ألف دينار أو عشرة آلاف درهم, كما في الحديث . 

(ودية شبه العمد من الاإبل ثلاث و ثلاثون بنث لبون واثلاث و ثلاثون ثنية,و أريع و 
ثلاثون ثنية طروقة الفحل أو ما ذكرناه فى مسائل الجاني و تتأدي* في سنتين) . 

(ودية الخطا من الاإبل عشرون بنت مخاضء. و عشرون ابن لبون, و ثلاثون بنت لبون, 
و ثلاثون حقة أو ما ذكرناه فى باقى الأصناف و تؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين) و لكنها 
دية غير عاقلة أن تؤخذ دية الخط من العاقلة كما يأتي في فصل العاقلة. 

(ودية المرأة النصف من ذلكى. و دية الذمي ثمانمائة درهم, و الذمية أربعمائة درهم, و 
دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليهاء و دية الأمة قيمتها فإن تجاوزت دية 
الحرة ردت إليها) بل لا تتجاوز دية كل منهما نصف ديةالحراً أو و الحرة, لمناصفة القيمة 
كأصل و ضابطة. اللّهم إلا قيمة سوقية في غير حقل دية الدم. 

ذلك و للنظر في مثلث الدية بل و مثناه مجال واسع. أن تختلف دية الخطإ مطلقاً عن 
ذبة العمد, اواو تتكلق: د ياسبة اعد و القط البحض: 

ففي مطلق الخطإ« فدية مسلمة إلى أهله» نسق واحد لوحدة الدية في نث دية الخطإ: 
«و ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلأخطأ... حيث المحظور هنا هو قتل العمد مطلقاً. دون 
الخطا يَأ كان, «فدية مسلمة» توحدها فى لوني الخطا. 

كما وأن «أداء إليه بإحسان» تعني أداء تلك الديةء وإِنَا فإداء ماهيه إِنّا هيه, المذكورة 
فى قتل الخطاء. 

اذا فالقلا هو الناهز ادي القن الموية الف ونان كرا ار شيماته نار امن 
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عتضفهنها إد أ خنش أن ل بظهر #كؤرتها أو الوكتها. 

وهكذا فب بعض الأحاديث أن «هذا في العمد وفي الخطإ ألف شاة » وسائر أحاديث 
الدية هي بين مطلقة تعم الخطأين إلى العمد فيها. وخاصة بالخطاء. فلا فرق إذاً بين ديات 
الأقسام الثلاث من القتل كتاباً وسنة, مهما كان العمد أغلظ في غير القصاص والدية. 

ذلك. وما هو الفرق بين النقس المقتولة عمداً أو بأحد الخطإين في أصل قيمة النقس 
حتى تمتاز دية العمد على شبيه العمد وهذه على الخطإ المحض. 

(ودية الأعضاء بنسبة القيمة. فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبدد كمال قيمته. لكن 
ليس للمولى المطالبة بها إِنّا بعد رفع العبد إلى الجاني, وما فيه دونه بحسابه. وما لا تقدير 
فيه الأرشء و جناية العبد تتعلق برقبته لا بالمولى, لكن له فكه بأرش الجناية). 

الفصل السابع: 

(فيما بوجب ضمان الدية .وهو ذثنان: الأول المباشرة بأن بيقع التلف من غير قصد 
كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه) إِلَا أن يأخذ البراءة من وليه كما في الخبرء براءة 
فيما يظن علاجه, مهما تحمل تلفه بذلكء وعله شرط أن يتلف دون علاج. 

(والنائم إذا اتقلب على غيره قمات, ومن حمل على رأسه متافاً فأصاب غيره. وكسر 
المتاع, فإنه يضمنه, ولو وقع على غيره من علو فمات ضمن. ديته. ولو أوقعه غيره فالدية 
على الدافع) شرط ألا يكون للواقع دافع و إِلّا فعليهما الدية. 

(ولو إشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته) 
شرط تسأويهم في هدمه (ولو أخرج غيره من منزله ليلاً ضمنه إلا أن تقوم البينة بموته أو 
تفل غيزه له 

(الثاني: التسبيب: كمن حفر بثرأفي غير ملكه فوقع فيها إنسان. أو نصب سكيناً أو 
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طرح المعثر فى الطريق ولو كان ذلك فى ملكه لم يضمن) إلا إذا دخل بإذنه ولم يطلعه 
مدافي الفلك وات وما احية: 

(ولو دخل دار ق.م بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته) إن لم يكن له دخل في عقره 
فهى إذاً مشتركة حسب قدر السببية أوله كان قرا قا مات 

ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها وكذا لو قادها) إِنَا إذا لم يملى ضبطهاء أو قَصُر 
عن تمشيتها (ولووقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها) شرط بقصيره (وكذا لو ضريها 
غيره فالدية على الضارب) كاملة إن كان هو المقصر فقط. وإلا إشتركا قدر التقصير (ولو 
ركبها إثنان تساويا فى الضمان) إن تساوي< ركوبهما (ولو كان صاحبها معها ضمن دون 
الراكب) شرط إختصاص التقصير به (ولو ألقت الراكب ضَّمِن المالك إن كان بتنفيره و إل 
فلاء ولو إجتمع المباشر والسبب كان الضمان على المباشر) ولكن الضابطة الثابتة «ومن 
يقتل مؤمناً خطأ..» أن يصدق عليه القاتل: فإن لم يصدق فلاء أو صدق عليه وسواه كان 
إشتراكاً في القتل خا وإلا قلا قتل مهما كان جرحاً وما أشبه. 

الفصل الثامن: فى ديات الأعضاء: 

(في شعر الرأس الدية كاملة, وكذا في الليحة ذذا لم ينبتاء ولو نبتا فالاأرش» وفي شعر 
رأس المرأة ديتهاءفإن نبت فمهرها 

وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحد النصف 

وفىي الأهداب الأرش وكذا باقى الشعرء وفى كل واحد من العينين نصف الدية» وفى 
كل جفن ربع الدية, أما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة إن كان العور خلقة أو 
بشيء من قبل الله تعالى» وفى خسف العوراء الثلث وفي الأنف الدية كاملة) لأصل الشم 


مهما كان الأنف باقياً؛ دم أصل الأنف, ولنصفه نصفها (وكذا في مارنه, أو كسر مفسد, ولو 
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جبر على غير عيب فمائة دينارء وفى شلله ثلثاً ديته. وفى الروثة وهى الحاجز نصف 
الدية وفي أحد المنخرين نصف الدية 

وفي كل أذن نصف الدية, وتقسط الدية على أجزاءها وفي الشحمة ثلث ديتها وكذا 
فى خرمها وفى كل شفة نصف الدية. وفى بعضها بخسابه. ولو تقلصت قال الشيخ فيه 
ديتهاء ولوو إسترختا فثلث الدية وفى لسان الصحيح أو الطفل الدية, ولو قطع بعضه إعتبر 
بحروف المعجم. وهى نمال وعشروان حرفاً) عربية راان وقلاتون فارسياً ماهد في 
سائر اللغات لأن الشرعة الربانية تحلق على كافة المكلفين. 

ذلك (فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه. وفي لسان الأخرس ثلث الدية. وفي 
بعضه بالحساب مساحة, ولو إدعى الصحيح ذهاب نطقه صدّق مع القسامة 

وفى الاستان الدية.وهي ثمانية وعشرون) أمّا زاد أو نقص خلقة دون الناقص قلعاً أو 

(إثنا عشر مقاديم في كل واحدة خمسون دينارأوستة عشر متآخير في كل واحدة 
خمسة وعشرونء وفي الزائد منفردة ثلث دية الأصلية ولادية لها مع الإنضمام) على نظر 
ظاهر في المنضم, بل والمنفرد. 

(وفي ذسوداد السن ثلثا ديتهاءوفي إنصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها وفىي سن 
الصبى الذي لم يتغير الرش إن نبت وإِنَا فدية المتغير 

وفي العنق إذا كسرو صار الإنسان أصور: الدية, وكذا لو جنى بما عليه بما يمنع 
الإزدراد. ولو زال فالأرش 

وفي اللحيين: الدية, لو إنفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان, ومع الأسنان ديتاذ 


وفي كل ,بد نصف الدية.وحدها المعصم وفي شلل اليد ثلثا ديتها) بل هي حسب 
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الشلل بعضاً أو كلاً. قليلاً أو كثيراً. 

(وفي الشلاء ثلث الصحيحة) بل قدر الشلل إلى الصحة (وكذا للزائدة. وفي كل أصبع 
من اليدين عشر الدية. ويقسط على ثلاث أناملء وفي الإيهام على إثنين» وفي الزائرة 
ثلث الأصيلة) على تأمل (وفي الشلل الثلئان) بل قدر الشلل. 

(وافق الظفر عقر ودانين إن لم ينوت أو نيت أسوه) يِل فتهما فرق ولو شين اسمن 
فخمسة 

وفي الظهر إذا كسر الدية) بل قدر كسره (وكذا لو أصيب فإحدودب أو صار بحيث لا 
يقدر على القعود) بل قدر ما إحدودب وما أشبه (ولو صلح فثلث الدية, ولو ذهب مشيه 
وجماعه فد يتان, وفي النخاع الدية 

وفي كل واحد من ثدبي المرأة نصف ديتهاءوكذا في حلمتها. ولو انقطع لبنها أو تعذر 
نزوله فالأرش, وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ وثمنها عند ابن بابوية) 
وبحسابها عندنا. 

(وفي الذكر الدية, وكذا في الحشفة, وفي العنين ثلث الدية 

وفي الخصيتين الدية, وفي كل واحدة النصف, وفي أدرة الخصيتين: فتقها أربعمائة, 
فإن فحج) تباعدا بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدرو القدمين (فلم يقدر على 
المشي فثمائة 

وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ذيتها 

وفى إفضاء المرأه ديتهاء ويسقط عن الزوج بعد بلوغهاء ولو كان قبله ضمن الزوج مع 
المهر الدية؛ والانفاق عليها حتى يموت أحدهماء ولو لم يكن زوجاً وكان مكرهاً فالمهر 
والدية, ومع المطاوعة الدية؛ ولو كانت المكرهة بكراً فلها أرش البكارة أيضاً 
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وفي كل واحد من الأليتين نصف الدية, وفى كل واحدة من الرجلين نصف الدية, 
وعدها متضل القناق بو أصاعهما كاليدية 

وفي كل واحد من الساقين والفخذين الدية 

وفى كسر الضلع خينة وففروو هارا ذن كان مما يخالط القلبء. وإن كان مما يلى 
العضد بن فعشرة 

وفي كسر التعصوص إذا لم يملك الغائط الدية, وكذا في العجان) ما بين الدبر الخصية 
(إذا لم يملك البول ولا الغائط) وإلا فالنسبة, كما فى كل منهما حسب المراتب. 

(وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون د يناراً 

ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدى ذلك بثلث الديه 

ومن افتض بكرأبأصبعه حتى خرق مثانتها. فلم تملك بولها فعليه ديتها ومثل هر 
نبايها 

وفي عظم من عضو خمس دية ذلك العضو) بل بحساب الكسر قياساً على العضو 
وعلى هذا القياس (فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته 
ربع دبة كسرهء وفى رضّه ثلث ميته, فذن برىء على غير عيب فأربعة انان دية رضه. 
وفى فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية العضو) حسب صحته وعيبه (فإن صلح على 
برجي ف ويكة اخبامن نواية كد )عل الحياتن: 

ذلك. وبما أنكله على غرار (وَالجُوُوحَ قصاصٌ) (0: 50) (وَالْحُوَماتُ قصاصٌ ) (©: 
*) (فَمَن أعْتّدئ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثْلِ ما أَعْتَدى عَلَيْكُ) (: *1) (وَلَكُمْ فى 
القصاص حَياةٌ يا أولى الْأنْباب لعلّكُمْ تَُونَ) (1: 104) لذلك فقد يشكل الأمر في 


قصاص الأعضاء إذا زادت على دية النفس أم تساوت معهاء فالقصاص وهو امعاقبة قصاً 
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لما قصّ من ك لا يتطلب أكثر من دية النفس لأنها أعلس< الدياتء فلا بد في قصاص 
الأطراف من المقايسة بينها حيوياً حاجيّاً بدقيق الحساب وأنيقه. رعاية لكونها أقل من 
دية النفس فضلًعن كونها أكثر منها. 

ذلك وقد يوجه غرار (مَنْ قَتلَ تفْسابَِئِر نَفْس أَوْ فّسادٍ فِى الأرض فَكَأّنّما قتلَ النّاسَ 


شيعن 1ن لحان الانسةة فى ريك الساء الالتسافية لاله عشدن انيه القن 


والرجل والعين وما أشبه. ثم وفي كل بحسابه دون إطلاق» قضية الحساب في قدر الزوال. 

الفصل التاسع: في ديات المنافع: 

في العقل الدية, وفي نصفه) أما زاد عنه أو نقص (الأرشء ولو عاد لم يرتجع الدية 

وفي السمع الدية. وفي سمع أحد الإذنين النصف, ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى 
الأخري*. ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين) مطلقاً. 

٠ولو‏ نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن) إن لم يمكن القياس إلى حالة 
ببالاطيها قبل النقض. 

(وفي ضوء كل عين نصف الدبة, وفى نقصا ضوء إحداهما بحسابه. وكذا في نقصان 
ضوءهماء ويعتبر بالقياس ذلى عينى مساويه في السن) إن لم يمكن القياس إلى حالة 
السلامة, إذ قد تكون أكثر أو أقل من مساويه في السن. 

(وفي الشم الدية, ولو قطع الدنف فذهت الشم فديتان) على تأمل مضى. 

(وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم) فيما هو الحق بالقياس إلى م قبل الإنصدام. 

(وفي الذوق الدية. وفي نقصانه اللأرش 


(ولو أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع فالدية. وفي سلس البول الدية. وفي 
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الصوت الدية) على تأمل فيها قياساً إلى دية النفس كلها. 

الفصل العاشر: في ديات الجراح: 

الشجاج ثمانية: الحرصة. وهي التى تقشر الجلد وفيها يعير) أو ثمنه هنأ وفى غيرها. 

(والدامية: وهي التى تاخل نتيا في اللحم وفيها بعيران 

والمتلاحمة: وهي التى تأخذ في اللحم أكثر وفيها ثلاثة أبعرة 

والسمحاق: وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظمء وفيها أربعة أبعرة 

والموضحة: وهي التي توضح اللحم؛ وفيها خمسة أبعرة 

والمقلة: وهى التى تحوج إلى نقل العظم وفيها خمسة عشر بعيراً 

والمأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ. وفيها ثلث الدية وكذا الجائفة, وهي التي 
تبلغ إلى الجوف 

ودية النافذة في الأنف ثلثا الدية, فإن صلح فخمس الدية 

وفي أحد المنخرين إلى الحاجز: عشر الدية 

وفي شق الشفتين ححتى تبدو الأسنان: ثلث الدية» ولو برئت فالخمسء وفي كل واحد 
نصف ذلك 

وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل: مائة دينار 

وفى إحمرار الوجه بالجناية: دينار ونصف. وفى إخضراره: ثلاثة, وفى إسوداده: ستة, 
ولو كانت في البدن فعلى النصف 

ويتساوي< الشجاجفي الرأس ولاوجه. أما البدن فبيسبة العضو الذي يتفق فيه من 
دية الرأس 


ويتساوي) المرأة و الرجل فى الدية و القصاص فيما دون ثلث الدية. فإذا بلغت 
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الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف) بل هي على النصف مطلقاً كما تقدم. حيث 
«وفي الجروح قصاص» ليس إلا حسب دية الدم وهي لها نصف الذكر. 

(وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها وكذا من الذمى) حسب ديتهما 
(ومن العبد قيمته. وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبة من دية المرأة والذمى وقيمة العبد 

والأمام ولى من لا ولي له. يقتص أو يأخذ الدية. وليس له العفو) بل له العفو عن 
القصاص, إذا صلح الدمر دون الدية لأنها لبيت المال, اللهم إلا إذا كان في قصاصه حق 
للمسملين كما تقدم و في ذلك كلّه تأمّلء بل يحسب كل نسبة إلى الكل, لا أن لعضو 
واحد أم لعضوين متماثلين, تمام الدّية ف «الجروح قصاص» كل أمّا الكل فلا. 

الفصل الحدي عشر: في دية الحنين والميت: 

«فى النطفة بعد إستقرارها فى الرحم شرن ينار وفى العلقة: أربعون, وفى 
المضعة: ستون, وفي العظم: ثمانون, وإذا تمت خلقته ولم تلجه الدرح فمائة. وفيما بين 
ذلك بحسابه 

ودية جنين الذمى عشر دية أبيه. والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة. سواءٌ الذكر 
والأنثى, ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الاش 

ولو فتلت المراة وها نك فعها فددنة للعزاة نوناك مهيا فدية الت اد رسف لدم 
للجنين إن جهل حاله) وإن علم حاله فدية جنين إن كان حياًء وفى غيره بحسابه ميتاً. 

(ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيباً فعليها ديته لوارثه ولا يسهم لها) لأنها قاتلته 

(ومن أفرغ مجامعاً فعزل فعليه عشرة دنانير 

ويرث دية الجنين من يرث المال, الدقرب فالأقرب 


ودية جراحاته وأعضاءه بنسبة ديته, ولو ضرب الحامل فالقت جنينا حياً فمات 
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بالإلقائ قتل له إذا كان عمداً) شرطالمساواة رجولة وأنوثة وحريّةٌ ورقية. إِلّا أن يكون 
الأنى هو القتول فديته فقط دون قتله (وإِنَا أخذت الدية) في غير العمد مطلقاً وفي العمد 
كما قلنا. 

(وفى قطع رأس الميت الحر مائة دينارء وفى قطع جوارحه بحساب ديته. و كذا فى 
جزاحة وشا جة) أن حرمة المبل متنا حرمعه هيا وهنا ل جتان لثوة الاعضاء 
وضعفها في أقدرا الدية, لعدم حياة هي المحاسب بها (وتصرف هذه الدية في وجوه البر) 
بل إنها لوثنه بحساب تركته. 

الفصل الثاني عشر: في الجناية على الحيوان: 

(نق اتلك هيوان ماكرلا بالذكاة فعليد الارين لمالكة) إن اقتلم يو الا كا عليه كله 
(وإن كان بغيرها فعليه القيمة يوم الأتلاف) بل و بأحدي< عليه مثله إِنَا إذا قبل قيمته. 

(وفي قطع جوارحه أو كسر شيء من أعضاءه اللأرش : 

وذن كان غير مأكول وهو مما يقع عليه الذكاة, فإن كان بالذكاة فالأرش) بل مثله إلا 
أن يقبل الأرش كما و إن كان بغيرها (و كذا فى قطع أعضاءه مع إستقرار الحياة, و إن كان 
بغيرها فالقيمة, و إن لم تقع عليه الذكاة فالقيمة) و المثل مقدم على الأرش كضابطة إلا أن 
يرضى (ففي كلب الصيد أربعون ذزهما: و في كلب الغنم و الحائط عشرون درهماً. و في 
كلب الزرع قفير من بر) بل في كل منها مثله أو قيمته يوم التلف (و فى جنين البهيمة عشر 
قيمتها) بل قيمته يوم التلف. 

الفصل الثالث عشر: في العاقلة: 

(قد بينا أن دية الخط| على العاقلة) بل هي دية غير عاقلة كما يإتى (و هم العصبة, و 


المعتق, و ضامن الجزيرة و الإمام ج 


,3333330303030 سح ححبج بيبح تبصرة الفقهاء / ج ” 

أما العصبة: فهم المتقربون إلى الميت بالأبوين أو بالأب, و الأقرب دخول الآباء و 
الأولاد في العقل) بل الكل خارج عن العقل فإنه خارج عن العقل إلا نفس الجاني (و لا 
بدخل القاتل فيه, و لا تُعقل المرأة و لا الصبي و لا المجنون, و لا تعقل العاقلة عمداً و لا 
عبداً ولا مدبراً ولا أم ولدٍ ولاامادون الموضحة, ولا ما يثبت بالإقرارء و لا صلحاً. و لا 
جناية اللإنسان على نفسه. و لا ما تجنيه البهيمة, و لا إتلاف المال ج 

و عاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال) و هو يويد عدم كون الدية على العاقلة مطلقاً 
إلا على الولي بالنسبة إلى القصّر. 

و تقسط الدية على الأقرب بالأقربء و تقديره إلى الإمام, أو من ينصبه للحكومة, و 
لا ترجع العاقلة على الجاني) مهما كان ثرياً عاقلا كبيراً و «العاقلة» ! فقير غير كبير» و 
هذا عجاب عجاب!. 

(و لو زادت الدية على العصبة أخذت من الموالي, فإن إتسعت فمن عصبة المولى» فإن 
إتسعت فمن موالي الموالي و هكذاء و لو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد للإمام, و 
لو زادت العاقلة وزع بالحصص, و لوغاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر ج 

رقفل الاج ولتم عمدا اعدت انيه لوي فيو سن الوذ ان ان لم مكتن وارت 
فالإمام. و لوكان خط فالدية على العاقلة)! بل هي في العمد قصاص. 

ذلك ثم «دية مسلمة» فى قتل الخطا على العاقلة دون القاتل نفسه. إنها دية غير 
عاقلة ولا عادلة, ف «من قتل مؤمناً خط فتحرير رقبة» لا تعنى إلا عليه نفسه دون من 
سواه. ثم «إدية مسلمة إلى أهله» و كذلك الأمر. فلو كانت الدية و تحرير رقبة على غير 
القاتل لكان الواجب ذكره لأنه خلاف ضابطة العدالة و العقلية السليمة. 


هذاء ومن ثم في آخر الأمر «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله» فهل 
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الصيام أيضاً على العاقلة أو و «توبة من الله أيضاً هي على العاقلة و هو بطبيعة الحال 
على العاملة و لا دور لغيره في القتل عمداً أو خطا!. 

اللهم إلا بالنسبة للقاتل القاصر الذي يجب على وليه الحفاظ عليه. فإن قصر فيه 
فاخطأ في قتل و سواه فعليه ديته ولياً لا عصبة! و دم المسلم لا يهدر. 

ذلك. فقيله القائل: إن الدية على العاقلة قيلة عليلة غير عاقلة لأنها خلاف الكتاب و 
الف لغاة لقتو لقاسيها | كا :ا القاكل كيرا وهر وز العاكلة نسي نينا كانقالقة وله 
تكن لها مسؤولية الحفاظ على مرتكب الخطيئة حتى يؤدب بتأدية الدية و بتحرير رقبة, 
أو إن لم يجد «فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليماً حكيماً»! 

فأي علم هذاء وأية حكمة هذه التي تنافي العقل و العدل. 

إذآاف <اننية عق الفايلة» لا أصل لها اساسا مهدا | سيوك نين فقياء الأمة 

ومن ثم ف «تحرير رقبة» إباب للأمرين أولاً. ثم «فصيام شهرين توبة» إيجاب ثان 
بدلاً. ولا بد لها من موجب عليه و ليس هنا إلا القاتل. و هل إن الله يتوب على القاتل 
بذلى!. 

كما و أن «تحرير رقبة وصيام شهرين» ليسا إلا عليه كما يصدق, فكيف تتفلت «دية 
مسلمة4 في هذا البين و هي بينهماء و «لا ترز وازرة وزر أخري«< و لا تكسب نفس إلا 
عليها» و «لها ما كسبت و عليها ما إكتسبت»#. 

و على ضوءها ما يروي*عن النبي (ص):< لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه. و لا يجريرة 
أخيه» و اليتيمتان في أن الدية على العاقلة متناقضتان غير عاقلتين! ثم صيغة «العاقلة» 
هي بنفسها دالة على أنها ولي القاصر, و إلا لكانت هذه الدية في العمد أثبت منها في 


الخطء حيث الحفاظ فيه أوجب على «العاقلة4 مهما كانت غير ولي, و كما في الولي!. 
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إذا خينة الكناي: و السدة: واكذ | اضيعة الغاكلة تررط وتتعف ل طالدية كان الفباقلة» 
إعتباراً أن دم المسلم لا يهدر, و إن الولي كالب عليه أن يربط و يعقل القاصر حتى لا 
بحصل منه قتل و ما أشبه خطأ. و كما على صاحب الحيوان أن يربطه عن ,يصنعها في 
طريق عام فعليه إذا لم يربطها الدية. 

و مما قد تتأكد أن جو «الدية على العاقلة» كان هكذا عاقلة عادلة ثم تحولت إلى ما 
خضل سما عندافتهاء ناأوضئ التداعتهه !. 

ذلك. و كما « ليس بين أهل الدمة معاقلة فيما يجنون...» فهل هى بعد على عاقلة 
المسلمين! حين تكون في مال الذمي إن كان و إلا فعلى إمام المسلمين لأنه الذي عليه أن 
يربطه و يعقله عن هذه الأخطاء. 

لذلك قد تجعل الدية هنا على الأولياء وهم بطبيعة الحال الذين عليهم و لاية أمرهم 
لأنهم عقلاء و هؤلاء قصّرء و كما« كان أمير المؤمنين يجعل جناية المعتوه على عاقلته 
خا كان إن كذ 

ذلك حسب المستطاع من عرض الفقه الإسلامى على الكتاب و السنة الموافقة له 
دون رعاية لغرهما من مذهبيات أو شهرات أو إجماعات أم و إطباقات أو ضروريات 
مذهبية أو إسلامية حين تخالف أو لا توافق أصل الكتاب. أم و فرغ السنة و «على الله 
قصد السبيل و منها جائر». 

و نرجو ممن له بد في الفقه الإسلامي أن بنظر إلى هذه المجموعة بعين الدقة الفائقة, 
تخللاً غو كانة العصيات. 

وعلّه أو أنه أولى خطوة في سبيل تحرير الفقه عن كل قيل و قال إلى مبدءه الأصيل. 


وكزف]! أن الفقة الأجكامن الا رسي القر ان كأ صل الأول وا اكير بهو فينو قر 
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و أهدي< سبيلاً. حيث المستند فيه هو الكتاب البيان التبيان المعصوم. و من الطيقة التي 
دل عليها القران. 

أم هو الفقه الشتات بين مختلف و متناقض الروايات و الأقوال و الشهرات و 
الإجماعات. مهما صدقنا أن المتحري الثاني عن أحكام الله هو أدق و أرق نظراً! حال أن 
الأمر على عكسن .ما يخيّل إلى بعض الناسء تحيث لا بعتنرون المعازف القرآنية علوماً 
ذفيقة:تفودا علن القتل و القال وافيناة المال: 

وطيدة الخال فل أب حال قاهية أ السابح في الماء الصافي أنجح من السابح في 
مختلط المياه. مهما كان الثاني أقوي»*: فضلاً عن صالح المعاكسة في خضم البحوث. 

و هذا ما وصلت إليه جهدنا إليه جهدنا حتى الآن على ضوء القرآن. و قد تقبل 
تحولات منا أو من غيرنا على نفس الأساس بكل مراس و اكتراس. و لكنه أقل بكثير من 
تبدلات سائر الفتاوي حيث تتبنى غير القرآن. 

فهنا على ضوء تأملات و تعمّلات في القرآن تبلورات متعالية في العلوم الإسلامية 
المستفادة منه. 

و علّنا نوقّق لتلجبق إستدراكات و أضواء على هذا الفقه الإسلامي السامي القديم 
أصلاً و الجديد ظهوراً فضلاً عن «إِنّهِ أقول فصل. و ما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا و 
أكيد كيداً» و المرجو من كافة علماء الإسلام أن ينظروا فيما نظرنا فيه على ضوء القرآن, 
بصورة حرة, و سيرة سليمة إسلامية غرة, أبتعادأً عن تقاليد و مذهبيات و سائر التعصبات 
بعيون مجردة عن عوينات ملولة بألوان الآراء مهما أصبحت ضرورة فظلت هكذا في 
التأريخ الإسلامي. 


فهذا يشبه الفقه الإسلامي المقصود من الكتاب و السنة ولا يعنى يأتي بكتاب جديد 
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ودين جديد لصاحب الأمرعجّل الله تعالى فرجه الشّريف. إلا الفتاوي<الجدد الستفادة 
من القرآن, بعد عصورد مضت عليه و لم يكن هو المحور الأصيل في فتاوي < أهليها, و 
الله الستع او عن ما رصفو وجو عيلن الله تضها التعا توعنها عائر: 


قم المشّرفه: محمّد الصّادقى الطّهرانى ١97١8‏ 


